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 نظام الحماية والتأمين في الشريعة الإسلامية

 قراءةٌ مدخلية لنظرية الدوائر الثلاث في شبكة التشريعات القانونية

 

 

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تّم الاقتناع بها ـ أن تمثّل طريقة 

التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك  في فهم المنظومة

أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما أُسّميه بالأحكام التحفُّظية أو 

 الاحتفاظية، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الِحمى أو نحو ذلك.

لفتح أُفُقٍ في هذا الإطار للتداول  وسوف أُقارب الموضوع هنا من زاويةٍ مدخليّة،

والتعميق. وسأقدّم لذلك بمقدّمة تاريخيّة مختصرة، تحاول مقاربة الموضوع في بعض 

بذوره المتفرّقة في نصوص التراث الإسلامي، ومن ثمّ الدخول في صلب الموضوع بإذن 

كّن من الله تعالى، راجياً من القارئ العزيز التحلّي ـ مشكوراً ـ بالصبر؛ كي أتم

إيصال فكرتي إليه، والتي أعتقد بأنّها بالغة الأهمّية في تعميق رؤيتنا لمنظومة القوانين 

 الشرعيّة.

 

هو الميرزا لعلّ أوّل مَنْ استخدم هذا المصطلح )حماية الحمى وسدّ الأبواب( 

؛ ورسائل الميرزا 51: 3كتبه. )انظر: جامع الشتات هـ( في مواضع من 1232القمّي)

وجدناه يعبّر بقوله:  (، بل266، 226: 5؛ 423، 223: 1؛ وغنائم الأيام 211: 1القمي 

. )غنائم الأيام «.....ولما كان أغلب أحكام الشرع من باب سدّ الأبواب وحماية الِحمى»
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ه يعتبر أنّ أغلب الأحكام شرّعت بقانون حماية الحمى! وهذا كلامٌ ليس (. إن223ّ: 1

 بالسهل أبداً.

وقد استُخدم هذا التعبيُر بعد الميرزا القمّي من قِبَل بعض العلماء )انظر: 

؛ وكاشف الغطاء، تحرير المجلّة، 449الخوانساري، الحاشية الثانية على المكاسب: 

(، حتى قال السيد علي 153: 15ال الحديث ؛ والخوئي، معجم رج199: 2، ق1ج

. «...ولعلّه لقاعدة حماية الحمى المنصوص عليها في الروايات...»هـ(: 1297القزويني)

 (.322: 2؛ وانظر: المصدر نفسه 319: 2)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام 

ر مكارم ولعلّ من أواخر مَنْ رأينا عنده استخدام هذا المصطلح هو الشيخ ناص

(، 66: 1؛ والعروة مع تعليقاتها 366الشيرازي. )انظر: أنوار الفقاهة )كتاب التجارة(: 

حيث رأيناه في بحث العصير العنبي يطبّق هذا المفهوم، حيث يرى أنّ حكمة تحريم 

فحرّمه الشارع »العصير المطبوخ هو عروض الإسكار على العصير وانقلابه خمراً، 

كر في تعليقته على العروة. كما شرح الشيخ مكارم ، كما ذ«حمايةً للحمى

الشيرازي هذا الموضوع بإيجازٍ بالغ في تفسير الأمثل، حين اعتبر أنّ الشريعة حرَّمت 

بعض الأمور؛ لمجرّد الَحذَر من انزلاق الإنسان في الحرام، مثل: النهي عن الجلوس في 

(. وكأنّ 539: 1ية. )الأمثل مجالس شرب الخمر، والنهي عن الاختلاء بالمرأة الأجنب

لأجل حرامٍ أصليّ ـ وهو الزنا  هذه الأشياء ليست حراماً في ذاتها أو في متعلّقاتها، لكنْ

 أو شرب الخمر ـ صارت حراماً في أصل الشرع.

هـ( هذا الموضوع عند حديثه في 1312كما فَلْسَفَ الميرزا حبيب الله الرشتي)

كام، فذكر أنّنا إذا قلنا بأنّ حرمة الخمر معلّلة علم الأصول عن العلّة في باب الأح

بالإسكار صارت النتيجة هي حرمة المسكر، لا حرمة الخمر؛ بينما إذا قلنا: إنّ 

تشريع حرمة الخمر معلّلٌ بالإسكار كان معنى ذلك أنّ شرب الخمر حرامٌ ولو لم 

العلّة، ولا  ومقتضى الثاني اطّراد الحكم من غير ملاحظة عنوان»تسكر. ثم يقول: 

. «مانع من تشريع الحكم العام المطّرد لنكتةٍ غير مطّردة؛ إما لأجل حماية الِحمى أو...

(. فهذا تحريمٌ للشيء بأجمعه لكون الحرام في بعض مصاديقه 289)بدائع الأفكار: 

 فقط؛ حمايةً للحمى.

أمّا شيخ الشريعة الإصفهاني، فقد تحدَّث في بحث العصير عن مبدأ حماية 
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، وذلك أنّه الِحمى. وهنا لا بُدَّ لنا من توضيح سياق كلامه؛ كي تتّضح الفكرة أكثر

بعد الفراغ عن حرمة الخمر التي هي ـ في المقدار المتيقّن ـ العصير العنبي المتخمّر الذي 

لم يُطبخ من قِبَل الإنسان، والفراغ عن حرمة كلّ مسكرٍ بما فيه العصير العنبي 

كراً، وقع البحث بين الفقهاء المسلمين في أنّ العصير العنبي المطبوخ لو صار مس

 هل هو حرامٌ بنفسه أو لا؟، المطبوخ إذا لم يُسْكِرْ

الذي يبدو من كلمات جمهور فقهاء الإماميّة أنّ العصير العنبي المطبوخ هو 

عنوانٌ تحريميٌّ إضافي قائم بنفسه، موجبٌ لتخصيص أدلّة الِحلّ العامة في الأطعمة 

والأشربة. فالدليل العام الدالّ من حيث المبدأ على حلّية الأطعمة والأشربة يخصِّصه 

دليلُ حرمة العصير العنبي المطبوخ ولو لم يُصبح مسكراً، كما تّم تخصيصه بدليل 

 حرمة شرب الخمر، وبدليل حرمة أكل الميتة تماماً.

أت تُطْرَح وجهات نظر هـ( تقريباً بد1205إلّا أنّه ومنذ زمن الوحيد البهبهاني)

أخرى. ولمنهجة البحث نعتمد فرضيات البحث الأساسيّة هنا، والتي قدَّمها الفقهاء 

 المتقدِّمون والمتأخِّرون؛ تمهيداً للدخول في الفكرة التي نريد، وهي:

: أن نفترض أنّ أدلّة تحريم العصير العنبي لا تقدِّم محرّماً إضافياً الفرضية الأولى

إطلاقات الحلّ وعموماته هنا، بلا فرقٍ بين العصير العنبي المغليّ بنفسه يفرض تقييد 

أو بالنار؛ والسبب في ذلك هو ادّعاء أنّ كلّ عصيٍر عنبّي مغليّ مطلقاً هو مسكرٌ 

حقيقي، فيكون العصير العنبي المغليّ من مصاديق المسكر الثابت تحريمه مسبقاً، 

لبعض فقهاء الأحناف، الذين خصّوا تحريم غير  وفاقاً لجمهور فقهاء المسلمين، وخلافاً

 الخمر من المسكرات بخصوص حالة الإسكار منه، كما هو معروفٌ.

: أن نلتزم بأنّ مجرّد الطبخ في العصير لا يجعله مسكراً، خلافاً الفرضية الثانية

 للفرضيّة الأولى التي اختارها الوحيد البهبهاني. لكنْ نقوم بادّعاء تقييد إطلاقات

روايات العصير بخصوص حالة ما إذا عرض له الإسكار بعد الغليان، فهو الذي يقصد 

بالتحريم، ويكون هو الحرام خاصّةً. وحيث إنّ العصير العنبّي المطبوخ غالباً ما لا 

يُستهلك بعد الغليان فوراً، بل يبقى، فإنّه في العادة يَعْرُضُه الإسكار؛ لأنّ المسكرية 

لعنبي المطبوخ بعد طبخه، وبهذا تُفْهَم روايات العصير المطبوخ على تسرع إلى العصير ا

أنّها بصدد إنشاء تحريمٍ واقعي خاصّ بحال عروض صفة الإسكار على العصير العنبي 
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بعد طبخه، ولهذا لما ذهب ثلثاه جاز تناوله؛ لأنّ ذهاب الثلثين يُعْدِم إمكانية الإسكار؛ 

 بصيرورته دبساً أو قريباً منه.

: وهي التي تُفْهَم من المشهور الإمامي، وانتصر لها السيد فرضية الثالثةال

الخوئي، وهي حمل نصوص العصير المطبوخ على الموضوعيّة في العناوين، واشتهار 

ذلك. وبذلك تكون روايات الباب مقيّداً إضافيّاً لمطلقات الِحلّ. وبهذا يكون السيد 

يد البهبهاني. وهذا ما اختاره السيد الصدر الخوئي موافقاً للمشهور الذي سبق الوح

 احتياطاً.

وهذه الفرضيّة يتوقّف إثباتها على أن لا تقوم قرائن أو شواهد على ربط العصير 

 المطبوخ بشيءٍ آخر.

: وهي عين الفرضية الثانية، مع اختلافٍ. فهي ترى أنّ حرمة الفرضيّة الرابعة

، لكنّ ذلك ليس لأجل ما ذكر في العصير العنبي المطبوخ مقيّدة بحال إسكاره

الفرضيّة الثانية من وجود مقيّد لإطلاقات الحرمة في باب العصير العنبي، وأنّ هذا 

المقيد هو مفهوم خبر محمد بن الهيثم، أو مفهوم الحصر في روايات تحريم الرسول 

للمسكر، وما شابه ذلك؛ وإنّما لأجل أنّ نفس روايات الباب لا تشتمل على إطلاق 

 يشمل حالة غير الإسكار فيه.

: وهي التي يظهر ميل شيخ الشريعة الإصفهاني إليها، الفرضية الخامسة

وحاصلها أنّ طبخ العصير العنبي يؤدّي إلى أنّه بعد تحقّق الغليان وانتهائه يصير العصير 

أسرع في لحوق صفة الإسكار له. فلو أنّك تركت العصير العنبي لوحده فإنّه يحتاج 

ةٍ كي يحصل فيه الاشتداد بالتدريج، لكنّك لو طبخته قليلًا فإنّه سيعرضه إلى مدّ

الإسكار في مدّةٍ زمنية أقلّ، فربما تركْتَه لفترةٍ وجيزة لتجده قد صار مسكراً، ولا 

تستطيع أن تواجه هذه المشكلة إلّا بطبخ العصير على الثلثين بحيث يبقى ثلثه؛ فإنّه في 

 قيلًا وكثيفاً، ولا يعود مسكراً.هذه الحال يصير دبساً وث

فالحكم الأصليّ في المقام ـ وفقاً للفرضيّة الخامسة ـ هو حرمة العصير العنبي 

المطبوخ الذي عرضه الإسكار، أمّا حرمة العصير العنبي المطبوخ بعنوانه، ولو من دون 

عروض الإسكار، فهي ظاهرُ الإطلاقات والإجماعات هنا، حيث رتبت الحكم على 

لق الغليان، الذي لا يلازم الإسكار في نفسه. ولكي نفي لهذه الإطلاقات مط
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والإجماعات يلزم أن نحكم بحرمة العصير العنبي المطبوخ غير المسكر من باب 

التعبّد؛ ولعلّه حماية للحِمى، وأن الأئمّة حرَّموه حَذَراً من تورّط المكلّفين في شرب 

والاشتداد فيُسكر؛ تماماً يُسرع إليه الفساد  المسكر وهم لا ينتبهون؛ لأنّ المطبوخ

كتحريم النبّي الانتباذ في بعض الأوعية، وإنْ ألغاه بعد ذلك. )انظر: شيخ الشريعة 

 (.99ـ  98الإصفهاني، إفاضة القدير: 

كثيراً ما يقع النهي عن شيء حماية للحِمى، وحسماً »ويقول شيخ الشريعة بأنّه 

لوقوع في الحرام من حيث لا يشعر، ومنه: النهي عن الانتباذ لمادّة الفساد، وخوفاً من ا

في أوعيةٍ مخصوصة مرّت في المقالة التاسعة، كالنقير والحنتم؛ خوفاً من طروّ الفساد 

والإسكار عليه، ولا يعلم به الشارب، فيقع في مفاسد شرب المسكر، بخلاف 

اً ما يعلم به الشارب، فإنها على الانتباذ في الأسقية؛ فإنها مع تسارع الفساد إليها كثير

ما يُقال تنشقّ إذا اشتدّ فيها النبيذ. ومثل هذا في المكروهات كثيٌر، بمعنى أنّ الأمور 

التي يُخاف من ارتكابها الوقوع في الحرام من حيث لا يعلم ينهى عنه الشارع الحكيم 

ر في محلّه. فلا يبعد بالنهي التنزيهي. ومنه: النواهي الكثيرة عن الشبهات على ما تقرَّ

أن يكون النهي الوارد عن شرب ماء الزبيب المطبوخ، الذي لا يحدث فيه المسكر 

بمجرّده، من جهة أنّ إباحته والترخيص فيه يؤدّي إلى حفظه وبقائه عنده، فيحدث فيه 

الإسكار، فيشربه صاحبه وهو لا يعلم. وهذه الحكمة يقتضي النهي التنزيهي عن 

نْ لم يسكر، إلّا ما علم بذهاب ثلثيه؛ فإنه يؤمن من طروّ الإسكار شرب المطبوخ وإ

 (.130ـ  129. )إفاضة القدير: «عليه بالبقاء...

 وبتحليل نظريّة شيخ الشريعة الإصفهاني يظهر التالي:

إنّ العصير العنبي المطبوخ الُمسكر حرامٌ واقعاً؛ ويكون مصداقاً لحرمة ـ 1

 ديداً.مطلق المسكر، وليس تشريعاً ج

إنّ العصير العنبي المطبوخ قبل عروض الإسكار عليه حرامٌ تعبّداً. وقد يكون  ـ2

مبّرر الحرمة التعبّدية هنا هو حماية الِحمى، وهو ما نسمّيه نحن بالأحكام التحفُّظية، 

وهي الأحكام التي ينشئها المعصوم لا لكونها حكماً واقعيّاً أصليّاً في الشرع، بل 

امه الواقعيّة، حتّى لا تنتهك بفتح مجال التهاون أو بكثرة وقوع للاحتياط لأحك

 المكلّفين فيها من حيث لا يشعرون.



 

 الاجتهاد والتجديد 

ونتيجة هذه الأحكام التحفُّظية عندنا ـ وقد يلتزم بذلك الإصفهاني ـ أنّه لو 

أُحرز يقيناً زوال العنوان الواقعي الإلزامي، وبتنا بمأمنٍ من تعرُّض الأغراض الإلزاميّة 

رق والهتك، لم يَعُدْ الحكم التحفُّظي ذا معنى ولا مبّرر، فيفترض الالتزام للخ

بسقوطه، ولا معنى لفرضه حكماً تعبُّدياً إطلاقيّاً، بل هو حكمٌ توصّلي عقلاني 

طريقي. فلو قطعنا يقيناً اليوم بأنّ هذا العصير المطبوخ المصنَّع لا كحول فيه، وكان 

 مية فائقة، فلا معنى للتحريم هنا؛ لزوال ملاكه قطعاً.ذلك ناتجاً عن خبرةٍ ودقّة عل

والسؤال هنا هو: هل إذا ثبت ارتباط تحريم العصير المطبوخ بالإسكار يوجد 

معنى لحكمٍ تعبُّدي في غير حالة الإسكار، تحت عنوان حماية الِحمى، أو لا؟ وهل 

فتاء بالحرمة أصل معالجة الإصفهاني للموضوع بهذه الطريقة صحيحةٌ، وتسمح بالإ

 المطلقة، أو لا؟

هذا ما يقودنا لترك فكرة العصير العنبي، التي هي مجرّد مثالٍ مؤقّت هنا، 

وهي البحث في  لكي ندخل في أصل القاعدة التي انتبه إليها أمثالُ شيخ الشريعة،

وجود تشريعات تحت عنوان حماية الِحمى. فهل يوجد مثل هذا النوع من التشريعات؟ 

؟ وما هي نتائجه وأسبابه معاً؟ وهل ستتّخذ المنظومة التشريعيّة شكلًا آخر وما معناه

 بإقحام هذا المفهوم بالغ الخطورة أو لا؟

إنّ هذا ما يستدعي تحليل هذا المفهوم. لكن قبل ذلك من المناسب أن نستعرض 

 هذا المصطلح أو ما هو ذو صلة به في التراث الفقهي.

 لفقهي والأصولي هنا وجدنا ما يلي:وإذا حلَّلنا كلمات التراث ا

لا مانع أن تكون المصلحة والإرادة منصبّةً على دائرة، لكنّ الحكم وضع  ـ1

على دائرة أوسع، حمايةً من الوقوع في دائرة الحرام الأصل. وهذا ما تحدّث عنه السيد 

الصدر من أنّه في عالم الأحكام والتشريعات قد يختلف مصبّ الاعتبار عن مصبّ 

من مصطلح لإرادة. كما أنّ منه ما يطرحه الصدر والعراقي وغيرهما في الأصول ضا

؛ 55، 50، 49: 2، وما شابه ذلك )انظر: مباحث الأصول «توسيع دائرة المحرّكيّة»

(، في مباحث الجمع بين الحكم 148: 5؛ 204ـ  202: 4وبحوث في علم الأصول 

حتياط، وكذا منجّزيّة العلم الواقعي والظاهري، وكذلك مباحث البراءة والا

 الإجمالي.
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وعليه، فمعنى قانون حماية الِحمى هو وضع تشريعات حقيقيّة إلهية على 

مساحات محدّدة، لا بسبب وجود ملاك قائم بنفسه في هذه المساحات، بل بسبب 

خطورة الملاك المتاخم لهذه المساحات، أو في ضمنها. فالحكم الأصلي أضيق من 

 ي.الحكم الاعتبار

قد تجري في مجالات  «توسعة دائرة المحرّكيّة»أو  «حماية الِحمى»إنّ فكرة  ـ2

 ثلاثة:

: المجال الواقعي بنحو الإلزام، كما في تحريم الخلوة بالأجنبية ـ لو المجال الأوّل

 ثبت ـ تحريماً واقعياً إلزامياً؛ حماية من الوقوع في الزنا المحرّم.

ي بنحو الكراهة )أو مطلق غير الإلزام(. وهذا ما : المجال الواقعالمجال الثاني

وجدناه عند شيخ الشريعة، وهو يعتبر أنّ الكثير من المكروهات التنزيهيّة ليست إلّا 

لمصالح حماية محرّمات أخرى أو نحوها. والأمر يسري للمستحبّات أيضاً، ولو لم يُشِرْ 

تأتي في بعض المستحبّات  إليها الإصفهاني؛ فإنّ نفس الخصوصيّة التي في الكراهة

 التي تساعد على تقريب المكلّف من أداء الواجبات.

: المجال الظاهري، كما في حالة الإلزام بالاحتياط في أطراف المجال الثالث

العلم الإجمالي؛ حمايةً من الوقوع في مخالفة الحكم الواقعي المتضمّن في الأطراف. 

بعض الأخباريّين، والتي استدلّوا لها بما ورد ومنه أيضاً أصالة الاحتياط التي طرحها 

 أيضاً في النصوص الحديثية من مبدأ حماية الِحمى.

هذا هو المجال الذي رأينا أنّ الفقه الإسلامي وأصوله قد طرحا فيه هذا 

الموضوع. ومن الواضح أنّ التراث الفقهي لا يقدِّم نظريةً مستقلّة شاملة هنا، بل يطرح 

ويهتم ببعض الموارد خاصّة، والشخصيّة الأهم هنا هي المحقّق القمّي الفكرة بنُدْرة، 

 وشيخ الشريعة الإصفهاني.

 

ثّمة مجالٌ آخر طرح في التراث الإسلامي يتّصل اتصالًا جَذْريّاً بموضوعنا، وهو 

في الفقه الحنبلي. فإنّ هذه القاعدة  نظريّة سدّ الذرائع، التي اشتهرت بشكلّ أخصّ

تسمح للفقيه بإصدار فتاوى تحريميّة لأمور مباحة ـ وليس إصدار أحكام ولائيّة 



 

 الاجتهاد والتجديد 

حكوميّة ـ لا لشيء إلّا لكون الترخيص في هذا المباح قد يُفضي جدّاً ـ ولو ضمن حدود 

عضهم أو كثير زمنيّة معيّنة ـ إلى وقوع الناس في الحرام؛ أو يفضي يقيناً إلى وقوع ب

منهم. ولهذا تجد في الفقه الحنبلي الكثير من الفتاوى المتشدّدة هنا وهناك لهذا الفقيه 

أو ذاك؛ فقد تصبح السينما والفنّ والاختلاط وتعلّم المرأة في الجامعات والسفر إلى 

بلاد غير المسلمين والسماح بنشر و تداول وقراءة كتب الضلال وقيادة المرأة للسيارة 

.. حراماً، ولو كان في نفسه حلالًا؛ حمايةً للمصالح العليا للشارع، وهي عدم وقوع و.

الضلال والفساد أو عدم وقوع الانحراف الفكري والأخلاقي. وبهذا يمارس الفقيه 

 حماية الِحمى بنفسه مكان النبّي أو الإمام.

مقدّمة ونظريّة سدّ الذرائع تظهر في الفقه الإمامي بشكلٍ مصغّر في مباحث 

الواجب ومقدّمة الحرام؛ وبشكلٍ آخر في مباحث الاحتياط في الفتوى، حيث إنّ بعض 

 الاحتياطات في الفتاوى ناشئةٌ من ذهنيّة سدّ الذرائع.

، التي نصطلح عليها بالأحكام التحفّظية «حماية الِحمى»وبهذا يتبيَّن أنّ مسألة 

 صل بالفقيه:أو الحفظية، لها جانبٌ يتّصل بالمعصوم، وآخر يتّ

ففي إصداره تشريعات بفرض حماية حمى الله. وهذا ما  أمّا المتصل بالمعصوم

سيطرح أمامنا فكرة الأحكام الاحتياطيّة من المعصوم نفسه. فهل يُعقل أن يصدر 

حكمٌ احتياطيّ من المعصوم؟ وهل يحتاط المعصوم في الفتوى أو يُفتي بالاحتياط؟ كما 

ت الآتية، الأمر الذي سيربطنا بفكرة الولاية التشريعيّة قد يستوحى من بعض الروايا

والتفويض الشرعيّ للمعصوم، بل يتخطّى الأمر إلى حدّ أنّ المولى سبحانه قد يصدر 

 أحكاماً تحفُّظيّة، وليست أصليّة.

 فهو نظرية سدّ الذرائع وأمثالها، مّما أشرنا إليه. وأما المتّصل بالفقيه

فنحن نبحث في  ؛موضوع بحثنا وبين نظريّة سدّ الذرائع وبذلك يتبيَّن الفرق بين

نفس النصوص والأحكام التي قدّمتها لنا الشريعة من زاوية تحليلها وتصنيفها إلى: 

نصوص أصليّة؛ ونصوص تحفُّظيّة؛ بينما قاعدة سدّ الذرائع هي قاعدة يستعين بها 

أن يفسِّر النصوص الفقيه ليصدر هو فتاوى تحريميّة بداعي حماية الِحمى، دون 

الشرعيّة الأصليّة بقانون حماية الِحمى بالضرورة، وإنْ كان دليل نظريّة سدّ الذرائع له 

 صلةٌ بالتشريعات التحفُّظيّة، كما سنرى بعد قليلٍ، لا نفس القاعدة.
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وبناءً عليه، فهذه المسألة من المسائل المهمّة جدّاً في الاجتهاد الشرعي. ومحلّها 

أساساً. ويجب إفراد بحث متكامل لها فيه يعالج تمام أطرافها؛ فهي علم الأصول 

مسألةٌ بالغة التأثير على فهم نصوص الشريعة ونهج التشريعات ودور النبّي والأئمة في 

المجال التشريعي، ونهج تعاطي الفقيه مع الوقائع المستجدّة التي قد توجب قلقاً على 

البحث في أنّ لها آثاراً  خاصّةصها نصٌّ إلزامي، ومصالح الشريعة، ولم يَرِدْ فيها بخصو

 عملانيّة أو هي مجرّد تنظيم مفاهيمي للمنظومة القانونيّة فحَسْب.

 

صار واضحاً الآن ماذا نقصد نحن من فكرة الأحكام التحفُّظيّة والتأمينيّة، 

قليل من الفقهاء والأصوليّين، دون أن يأخذوا بها كقاعدةٍ  التي أُشير إليها عند بعضٍ

 تفسيرية فَهْميّة أو اجتهاديّة في التعامل مع الشريعة.

وحاصل فكرتنا المدّعاة هي أنّ الشريعة مبنيّة على دوائر، تحيط ببعضها، 

فالدائرة الأصغر هي التي نسمّيها بدائرة )الأحكام الأصل(، وهي أصل الشريعة 

ا. ويحيط بهذه الدائرة دائرةٌ أخرى، تمثّل التشريعات الإلزاميّة التحفُّظيّة، وجوهره

التي لا غرض من ورائها سوى حفظ التشريعات الأصليّة، وضمان عدم وقوع المكلّف 

ها، بفرض منظومة حماية حولها. ثم يحيط بهذه الدائرة الثانية دائرةٌ ثالثة أوسع خالفتبم

التحفّظية غير الإلزاميّة، من المستحبّات والمكروهات،  منها، وهي دائرة التشريعات

والتي تستهدف تقريب العبد من الواجب أو إبعاده عن الحرام بدرجةٍ ما، وإنْ كنّا 

نعتقد بأنّ التشريعات غير الإلزاميّة ليست كلّها من هذا النوع، بل هذا هو حال بعضها 

 على الأقلّ.

أصليّة؛ تحفُّظية إلزاميّة؛ تحفُّظية غير وبهذا تظهر الشريعة في ثلاث دوائر: 

 إلزاميّة. وبهذا أيضاً ظهر أنّها يمكن أن تسمّى تحفُّظية عن حرامٍ، أو تأمينيّة لواجبٍ.

هذه هي الفكرة المركزيّة. ولكنّ المهمّ كيف نثبتها؟ وكيف نتعامل معها؟ 

 وما هي تأثيراتها الميدانيّة الفَهْميّة والاجتهاديّة؟

 

ولكي نعالج نحن هذا الموضوع بشكلٍ مختصر يمكن طرح مجموعة نقاط 
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 مدخليّة:

 

هل من الممكن أن يكون المشرّع الديني قد استخدم نظام الأحكام الأصليّة 

حمايةٍ إلزامية، تحيط بها أحكام حمايةٍ غير إلزاميّة، أو أنّه التي تحيط بها أحكام 

 توجد مشكلة ثبوتيّة تمنع إمكان ذلك؟

في سياق الجواب عن هذه النقطة نلاحظ أنّه لا يوجد أيّ محذورٍ ثبوتي 

إمكاني، لا من عقلٍ، ولا من منطق عقلائيّ، ولا حتّى من نصٍّ، بل مقتضى المنطق 

يقة يمارسها العقلاء بكثرةٍ في حياتهم القانونيّة بأشكالها العقلائي أنّ هذه الطر

المختلفة، وصولًا إلى أبسط أشكال التقنين، كما في التعامل مع الأطفال، فالأب 

والأم عندما لا يريدان سقوط ولدهما في البئر فهما لا يكتفيان بنهيه عن الوقوع فيه، 

حة الأصليّة، وهو النهي عن بل يصدران حكماً يعتمد منطق حماية الحكم والمصل

اللعب في دائرة قطرها خمسة أمتار مثلًا حول البئر؛ ضماناً لتحقُّق ما يريدانه؛ وقد 

 يوجِّهان إليه حكماً غير ملزم باللعب بعيداً عشرين متراً أيضاً.

لو تأمّلنا قليلًا في طبيعة الأداء العقلائي في هذا الموضوع فسنجد أنّه شائعٌ جداً، 

ون تشريعاتٌ جُدُرَ حماية أو مسهّلات لتشريعات أخرى هي الأصل، ووفقاً بحيث تك

للقاعدة التي حقَّقناها )انظر: حيدر حبّ الله، أصالة العقلائيّة في عمليّة التشريع 

( فكلُّ نمطٍ تشريعي أو تقنيني 10ـ  5: 48الديني، مجلّة نصوص معاصرة، العدد 

فيه نهيٌ من الشارع، فإنّ اعتماد المشرّع الديني  يعتمده العقلاء في حياتهم، ولم يَرِدْ

عليه واردٌ جدّاً، ولا مانع منه ثبوتاً، بل يصبح من المعقول أن يفتّش الفقيه عن هذا 

النمط العقلائي في التجربة الشرعيّة الدينيّة؛ لأنّه من الممكن أن ينتبه إليها، ويصحّح 

 نظراته للشريعة وفقاً لها.

نلاحظ وجود أيّ محذورٍ ثبوتي إمكاني في انتهاج الشارع  إننا لم والنتيجة:

طريقة الأحكام التحفُّظية، الهادفة لحماية أو تأمين أحكامٍ أخرى أصليّة. وهذا ما 

 يترك أثراً على فكرة المصالح والمفاسد في المتعلّقات لا نريد خوضه هنا.
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هل هناك مؤشّرات عامّة توحي بأنّ الشارع قد يكون اعتمد هذه الطريقة في 

 تشريعاته أو لا؟

لا أقصد هنا سوى المؤشّرات العامة، أي التي تعطي إيحاءً عاماً. فقد يستنبط 

وهذا الفقيه من موردٍ خاصّ أنّ الشارع اعتمد هذه الطريقة في ذلك المورد الخاص، 

مؤشّر خاصّ لا نبحثه الآن. إنّما نسأل عن المؤشّرات العامّة، كيف يمكن التقاطها 

 حتّى لو لم تصل إلى حدّ الدليل؟

أـ إنّ مجموعة النصوص التعليليّة في الشريعة ـ بضمّها إلى بعضها ـ يمكن في 

بعض الأحيان أن تساعد على وجود ذهنيّة تشريعيّة من هذا النوع في الشريعة 

وتكون أفضل المؤشّرات العامّة على محاولة اكتشاف ذهنيّة المشرّع في  ،لإسلاميّةا

التعامل مع تشريعاته. فعندما تذكر بعض النصوص أن لا يفعل الإنسان الفعل الفلاني؛ 

لأنّه يوقعه في الزنا، فإنّ هذا يعطي مؤشّراً على أن مبّرر التشريع الأوّل كان هو 

 حرمة الزنا في هذا المثال.التشريع الأصل، الذي هو 

وهذا ما يستدعي إعادة قراءة نصوص العلل في القرآن والسنّة؛ لاكتشاف هذا 

النوع من التعليلات، وفرزه والتعامل معه. فالنهي عن وضع الأولاد مع الفرق الضالّة؛ 

خوفاً من إضلالهم لهم، ليس سوى حكم حمايةٍ من حرمة الضلال عن الحقّ 

عليه فأبرز المؤشّرات العامّة يمكن التقاطها في نصوص العلل. ونظراً والانحراف عنه. و

لضيق المجال لن نتمكَّن الآن من ملاحقة مختلف نصوص العلل، وهي كثيرةٌ جداً في 

هذا السياق، لكنّ تقصّيها يساعد على تكشُّف وجود هذه الظاهرة في الذهنيّة 

 التشريعيّة.

تخدام الاستقراء بوصفه مؤشّراً ب ـ وإلى جانب نصوص العلل، يمكن اس

كما سوف نتحدَّث عنه عند الكلام عن النقطة السابعة الآتية،  ،أيضاً، وليس بدليل

وهي استناد القائلين بنظريّة سدّ الذرائع إلى استقراء الشريعة، التي وجدوا أنّها عندما 

من مائة  تحرّم شيئاً فهي تحرّم الدائرة القريبة المحيطة به، وجمعوا لذلك أكثر

 شاهد، كما فعل صاحب أعلام الموقعين، تُراجَع في محلّها، وستأتي الإشارة قريباً.
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إذا أعاد الفقيه النظر في أحكام الشريعة وفقاً لهذه الرؤية، واكتشف ـ كما 

غلب أحكام الشريعة جاء لسدّ الطرق وحماية الِحمى أو مال إليه الميرزا القمّي ـ أنّ أ

فتح الطرق، فهذا قد يربطنا بموضوعٍ آخر من الضروري التنبُّه له، وهو القرآن 

الكريم وموقعه وحدود نشاطه في المنظومة التشريعيّة الدينيّة؛ إذ من الممكن أن يُطرح 

 التصوّر التالي:

شيء في الدين، كما صرَّح القرآن  لّما كان القرآن الكريم فيه تبيان كلّ

نفسه، رغم أنّنا نجد اليوم في إرثنا الفقهي صعوبةً كبيرة في الاقتناع بهذه الفكرة؛ 

نظراً إلى أنّ أغلب الفقه يؤخذ من الحديث والإجماعات والشهرات والسيرة المتشرِّعية 

 .«تبيان»و...، مع الأخذ بعين الاعتبار كلمة 

وواقع الفقه كذلك، فإنّ نظام التشريعات التحفُّظية لما كان القرآن كذلك، 

من الممكن أن يسهّل علينا فهم هذه القضيّة؛ وذلك لا من خلال القول: إنّ في القرآن 

مجملات أو بعض القضايا العامّة أو بذوراً تشريعيّة، فيما السنّة تتكفّل بيان أغلب 

.، بل عبر القول: إنّ القرآن الشرع، كما هي الصورة النمطيّة في الفقه الإسلامي..

اشتمل على الأحكام الأصليّة جميعها أو غالبها، وأمّا الأحكام التي جاءت بها السنّة 

مّما ليس مندرجاً تحت العمومات والمطلقات القرآنيّة فيمكن فهم جزءٍ وافر منه وفقاً 

صل والمركز لنظام التشريع التحفُّظي أو قوانين الحماية. فدور القرآن بيان أحكام الأ

)وليست مقاصد الشريعة، بل عيُن الشريعة، فتأمَّلْ جيداً(، والتي تمثّل أصل الشريعة 

كلّها تقريباً؛ ومن دور السنّة بيان الأحكام ـ الدائمة أو المؤقّتة ـ التي تتكفَّل بيان 

الأحكام التي لم تشرَّع لمصالح في نفسها بالضرورة، بل لتأمين تحقُّق تنفيذ أحكام 

لأصل، التي هي جوهر الشريعة ولُبُّها. وهذه صورةٌ فائقة الأهمّية عن أدوار القرآن ا

 والسنّة، تستحقّ التأمّل، وربما تحلّ بعض الإشكاليّات.

ولكنّ ذلك لا يعني حصر القرآن بالأحكام الأمّ، ولا حصر السنّة بأحكام 

فقيه أن يكتشف حكم الحماية والحفظ. بل من الناحية الأوّلية لا يوجد ما يمنع ال

حمايةٍ في القرآن الكريم، أو يجد حكم أصلٍ في السنّة الشريفة، فلينتبه إلى هذا 

الأمر جيّداً. كلّ ما في الأمر أنّ الربط بين فكرة الحماية وفكرة أنّ القرآن تبيانٌ 
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لكلّ شيء قد تساعد على افتراض أنّ أحد أهمّ أدوار السنّة هو وضع سلسلة من 

التأمينيّة للأحكام الأصل القرآنيّة؛ وتكون أحكام الأصل هي جوهر التشريعات 

الشريعة، لا أنّها الغايات والأهداف والمقاصد. ولعلّ هذا هو ما يفسِّر لنا معنىً من 

معاني الولاية التشريعيّة للنبّي؛ إذ له أن يشرِّع أحكاماً لحماية الأحكام القرآنية 

 التي يجب رصدها واكتشافها. وغيرها. ولعلّ هذا من أبرز أدواره

 

 هل الأحكام التحفُّظية أو التأمينيّة ثابتة أو مؤقّتة؟

قد يتصوّر أنّنا إذا قلنا بأنّ الشرع وضع أحكامَ حمايةٍ فهذا يعني أنّ هذه 

التصوّر غير صحيح؛ وذلك أن الأحكام مؤقّتة أو قابلة للافتكاك منها. ولكنّ هذا 

 بالإمكان تنويع أحكام الحماية والتأمين إلى أنواع عدّة، أبرزها:

فهذه  النوع الأوّل: أحكام الحفظ والتأمين القائمة على طبائع البشر العامّة.

 تبقى ثابتةً؛ لأنها لم تأتِ لظرف طارئ ما دامت تنطلق من طبائع البشر.

نّ الحكم الأصل هو حرمة الزنا )العلاقات وعلى سبيل المثال: لو فرضنا أ

الجنسيّة خارج إطار الزوجيّة(، وأنّ تحريم النظر واللمس والخضوع في القول والتبّرج 

بزينة والخلوة بالأجنبية ومحادثة الأجنبية بالمثير للغريزة وغير ذلك كلّها أحكام 

 الحرام الأصل، وهو تأمين، يُراد منها وضع جدران عالية أمام الإنسان؛ كي لا يقع في

الزنا... إنّ هذه الأحكام لا تنطلق بطبيعتها من ظرف زماني، ولا من وضع خاصّ، بل 

هي تنطلق من طبيعة الإنسان التي تحرّكها مثل هذه الأمور... ففي هذه الحال تكون 

ه هذه الأحكام التأمينيّة ثابتةً؛ لأنّ المؤشّر الإثباتي والثبوتي يقفان لصالح انطلاق هذ

 الأحكام من عناصر ذاتية تتّخذ طابع التلازم مع الطبيعة الإنسانيّة...

وعندما نتحدّث عن الطبائع البشريّة فنحن نتكلّم عن ربط الأحكام بالحالة 

النوعيّة، ولا تهمّنا الحالة الفردية الاستثنائية. وهذه مسألة مربوطة بكيفية نظر 

. وقد نشير إلى هذا الموضوع تحت عنوان: المشرِّع إلى أحكامه في الاجتماع الإنساني

 التشريع الديني بين أصالة الفرد وأصالة الاجتماع، في مناسبةٍ أخرى.

أحكام الحفظ والتأمين القائمة على حالة الاشتباه أو محدوديّة  النوع الثاني:
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الاطلاع، كما في حالة الإلزام بالاحتياط عند الشكّ في حرمة شيءٍ، كما عليه بعض 

باريّين، أو في بعض موارد العلم الإجمالي أو نحو ذلك. فمن الطبيعي أنّ هذه الأخ

التشريعات قائمةٌ على حالة طارئة هي حالة الاشتباه، فإذا انعدم الاشتباه وحصل 

 التمييز والعلم لم يَعُدْ هناك معنىً لهذا الحكم الاحتياطي.

هم شيخ الشريعة ومن هذا النوع مسألة العصير العنبي المطبوخ، وفقاً لف

الإصفهاني؛ فإنّه جعل نكتة التحريم المطلق الشامل لغير حالة الإسكار هو إمكان 

 قوع الشارب في شرب المسكر من حيث لا يعلم؛ لأنّ إمكانات التمييز غير متوفِّرة.و

فعلى هذا الأساس لو تحقّق التمييز النوعي، كما في مثل عصرنا، حيث 

وراً في المصانع، وتعليبه مع المواد الحافظة، بحيث يُعْلَم يمكن غلي العصير ثمّ حفظه ف

بأنه لن يعرضه الإسكار مهما تُرِك ما دامت العبوة / العلبة مغلقة، ففي هذه الحال لن 

يكون هناك معنىً لحماية الِحمى؛ لانعدام موضوعها المفترض، الذي ادّعاه شيخ 

أن يستمّر على إطلاقه، خلافاً الشريعة. ومن ثم فلا يمكن لفهم شيخ الشريعة هنا 

 لإفتائه هو بإطلاق الحرمة هنا تعبُّداً.

وهذا يعني أنّ كلّ حكمٍ تحفُّظيّ تأمينّي شُرِّع لحماية حكمٍ آخر وضمانه، 

اعتماداً على محدوديّة الإمكانات أو محدوديّة المعرفة، فإنّه بطبيعته قابلٌ للزوال إذا 

اً عاماً؛ لأنّ الحكم يزول بزوال مبرِّره النوعي ما دام ارتفعت المحدوديّات ارتفاعاً نوعيّ

حكماً طريقيّاً؛ لأنّه في جوهره حكمٌ ظاهري انعدم موضوعه. ولا أُريد أن أعطي أمثلةً 

 أخرى، مع اعتقادي أنّ العديد من التشريعات ترجع إلى النوع الثاني.

 هذا، ويمكن طرح أنواع أخرى هنا، نتركها للاختصار.

ف أنّ الأحكام الحفظية ليست مؤقّتة بالمطلق؛ ولا هي دائمة بالمطلق، وبهذا نعر

 بل يتبع الأمر اجتهاد الفقيه وفهمه لنكتة تشريع الحكم ومبّرراته النوعيّة.

 

ك، هل بعد الفراغ عن إمكان الأحكام التحفُّظية أو التأمينيّة، ومعقولية ذل

هناك قرائن يمكن طرحها تعزِّز إثبات هذا النوع من الأحكام؟ وبعبارةٍ أخرى: إنّ 

الحكم التحفُّظي إذا كان ممكناً فكيف يمكن تعيينه من بين الأحكام، وتمييزه 
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عن أحكام الأصل؟ هل هناك قرائن أو هي أمزجة واستنتاجات واستنسابات غير 

 معتبرة ولا حجّة؟

عض القرائن. ونشير لأبرزها من باب المثال؛ بهدف فتح الآفاق رُبَما يمكن طرح ب

 لتناول الموضوع:

: أن يَرِدَ في نصوص العلل ما يفيد أنّ هذا الحكم جُعل لأجل القرينة الأولى

حكمٍ آخر، كأن يقول: إنّ الله حرّم عليكم كذا حتّى لا تقعوا في الزنا أو الشرك 

 راً على طبيعة الحكم المجعول.أو... فإنّ مثل هذه النصوص تعطي مؤشّ

ولعلّ من أمثلة ذلك ما ورد في سبّ أهل البِدَع ولعنهم والوقيعة فيهم وغير ذلك، 

معلِّلًا بأنّ ذلك كي لا يطمعوا في الإسلام، ولا يُلحقوا الضرر بالمسلمين. فمن الواضح 

هذه  أنّ هذا الحكم ـ لو كانت الرواية حجّةً ومعتبرة ـ كان تحفُّظاً عن وقوع

المبغوضات، فلو أحرز وقوعها مع هذه وأحرز عدمها بدونها إحرازاً نوعيّاً فلا معنى 

 لهذا التشريع التحفُّظي.

ورُبَما من أمثلته تحريم سبّ مقدَّسات الآخرين؛ حَذَراً من سبّ الآخر للمقدّسات 

لزينة، الحقيقيّة، أو تحريم ضرب المرأة برجلها؛ حَذَراً من أن يُعلم ما تُخفي من ا

باعتبار أنّ إظهار الزينة هو الحرام، لا الضرب بنفسه. وكذا تحريم الترقيق في كلام 

 المرأة؛ حَذَراً من طمع مَنْ في قلبه مرض.

: أن يكون الموضوع بالتحليل العقلاني من هذا النوع، أو فقُلْ: القرينة الثانية

ما لو كان هناك بمناسبات الحكم والموضوع، بحيث يبدو ذلك قريباً جدّاً، ك

حكمٌ بحرمة قراءة كتب الضلال، فإنّ التحليل العقلائي يقوّي أنّه لا خصوصيّة في 

الحرمة إلّا التأثُّر بهذه الكتب وتداولها وانتشار أفكارها، لا أنّ القراءة بما هي قراءةٌ 

 حرام. فالحكم تحفُّظيّ لأجل حكمٍ آخر.

ي وتسلُّحه، فإنّ التحليل ومن أمثلة ذلك: وجوب استعداد الجيش الإسلام

العقلائي يقوّي أنّ الغرض منه دفع العدوان، والحيلولة دون وقوعه، وحماية الأمة، لا 

 أنّ التسلُّح بنفسه حكم واقعيّ أصليّ فيه قيمة مضافة، وتقع مصلحته في ذاته.

: أن يَرِدَ تعبير الاحتياط ونحوه )مثل: لا آمن من كذا وكذا( في القرينة الثالثة

الله بن  سان النصّ، ويكون المورد من موارد الشكّ والجهل، كما في رواية عبدل
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يسأله عن وقت المغرب والإفطار، فكتب إليه:  ×وضّاح أنّه كتب إلى العبد الصالح

. )تفصيل وسائل «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك»

 (.177ـ  176: 4الشيعة 

بير وأمثاله واضحٌ في الدلالة على أنّ الحكم ليس هو أنّ وقت فإنّ مثل هذا التع

المغرب الأصلي خصوص ذهاب الحمرة، بل الحكم تحفُّظي؛ والهدف منه تحصيل 

 الإتيان بالواجب في وقته الحقيقي، وإلّا لقال له فوراً: وقت المغرب هو زوال الحمرة.

ين أمرين، ويكون الثاني أن تربط النصوصُ في موضوعٍ معيّن ب القرينة الرابعة:

أوضح في الأهمّية، الأمر الذي يكشف عن كون الأوّل مقدّمة للثاني، لو كانت 

 المقدّمية بينهما قائمة في نفسها خارجاً.

ومثال ذلك: أن يَرِدَ الحثّ على إنجاب الأطفال بكثرةٍ، وتربط بعضُ نصوص 

المورد يُفْهَم أنّ الحكم جاء  الموضوع ذلك بتكثير نسل الأمّة الإسلاميّة، ففي مثل هذا

لحفظ حكمٍ آخر، وهو تكثير المسلمين، لا أنّه ناظرٌ إلى تكثير أفراد الأسرة بما هو 

تكثير للأسرة نفسها، فتأمَّلْ جيداً؛ فإنّ ذلك قد يساعد على إمكانية كشف ملاك 

 ة.تكثير الأمّة، دون ملاك تكثير أفراد الأسرة، مّما يترك نتائج فقهيّة متعدّد

: أن تكون بين الشيء والآخر علاقة تمهيد وتوفير، ثم يأتي القرينة الخامسة

النصّ فيُسقط عنوان أحدهما على الآخر، ليقوم بتحريمه عبر هذه الطريقة، فإنّه قد 

يُفْهَم أحياناً أنّه يريد أن يوحي بأن الممهِّد لحقه حكم الممهَّد؛ نظراً لخصوصيّة 

 التمهيد.

عض الألسنة التنزيليّة، فلو قال: العين تزني، فإنّه كما يمكن ومن أمثلة ذلك: ب

أن يُفْهَم في سياق تنزيل النظر منزلة الزنا؛ كي يترتّب الحكم عليه، قد يُفْهَم أنّه إنّما 

يحرِّمه بملاك كونه مرتبطاً بالزنا، ولهذا أسقط عليه عنوان الزنا، مع أنّه ليس بزنا 

ز نكتةٍ بلاغيّة، وهي أنّ النظر لما كانت حرمته من قطعاً؛ فكأنّه يريد بذلك إبرا

حيث هو يفضي إلى الزنا فإنّ حرمة الزنا شملته؛ نظراً لخطورة الزنا، فصارت العين 

تزني، وكأنّ النظر بدايات الزنا. فلأنّ الزنا هو الحرام الأصلي جُعلت سمة الحرمة 

 ف الحماية.للعين بعنوان الحرام الأصلي، فوسّع الحرام الأصليّ بهد

ولعلّ ما يؤيّد هذا النمط هو وجود عقوبات على فعلٍ محرّم دون آخر متّصل به. 
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فالشريعة وضعت عقوبات على الزنا والسرقة والمحاربة والقذف و...، فيما لم تضع 

عقوبات على بعض ما هو محرَّم، لكنه على صلةٍ بهذه الأمور. فقد يعزِّز ذلك من 

عقوبات يمثّل الأحكام الأصليّة، وأنّ المحرّمات التي تتّصل افتراض أنّ ما وضعت عليه 

به وتمثّل فضاءً محيطاً به، كالنظر واللمس المحرَّمين، من الوارد أن تكون أحكاماً 

تحفُّظية، دون أن يعني ذلك أبداً حصر الأحكام الأصليّة بخصوص ما تثبت فيه 

ود حكمٍ مزدوج في الشريعة، عقوبات. وهذا ما قد يفتح أيضاً على إمكان افتراض وج

 هو أصليّ في نفسه، وتحفُّظي بالقياس إلى حكمٍ آخر.

 

لو وقع الفقيه أثناء بحثه في الشريعة في تأرجحٍ وشكٍّ في أنّ الحكم الذي بيده 

و هو حكم تحفُّظيّ ـ تأمينّي، وقامت المعطيات على هل هو حكمٌ أصليّ في الشرع أ

 الافتراضين معاً، فهل هناك أصلٌ يمكن الرجوع إليه؟

الذي يبدو أنّه لا أصل يُرْجَع إليه هنا؛ لأنه كما يمكن أن يكون أصليّاً كذا 

يمكن أن يكون تحفُّظيّاً، فإنّ هذا في جوهره دائرٌ بين كون ملاكه في متعلّقه بذاته 

 متعلّق غيره، والاحتمالان متساويان من الحيثيّة الوجوديّة. أو في

نعم، قد يُستند إلى دعوى أنّ إطلاق الأمر أو النهي يفيد الحكم النفسيّ، لا 

 كما قرَّروا في أصول الفقه؛ لأنّ الغيريّة تحتاج إلى مزيد تقييد. الغيريّ،

تحفُّظيّ هو حكمٌ غيريّ لأنّنا لا ندّعي أنّ الحكم ال إلّا أنّ ذلك لا ينفع هنا؛

بالمعنى المصطلح، بل نقول: قد يكون واجباً مطلقاً ودائماً ونفسيّاً بالمعنى المصطلح، 

 لكنّ ملاكه النهائي في متعلَّق غيره.

فهناك فرقٌ بين أن تقول: السفر واجبٌ لوجوب الحجّ، وأن تقول: النظر حرامٌ، 

وجوب السفر من عين وجوب الحجّ، أما في حمايةً لحرمة الزنا. ففي الحالة الأولى يأتي 

الحالة الثانية فلا يأتي تحريم النظر من نفس حكم حرمة الزنا، ولهذا لو بقينا ودليل 

حرمة الزنا لم نحكم بحرمة النظر مطلقاً، بل جاء تحريم النظر من المولى بدليلٍ 

الأولى تكون خاصّ، غايته أنّ المولى إنما حرّمه حمايةً لحكم الزنا. ففي الحالة 

المقدّمية واقعيّة مدركة لنا، فيتوقّف الحجّ على المقدّمة حقيقةً، أما فيما نحن فيه فقد 
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لا يتوقَّف ترك الزنا على ترك النظر، فقد ينظر ولا يزني، إنما المولى رأى أنّ ملاك 

الزنا قد يستدعي حظر بعض الأشياء؛ لأجل أن لا يكون المكلّف في معرض الوقوع في 

ا، فنضمن بذلك عدم تحقُّق الفاحشة في المجتمع، أو نخفِّف منها إلى أقصى درجةٍ الزن

 ممكنة.

نعم، لو كان الشكّ في تحفُّظية الحكم مستلزماً أو مستبطناً للشكّ في إطلاقه 

وتاريخيّته لزم الأخذ بالقدر المتيقّن، طبقاً لما بحثناه مفصّلًا في مباحث تاريخيّة السنّة 

ـ  661بّ الله، حجّية السنّة في الفكر الإسلامي، قراءةٌ وتقويم: )انظر: حيدر ح

 (، فليراجع.740

 

بالمولى سبحانه، أو معه النبّي  هل أن تشريع الأحكام التحفُّظية فعلٌ خاصّ

تقديره، أو أنّه يشمل حتّى ، في ما ثبت لهم من ولاية تشريعيّة، على ^وأهل البيت

الفقيه بحيث يمكنه تشريع أحكام، أو فلنقُلْ: إصدار فتاوى تحريميّة أو وجوبيّة؛ 

تحفّظاً على ملاكٍ أهمّ؟ فلو شعر الفقيه بأنّ السماح بالاختلاط في المدارس والجامعات 

اً سيفضي إلى محرّمات، وإلى وقوع الفاحشة بين الذكور والإناث، فهل يحقّ له شرع

الإفتاء بحرمة الاختلاط هناك مطلقاً، مع عدم قوله بحرمة الاختلاط في نفسه 

بمقتضى اجتهاده في النصوص، أو لا يحقّ له ذلك؟ وهل له إصدار فتاوى حمايةٍ لحكم 

 آخر يراه عرضة للخطر؟

لم يقُمْ دليلٌ واضح مقنع يعطي الفقيه هذا الحقّ، بل هو من الإفتاء الذاتي، 

على الله، وقولٌ بغير علم، بعد عدم كون هذا الحكم حكماً ولائيّاً، ولا وهو تقوُّلٌ 

 هو بالثابت بالعنوان الثانوي حَسْب الفرض.

نعم، إنما يُفتح هذا المجال لو أثبتنا أنّ منهج الشريعة قام على تحريم كلّ ما 

فقيه إنّما كان يفضي نوعاً أو غالباً إلى الحرام. ففي هذه الحال نحن إنما نقول بأنّ ال

يكشف عن تحقّق الصغرى هنا، أي إنّ الوضع الحالي يفضي إلى الحرام نوعاً وغالباً، 

أمّا الكبرى فتأتي من اجتهادٍ شرعي يقضي بأنّ ما يفضي غالباً أو نوعاً إلى الحرام 

 فهو حرامٌ شرعاً. والكلام كلُّه في إثبات هذه الكبرى.
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هل يوجد قانونٌ شرعي يحكم وهذه الكبرى تنطبق أيضاً على الواجب، ف

 بوجوب ما يفضي غالباً ونوعاً إلى الواجب، أو أنّه لا يوجد بأيدينا شيءٌ من هذا النوع؟

هذه هي المسألة المعروفة بسدّ الذرائع وفتحها. وغاية ما يُطرح هنا بعد المراجعة ـ 

، اء الشريعةخاصّة في الكتابات الفقهيّة والأصوليّة عند جمهور أهل السنّة ـ هو استقر

لنجد أنّها كانت تحرّم في عشرات المواضع أشياء تقع نسبتها إلى أشياء أخرى بمثابة 

المدخل لها أو المقدّمة، فحرّمت الزنا وحرّمت معه النظر واللمس والخلوة والمفاكهة 

الغريزية و...، وهكذا. فنفهم من خلال عمليّة الاستقراء هذه أنّ بناء الشريعة على 

در حكماً بأنّ كلّ مورد من هذا النوع فلا بُدَّ من الحكم بحرمته أو هذا، فنُص

 وجوبه.

إلّا أنّ هذا الدليل العمدة لا ينهض لتأسيس قاعدةٍ ما لم يصل الأمر إلى حدّ 

، أي إلى حدّ ما لا يقع الواجب إلّا بالإتيان به، ولا يُترك مقدّمة الحرام أو الواجب

غير هذه الحال لا نستطيع استنباط قاعدةٍ أصوليّة الحرام إلّا من خلال تركه، وفي 

من نوع سدّ الذرائع وفتحها؛ والسبب في ذلك أنّ الخروج من الموارد التي استقرأت في 

الشرع إلى ما لم يستقرأ مبنّي على الظنّ، والمستقرأ ليس هو الأغلب؛ فلعلّ المولى 

مناسبةً، لكنّه لا يريد ذلك في  سبحانه أراد سدّ الذرائع في جملة من الموارد التي رآها

تمام الموارد، وربما يكون السبب في ذلك أنّ إطلاق قانون سدّ الذرائع قد يضيِّق على 

المكلّفين، فلم يُرِدْ المولى هذا القانون مطلقاً، بل استخدمه هو بنفسه في موارد معيّنة 

غاية ما يعطي أنّ من في شريعته، ولو لم تكن بالقليلة، وهذا يعني أنّ هذا الاستقراء 

منهج الشارع في بناء أحكامه ما كان يقوم على سدّ الذرائع، وهذا غير أن يُقال بأنّ 

 كلّ ما كان فيه سدّ الذرائع فهو منهجُ الشارع، فإنّ الأولى غير الثانية.

: إنّ نعم، يمكننا إعادة صياغة المقاربة هنا وفقاً لقانون المقدّمية عبر القول

ف ترك الحرام على تركه، أو فعل الواجب على الإتيان به، تارةً نطبِّقها فكرة ما يتوقّ

 في المجال الفردي؛ وأخرى في المجال الاجتماعي:

فهي تنتج إلزامات ـ عقلية أو شرعية ـ محدودة. وأصول  أـ أمّا في المجال الفردي

ديّ، وبذهنيّة الفقه الإسلامي كثيراً ما نظر إلى تطبيق هذه القاعدة على المستوى الفر

 فرديّة.
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فإنّ صياغة هذه القاعدة سوف تختلف؛ وذلك  ب ـ وأمّا في المجال المجتمعي العامّ

أنّ ترك المجتمع لحرامٍ معين قد يتوقَّف على تركه لأمر حلالٍ، ومعنى ترك المجتمع 

ليس ترك كلّ فردٍ فرد، بحيث لا يقع الحرام مطلقاً، بل بمعنى صدق أنّ هذا المجتمع 

يعيش جوَّ هذا الحرام في عمومه وغالبيّته، بحيث يكون هو الحالة الاجتماعيّة لا 

السائدة، فأنت تقول: إنّ المجتمع الفلاني مبتلىً بشرب الخمور، وهذا لا يصدق عندما 

يشرب واحدٌ في المائة مثلًا؛ بل يصدق عندما يكون ما يقارب النصف أو الأغلب مثلًا 

لنا أن نسند فعل الحرام إلى المجتمع بما هو مجتمع. وفي  مبتلياً بهذا المحرّم، فيصحّ

هذه الحال قد يُقال بتطبيق قاعدة المقدّمة، ونقول: إن ترك هذا الحرام من قبل 

المجتمع متوقّف على منع الدولة رسمياً من استيراده أو تصنيعه، وفي هذه الحال يتمّ 

الحرام؛ بهدف تحقّق عنوان  الحكم بحرمة الاستيراد والتصنيع؛ لتجفيف منابع هذا

 ترك المجتمع لهذا المحرّم.

إذا تّم القبول بأنّ الإسلام ينظر في تشريعاته إلى الظاهرة المجتمعيّة، كما ينظر 

إلى الظاهرة الفردية، فلا يبعد أنه يمكن للفقيه الإفتاء بحرمة بعض المقدّمات المحلّلة 

تي لا يمكن المنع عن الحرام إلّا من في نفسها؛ بوصف ذلك من باب تحريم المقدّمة ال

 خلال تحريمها. وهذا سيكون حكماً واقعيّاً فتوائيّاً، وليس حكوميّاً ولائيّاً.

 إلّا أن هذا التطبيق ـ لو صحّ وتمَّت الموافقة عليه ـ يظلّ مشروطاً بشروط:

 : أن يحرز بالفعل أنّه لا يوجد سبيلٌ آخر لقطع مادّة الفساد، إلّاالشرط الأول

عبر هذا الطريق. ومن ثم فاللازم اختيار أقلّ الطرق تحريماً؛ خروجاً عن قاعدة البراءة 

 والحلّية بمقدار الضرورة.

: أن لا يكون في تحريم هذه المقدّمات مفاسد تفوق مفسدة بقاء الشرط الثاني

 المحرّم الأصليّ، الذي يُراد تحريم المقدّمات لأجله.

في مثل عصرنا قد يكون في التضييق على  وأمثلة هذا الأمر كثيرةٌ؛ إذ

المقدّمات ـ تمهيداً لعدم شيوع الحرام ـ ضغطاً اجتماعياً كبيراً منفِّراً من الدين، 

وموجباً لردّات فعل عكسيّة؛ أو وقوع المجتمع الإسلامي في عزلةٍ تامّة عن العالم لو 

 أريد تطبيق هذا القانون، مّما يلزم منه مفاسد عظيمة.

ثالًا: تحريم السفر إلى بلاد غير المسلمين، أو تحريم الدراسة في الجامعة لنأخذ م
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المختلطة ولا توجد إلّا جامعات مختلطة، فإنّ مثل هذا التحريم لو كان بهدف قطع 

دابر الفساد الفكريّ والأخلاقيّ الناتج عن السفر أو عن الالتحاق بهذه الجامعة أو تلك 

أو المسلمين إلى أمّةٍ جاهلة، حيث لا يمكنهم تقديم البديل قد يؤدّي إلى تحوُّل المؤمنين 

 في الفترة الراهنة، فيلزم أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، وموازنة الموقف.

وبناءً عليه، لا يبعد ـ لو تّم ما تقدَّم ـ القول بنظرية سدّ الذرائع أو أحكام 

وخاصّة الشرطين  المقدّمة باللحاظ المجتمعي، شرط ملاحقة تمام الملابسات،

المتقدّمين. ولا يكون ذلك تحريماً من باب الولاية، ولا نحو ذلك، بل هو حكمٌ واقعيّ 

شرعيّ، غايته يكون مؤقّتاً بحدود قيود المقدّمية؛ فإذا ارتفعت فإنّ هذا الحكم 

يرتفع. وبهذا يمكن وقوع مصالحةٍ في هذه القضيّة بين الأصول الاجتهاديّة للمذاهب 

 .الفقهيّة

 

×

: ×ورد في الخبر المعتبر، عن شعيب الحدّاد قال: قلتُ لأبي عبد الله الصادق

رجلٌ من مواليك يُقرئك السلام، وقد أراد أن يتزوّج امرأةً قد وافقته، وأعجبه بعضُ 

، فطلَّقها ثلاثاً على غير السنّة، وقد كره أن يُقدم على شأنها، وقد كان لها زوجٌ

هو الفرج، وأمر »: ×تزويجها حتّى يستأمرك، فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله

؛ 424: 5)الكافي  «الفرج شديدٌ، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط؛ فلا يتزوَّجها

 (.470: 7الأحكام ؛ وتهذيب 293: 3والاستبصار 

ية وقعت موقع البحث بين الفقهاء في ما يتّصل بالنكاح والطلاق هذه الروا

وقاعدة الإلزام، وبحثوا في أنّها تُصدر حكماً إلزامياً أو غير إلزامي، وغير ذلك. كما 

تعرّض بعضهم إلى أنّ الشبهة هنا موضوعيّة، لا حكميّة. والنقطة المركزية في هذه 

إثبات الإمام الاحتياط لنفسه، وبهذا يمكن الرواية هي تفريعها النهي عن الزواج على 

أن تكون ذات صلة ببحثنا وشاهداً على نظريّتنا المفترضة هنا، الأمر الذي يفرض 

التوقُّف عندها هنا، رغم كونها ليست إلا خبراً آحادياً، نادراً في مضمونه، ليس 

 بحجّةٍ في ذاته عندنا.
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 يحتمل هنا عدّة تفسيرات:

ريد الإمام الإخبار عن حالته الشخصيّة، وأنّه يحتاط في مثل : أن يالتفسير الأوّل

هذه الموارد، بمعنى أنه لو واجه شيئاً من هذا القبيل فهو لا يُقدم على الزواج من هذه 

المرأة. ونتيجة ذلك نهي السائل عن هذا الأمر. فالاحتياط هنا جاء في مجال الفعل 

سببُ هذا الاحتياط أنّه من الممكن أن الشخصيّ، لا في مجال الاحتياط في الفتوى. و

يكون ما صدر من طلاق من هذا الشخص فاقداً لبعض الشروط التي هي لازمةٌ، 

مثل: عدم وقوعه أثناء الحيض... فكأنّ الإمام يقول: إنّ هؤلاء لا يراعون عمليّاً شروط 

، ولّما كان الطلاق الشرعيّة، حتّى التي هي لازمةٌ عندهم، وهذا كثيُر التحقُّق خارجاً

أمر الفرج عظيماً لهذا نحن نحتاط، ونطلب أيضاً منه أن لا يتزوَّجها؛ لأنّ هذا الاحتياط 

لازم. فيكون المورد من موارد الفتوى بالاحتياط في الشبهة الموضوعيّة، لا الاحتياط في 

 الفتوى.

وهذا الاحتمال، الذي قد يستوحى من كلمات الشيخ الطوسي )انظر: 

(، لا يوجد عليه أيُّ شاهدٍ في 69: 11؛ ورياض المسائل 294ـ  293: 3الاستبصار 

بل لو كان الأمر كذلك للزم أن نلاحظ هذا الاحتياط اللازم أثناء بيان الحديث، 

، فهناك هو الموضع المناسب للتقييد، ومع ذلك لا نجد شيئاً من الأئمة قاعدة الإلزام

فضلًا عن معارضته لقاعدة حمل عمل مثل هذه التعابير في نصوص قاعدة الإلزام، 

المسلم على الصحّة. فافتراض وجود مبّرر لم يُذكر في سؤال السائل، ولا في جواب 

الإمام، ولا دليل عليه خارجاً، وأنهم كانوا يتساهلون في بعض شروط الطلاق اللازمة 

 عندهم...، يبدو لي بعيداً في احتماله.

نّ المطلَّقة والمطلِّق لا يوجد في الرواية ما يشير : أن تفسّرالرواية بأالتفسير الثاني

إلى كونهما غير إماميّين، حتّى يكون المورد من موارد قاعدة الإلزام، بل قد يكونان 

إماميّين، ومن ثمّ فيمكن أن يكون طلاق الإمامي ثلاثاً على غير السنّة موجباً 

احتاط الإمام ونهى عن للاحتياط أو لحسن الاحتياط؛ لوجود شبهة البطلان. فلهذا 

 التزويج؛ فإنّ نهيه عن التزويج متفرّعاً على الاحتياط لا معنى له سوى أنّه نهاه احتياطاً.

وهذا الاحتمال واردٌ جدّاً. ومعه لا معنى للجزم بحرمة الزواج؛ لأنّ الطلاق ثلاثاً 

لطلاق... في مجلسٍ واحد ـ لو أُريد من الرواية ـ يوجب وقوع طلاق واحد، لا بطلان ا
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 فكأنّ الإمام بنفسه محتاطٌ هنا في الحكم.

ولكنّ هذا التفسير يتصادم مع مبدأ علم الإمام بالأحكام كلّها، وفقاً للعقيدة 

فإما أن يكون هذا الزواج جائزاً أو لا، فما هو موجب النهي المتفرّع على  الإماميّة.

ى غير السنّة قضيّة معروفة في الاحتياط؟! يضاف إلى ذلك أنّ قضيّة المطلّقات ثلاثاً عل

الفقه المقارن، ووردت روايات أخرى في نفس هذا الموضوع، في أنّ الطرف الآخر ليس 

بشيعيّ، فالمنصرف من الرواية هو كون الطرف الآخر سنّياً، والمفروض عدم ذكر 

خللٍ آخر في الموضوع. فكلا التفسيرين المتقدِّمين لا وضوح فيهما، سواء فسّرنا 

 تياط على أنّه وجوبيّ أم استحبابيّ.الاح

ما ذكره بعض المعاصرين، من أنّ الرواية لم تَرِدْ في المطلّقة  التفسير الثالث:

. والطلاق على «فطلَّقها على غير السنّة»ثلاثاً، وإنما وردت في المطلّقة على غير السنّة: 

منه باطلٌ، كالطلاق حال غير السنّة هو الطلاق البِدْعي. والطلاق البِدْعي على أنواع: 

الحيض أو في طهر المواقعة، وهذا الطلاق باطلٌ إذا صدر من إماميّ؛ ومنه ما هو 

صحيحٌ، كالطلاق ثلاثاً مرتبةً؛ إذ يقع صحيحاً، غايته يكون طلاقاً واحداً. والراوي 

ذا هنا لم يعيِّن أيّ نوعٍ هذا الذي وقع على غير السنّة من أنواع الطلاق البِدْعي، وله

تكون الشبهة موضوعيةً، لا حكميةً؛ إذ مع عدم التعيين من الراوي يُعلم أنه كان 

جاهلًا بطبيعة الطلاق الذي وقع، وأنه من أيّ أنواع الطلاق البِدْعي، بل هو يعلم أنّه 

طلاق بِدْعي فقط، فكان الموقف الشرعي في هذه الحال هو وجوب الاحتياط أو 

الاحتياط ـ ولو بوصفه حكماً واقعيّاً ثانويّاً ـ، لا أنّ الإمام استحبابه، فأفتى له الإمام ب

قد احتاط في الشبهة الحكميّة. )انظر: محسن الخرازي، مقالة التلقيح، مجلّة فقه 

 (.110ـ  109: 16أهل البيت، العدد 

تفصيل وسائل »وهذا التفسير للحديث مبنيٌّ على قراءة الرواية في كتاب 

)تفصيل وسائل  «فطلَّقها على غير السنّة»على الشكل الآتي:  ؛ إذ وردت فيه«الشيعة

 (.258: 20الشيعة 

بعد كلمة طلّقها؛ فيكون  «ثلاثاً»أنّ الرواية تشتمل على كلمة  إلّا أنّ الصحيح

معنى غير السنّة هو وقوع ثلاث طلقات مرتّبة، والمفترض الحكم بالصحّة لواحدة، لا 

عي الصحيح. وسبب صحّة كلمة )ثلاثاً( أنّها موجودة الاحتياط، فهو من الطلاق البِدْ



 

 الاجتهاد والتجديد 

في المصادر الأصل لهذه الرواية، وهي: الكافي والتهذيب والاستبصار، مضافاً إلى 

نقلها على هذه الطريقة عند المجلسي الأوّل والفيض الكاشاني والمجلسي الثاني 

؛ وملاذ 180: 20عقول ؛ ومرآة ال268: 21؛ والوافي 49: 9؛ 209: 8)انظر: روضة المتقين 

(، الأمر الذي يؤكِّد ـ مع عدم إشارة أحد من محقِّقي الكتب الأربعة 478: 12الأخيار 

ـ وقوع سقط واشتباه في كتاب الوسائل،  «ثلاثاً»إلى وجود نسخةٍ حذفت منها كلمة 

 كما هو ليس بقليلٍ، وفقاً لما هو معروفٌ.

يعرف سبب بِدْعيّة الطلاق، ولم  يُضاف إلى ذلك، أنّ السائل لم يشرح أنّه لا

يُشِرْ إلى هذا الأمر في مفروض المسألة، والإمام لم يسأله عن ذلك! مع أنّ المفترض 

منطقيّاً أن يسأله عن قصده من الطلاق البِدْعي ما دام لم يُبرز جهله بالسبب. ومع ذلك 

نّ مقتضى حمل عمل كلّه لا نستطيع تفسير الرواية بهذه الطريقة. مضافاً إلى التأييد بأ

 المسلم على الصحّة هو تصحيح الطلاق.

: وهو تفسير الحديث بأنّه طلَّق ثلاث طلقات بينها رجعة على التفسير الرابع

الطريقة الشرعيّة، غايته أنّ كلّ طلاق من هذه الطلقات لم يكن على السنّة، بل 

بل المثلَّث  كان على غير السنّة، فما هو على غير السنّة ليس التثليث نفسه،

 والطلاقات الثلاث نفسها، ولّما لم يتمّ تحديد مبّرر البِدْعيّة لزم الاحتياط.

أنّ عدم سؤال الإمام وعدم توضيح السائل، وعدم قولهم لكنّه صار واضحاً 

شيئاً من هذا، يربك مثل هذه التفاسير. فضلًا عن أن تعبير الطلاق ثلاثاً على غير 

الروايات وقوع ثلاث طلاقات مرتّبة، وهي الحالة التي يُفترض  السنّة يفهم منه في ألسنة

فيها الحكم بصحّة الطلاق الواحد. إضافة إلى ما قلناه من أصالة الصحّة في عمل 

 المسلم.

: أن يفسَّر الاحتياط هنا بمعنى الاحتياط المستحبّ؛ لعدم التفسير الخامس

حّة الطلاق الثلاث، ووقوعه طلاقاً انسجام الاحتياط الواجب مع المعلوم في الفقه من ص

؛ والبحراني، الحدائق 102واحداً. )انظر: محمد مهدي النراقي، جامعة الأصول: 

 (.436: 22؛ والروحاني، فقه الصادق 224: 25الناضرة 

فإنّه لا يغيّر من معنى الاحتياط شيئاً لو عدّلنا صفة  وهذا التفسير غير مفهوم،

الاستحباب. فنحن لا نبحث في الاستحباب والوجوب، الوجوب، ووضعنا مكانها صفة 
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بل في نفس معنى الاحتياط هنا. فإذا كان الحكم هو الجواز واقعاً فما معنى 

الاحتياط، ولو المستحبّ، بالنسبة إلى مَنْ هو عالٌم بالأحكام الواقعيّة؟ هنا مكمن 

والشبهة الموضوعيّة غير  المشكلة؛ إذ المشكلة الحكميّة بعيدةٌ اعتقاديّاً عند الإماميّة،

مفهومة هنا بعد ما ذكرناه سابقاً، وإلّا لزم جريانها في مطلق المطلّقة، بل إنّ ظهور 

النهي في آخر الرواية قد يُقال بأنّه يفيد التحريم، فيكون احتمال الاستحبابيّة 

 مرجوحاً.

نّ الرواية : ما ذكره المحدِّث البحراني ـ بوصفه احتمالًا ـ، من أالتفسير السادس

ولو عبَّرت بالاحتياط إلّا أنّ المراد هو الحكم. فالقالب احتياطيٌّ، والمضمون حكمٌ 

واقعيّ. فيكون معنى الرواية: أمرُ الفروج عظيمٌ، ونحن نتجنّب ذلك، فلا تتزوَّجْ أنت 

 (.76: 1أيضاً. )انظر: الحدائق الناضرة 

طلع الرواية بيانٌ لخطورة أمر ولا سيَّما أنّ م وهذا التفسير يحتاج إلى شاهدٍ،

الفروج والأنساب، المناسبة للاحتياط بمعناه الحقيقي. فحمل الاحتياط على خلاف 

 معناه مخالفٌ لظاهر الحديث، بلا قرينة.

، تعتمد العودة اللغوية ولكنْ قد يمكننا تقوية هذا الاحتمال بطريقةٍ أخرى

يء لحفظه، ومنه: نصب الحائط لكلمة )نحتاط(؛ فإنّ أصل الاحتياط من إحاطة الش

حول الشيء لحمايته. فإذا قبلنا أنّ الإمام استخدم المعنى اللغوي لهذه الكلمة فيكون 

المعنى: أمر الفروج عظيمٌ، ونحن نضع حائطاً بيننا وبين هذا الموضوع، ولا نقتحمه، 

الفتوى، ولا فلا يتزوّجها... فتكون الرواية دالّةً على الفتوى بالترك، لا الاحتياط في 

الفتوى بالاحتياط. نعم، غايته تقع الرواية على الطرف المعارض لما دلّ على جواز الزواج 

من هذه المرأة بعد وقوع الثلاث طلاقاً واحداً، وهذا أمرٌ آخر يبحث في قاعدة الإلزام، 

 وفي فقه الطلاق.

لأخباريّون، وهذا المعنى للاحتياط تتحمَّله بعض روايات الاحتياط التي وظّفها ا

وبُحثت في علم أصول الفقه، مثل: أخوك دينك فاحتَطْ لدينك، ويكون المعنى: افعل 

كلّ ما من شأنه أن يحفظ لك دينك والتزامك الشرعي، وابتعد عن كلّ ما قد يضرّ 

بدينك وإيمانك. وهذا لا علاقة له بالأحكام الواقعيّة، بل بدين المرء. ومنه: لا تعاشر 

خفْتَ من إضلالهم لك، وأمثال ذلك، فعليك بالاحتياط. والتفصيل في أهل الفسق إذا 
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 محلّه.

: ما يمكننا طرحه في المقام، وهو يقوم على مسألةٍ مهمّة في فقه التفسير السابع

قاعدة الإلزام، وهي تقول: هل مفاد قاعدة الإلزام هو الصحّة الواقعيّة أو الإباحة 

 والتحليل؟

ر السيد محسن الحكيم، حيث وُجّه له استفتاءٌ وهذه المسألة طُرحت في عص

حول شخصٍ من أهل السنّة طلَّق زوجته طلاقاً غير جامع للشرائط عند الإمامية، بينما 

هو مستوفٍ للشروط في مذهبه، وبعد ذلك استبصر، فهل له أن يرجع بزوجته بعد 

فاعتبر السيد  الاستبصار، أو أنّه ليس له ذلك؟ وقد اختلفت الآراء في هذه المسألة؛

محسن الحكيم ـ الذي أفرد رسالة جواباً على هذا الاستفتاء، ونشر مضمونها في 

المستمسك ـ أنّ له الرجوع بزوجته؛ لأنّ الطلاق باطلٌ في واقعه، وأما قاعدة الإلزام فهي 

لا تصحِّح الطلاق الذي وقع، وإنما تبيح للشيعي الزواج من هذه المطلّقة إلزاماً لغيره 

 ، وما بعد(، وتسهيلًا لأمر العباد.526ـ  525: 14ر: مستمسك العروة الوثقى )انظ

هـ(، وخالف في ذلك السيدَ محسن 1397وطرح المسألةَ الشيخُ حسين الحلّي)

الحكيم، ذاهباً إلى عدم بقاء تلك المرأة على زوجيّة زوجها الأوّل، فلو استبصر أو 

 (.284ـ  274نظر: بحوث فقهية: استبصرا لا تعود إليه إلّا بعقدٍ جديد. )ا

وتحليل هذه المسألة يرجع إلى فهم حقيقة قاعدة الإلزام، فهل تعني صحّة طلاق 

غير الشيعي واقعاً أو تحليل نكاح الشيعيّ لهذه المطلّقة، لا أكثر؟ وبناءً على هذه 

على  المسألة يمكن فهم هذه الرواية هنا. وفقاً لرأي السيد الحكيم هذه المرأة ما تزال

زوجيّة زوجها السنّي واقعاً، ورخّص للشيعيّ بالزواج منها بالإلزام للغير بما ألزم به 

نفسه. وهذه الرواية هنا تريد أن تسحب هذه الرخصة من الشيعيّ والإباحة الواقعيّة 

الثابتة له بمقتضى قاعدة الإلزام؛ لخطورة المورد، فكأنها تقول: هذه المرأة زوجةُ ذلك 

اً إلى الآن، وأمر الفروج عظيمٌ، ورغم أنّ أصل الشريعة يسمح لك بالزواج الرجل واقع

منها، إلّا أنّني أصدر حكماً احتياطيّاً؛ حمايةً لعدم الزواج بزوجة الغير. فالزواج بزوجة 

الغير جائزٌ، لكن مع ذلك هو خطيٌر في مضمونه، فيلزم الترك؛ احتياطاً من الوقوع في 

زوجة غيره، فالتحريم هنا جاء احتياطاً من الوقوع في هذه نفس حالة نكاح مَنْ هي 

الحال ـ حال الزواج بزوجة الغير ـ، لا أنه حرامٌ في نفسه. ولهذا عبَّر بالاحتياط، ولم 
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 يُفْتِ مباشرةً.

وبعبارةٍ أخرى: كأنّ الإمام يريد أن يقول: إنّ أمر الفرج عظيمٌ، وإنّ لك أن 

حيث المبدأ، لكنّني أحكم بتجنُّب ذلك؛ إذ هو زواجٌ تتزوّج بهذه المرأة إلزاماً من 

بزوجة الغير، وأرى الاحتياط فيه شيئاً ضرورياً، فاتركه. والاحتياط في أصله اللغوي 

من وضع حائط حول الشيء، فعندما قال الإمام: ونحن نحتاط، أي نضرب سياجاً 

 نمتنع نتيجته عن فعل ذلك.

له عن التزويج قد انطلق من احتياطٍ وعلى هذا التفسير سيكون نهي الإمام 

وحيلولةٍ دون وقوع أمرٍ يستحسن عدم الوقوع فيه، ولو كان جائزاً في أصل الشرع، 

وعلى مستوى الأحكام الأصليّة. فتكون هذه الرواية مساندةً لمبدأ الأحكام التحفُّظيّة 

 بدرجةٍ من الدرجات، لا بتمام المعنى.

ولا سيَّما لو  ،ى لو فرضناه في نفسه صحيحاًإلّا أن هذا التفسير للحديث، حتّ

؛ لأنّ لا يطابق مفهوم الأحكام التحفُّظيّة هناحملنا الاحتياط على الاستحباب هنا، 

المفهوم الذي ندّعيه هو صيرورة حكمٍ ما ممهداً أو سادّاً الطريق تجاه حكمٍ آخر. 

حلالٌ شرعاً للشيعيّ، وهنا لا يوجد حكمان أساساً؛ فإن الرواية تنهى عن نفس ما هو 

لا أنها تنهى عن شيءٍ ليكون ذلك مقدّمةً لترك شيءٍ حرام آخر. ولهذا قد يُستبعد هذا 

التفسير للرواية من خلال أنّ الإمام يحتاط في شيءٍ هو نفسه أفتى بجوازه؛ فإمّا أن 

؛ يكون الزواج من زوجة السنّي )المطلّقة منه على مذهبه( حراماً في الأصل؛ أو حلالًا

فإنْ كان حراماً فلا معنى لكلمة الاحتياط؛ وإنْ كان حلالًا فما هو مبّرر الاحتياط 

 هنا؟! هذا ما يجب إبرازه بعد كون الفتوى هو صحّة الطلاق واحداً.

: إنّ الاحتياط لا يخلو منشؤه أن يكون إمّا لشبهة موضوعية؛ أو التفسير الثامن

 حكميّة:

لها هنا على مباني الإماميّة؛ إذ لازمها القول بأنّ  أمّا الشبهة الحكميّة فلا معنى

أهل البيت لا يعرفون بعض الأحكام. فإذا قبل شخصٌ ذلك ـ كون أهل البيت رُبَما لا 

يعرفون حكماً شرعيّاً ما، ولو بنسبة الواحد في المائة ـ لم تكن في الرواية أيّ 

 مشكلةٍ، وإلّا فلا معنى لها.

فلا يظهر في الرواية ما يشير إلى شبهةٍ موضوعيّة وأمّا الشبهة الموضوعيّة 
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يلزمنا القول بوجود شبهة موضوعيّة مركوزة في هذه الموارد ـ بعد  إطلاقاً، لكنْ

استبعاد الشبهة الحكميّة؛ لتعيُّن واحدة منهما قَهْراً ـ هي التي دَعَت الإمام للإلزام 

الشبهة الموضوعيّة لنا تعييناً لا بالترك احتياطاً، بنحو الفتوى بالاحتياط. فعدم ظهور 

ينفي تعيُّنها قَهْراً، ومن ثم فتكون الرواية مجملةً، لا يُستند إليها في معارضة ما دلّ 

 على جواز هذا النكاح.

وبهذا التفسير لا تكون هذه الرواية مثبتةً لشيءٍ في باب انتهاج النبّي أو الإمام 

 بيةً عن مورد بحثنا.سبيل التشريعات التحفُّظيّة، بل تكون أجن

وعليه، فإما أن نقبل بالتفسير السادس المتقدِّم بالطريقة التي بيَّناها، والمعتمدة 

على اللغة الأصلية للكلمة، أو نأخذ بالتفسير الثامن المفضي إلى شيءٍ من إجمال 

الرواية. وعلى كلا التقديرين فهذه الرواية لا تصلح في بحثنا هنا، ولا تستطيع أن 

 دنا في إثبات مفهوم التشريعات الاحتفاظيّة الاحتياطيّة.تساع

 

إنّني أعتقد بأنّ تصوّر الشريعة وفقاً لنظام التشريعات الأصليّة وتشريعات 

الحماية والتأمين هو تصوُّر حضر في وعي الفقهاء المسلمين بشكلٍ جزئي، وهو في 

يّة في الإسلام من جهةٍ، ويمكّن نفسه مهمٌّ جدّاً، يساعد على فهم المنظومة القانون

الفقيه من التحرّك مع التشريعات بطريقةٍ مختلفة تلفت نظره لفرضيّات في الموضوع 

 عليه الاشتغال عليها.

كما أعتقد بأنّ هذا الطرح يشكِّل نقطةَ تماسٍ بين أصول الفقه السنّي 

ينفي نظريّة سدّ  والشيعي في قضيّة سدّ الذرائع ومقدّمة الواجب. وهو في الوقت الذي

الذرائع، يمكنه إعادة إنتاج بديلٍ لها، ويكون دليله مسانداً لفكرة التشريعات 

 التحفُّظيّة.

أكتفي بهذا القَدْر من إثارة هذه المداخل في هذا الموضوع، آملًا أن يتمّ تلقّيها 

 بالقراءة والنقد الموضوعيّين، إنْ شاء الله تعالى.

 



 

 

 

 ديعدالة الطلاق الاستبدا

 أو سؤال العدالة في استبداد الرجل بالطلاق

 

 

قول الراغب في يو .سراحه طلاقإد ويّل المقياللغة هو إخلاء سبفي الطلاق 

. (1)« من عقاله وطلّقتهيرأطلقت البع :قالية من الوثاق. يصل الطلاق التخلأ»مفرداته: 

وحدها،  ىترع ةمخلّا نتكاها إذا يرارابي نعجة طالق بغقال الف»ومي: يقول الفيو

 يتوخلّ سارهأ حللت إذا الأسير أطلقت :يقال. نحلالوالا الحلّ ىعل يدلّ كيبفالتر

 قيد غير من رسلتهأ إذا القول طلقتأ :قيل هنا ومن .سبيله في ذهب يأ فانطلق ،عنه

طلقت الناقة من عقالها أو ،خيد بتأريي تقيرنة إذا شهدت من غيوأطلقت الب ،شرط ولا

وأما  .(2)«ث شاءتحي ىمرسلة ترع ضاًيد، وناقة طالق أي بلا قينوناقة طلق بضمت

وأطلقت الناقة من  ،وهو من الطلقاء ،قيوهو طل ،يرأطلقت الأس»قول: يالزمخشري ف

 كما .(3)«ث شاءت لا تمنعحي ىوناقة طالق ترع ،وهي طالق وطلق ،عقالها فطلقت

 القول يمكن هنا ومن .ىأو بأخر  هذه المعاني عن الطلاق بصورةٍينوياللغ سائر أورد

 من والتحرير والتسريح السبيل وإخلاء الإطلاق يعني اللغة في الطلاق بأن شكٍّ دون من

 .قيود يّأ

 بعض به ذهب وإنْ ،الواردة المعاني هذه يماثل أيضاً فهو الفقهي ىالمعن وأما

 الطلاق أن كيدأعن الت وغنيٌّ .صةخا وقيود طشرو ضمن ةخاصّ مقاصد إلى الفقهاء
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 بين النكاح عقد يستند حيث ،واعتبارياً افتراضياً ىًمعن يحمل هؤلاء بين المصطلح

 وتقرّ تذعن اًقيود عليهما يفرض مما ،الطرفان عليها فقيتّ التزامات ىعل والرجل المرأة

دام في  وتحترمه ما ،اصّخ تقنيني إطارٍ في العقد هذا تضع المقدسة؛ حيث الشريعة بها

 معناه له كلٌّو ،«التزويج»و «النكاح» افلفظ إذن. الإطلاق ىس عليول ،هذا الإطار

 يتناسب حيث ،«تفاقا» الـ الفقهي والمصطلح الشريعة في يعني ما الخاص، غالباً

 في أيضاً منه عتفرّ وما «الطلاق» لفظ شأن هو وهذا .اللغوي معناهمع  تامّ بشكلٍ

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ ﴿وعلا في سورة البقرة:  جلَّ قال حيث ،لكريما القرآن

 سَمِيعٌ الَلهالطَّلاقَ فَإِنَّ  وَإِنْ عَزَمُوا﴿ ،(229)البقرة:  ﴾بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

 غَيْرَهُ فَإِنْ اًكِحَ زَوْجىَ تَنْبَعْدُ حَتَّ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ فَإِنْ﴿ ،(227)البقرة:  ﴾عَلِيمٌ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴿ ،(230)البقرة:  ﴾يَتَرَاجَعَا طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

هُنَّ فَلَا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَ﴿ ،(231)البقرة:  ﴾فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

 ﴾طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ لا﴿و ،(232)البقرة:  ﴾تَعْضُلُوهُنَّ

تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ  قَبْلِ أَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ وَإِنْ﴿ ،(236)البقرة: 

)البقرة:  ﴾فُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍوَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ﴿ ،(237رة: )البق ﴾مَا فَرَضْتُمْ

 .(241)البقرة:  ﴾عَلَى الْمُتَّقِيَن اًوَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّ﴿ ،(228

ا جاء من هذا مّموالظاهر منها و .ات التي وردت في سورة البقرةيالآ بعضهذه 

 شرناأ كماو .آنفاً ركوالمذ اللغوي ىالمعن نفس ىعل دلّيأنه  ى السور الأخراللفظ في

قال أحدهم  فإنْ ؛ة والمجاز في هذا الجانبيمن استخدام العنا اًنوع هناك إنف مسبقاً

 السكاكي، فيجب إلى سبنُ كما ،العقلي المجاز هو مقاصد اكذبأن المجاز في ه

 ،اللغوي بمعناه واستخدم ،حقيقي هو إنما لغوياً همن اشتقّ وما الطلاق بأن القبول عليه

 القبول إذن فعلينا ذلك أبينا فيه؛ وإنْ بالمستعمل العقلي فالتصرّ من ءيش فيه وجد وإنْ

ب قول الزمخشري في أساس سْحَ ،ع مقاصدهيجم في مجازاً استعمل قد اللفظ هذا بأن

 ، وإلّاقرآني والشرعيستعمال الخدام والاستالا يقصد مهكلا نكا وإنْ ،البلاغة

الحاصل بين  قد استعمل في الانفصال الخاصّ فالطلاق عند الفقهاء ومن دون شكٍّ

وقوع هذا  ىللدلالة عل ؛وقد أصبح هذا اللفظ حقيقة مصطلحة عندهم ،الرجل والمرأة

 ا حالياً. لهض ة إقسام لسنا بصدد التعرّعدّ ىكان عل وإنْ ،التصرف



 الاجتهاد والتجديد

بعضهما بعقد الزواج  ىن عل يحلّاينلنا فإن الرجل والمرأة الأجنبيكما ق 

يصبح  :ىأخر بعبارةٍوع من الآخر. منهما التمتُّ حيث يستطيع كلٌّ ،والشروط الخاصة

. وهذه المحرمية ينما كانا قبل ذلك أجنبيبعد ، بعقد النكاحينالرجل والمرأة محرم

يحتاج للتأكيد هو  الذيوإنما  ،حها للعامةلوضو ؛لاحاجة لبيانها والزوجية تنتج آثاراً

 ،لا يمكن فسخه أزلياً مطلقاً ر عنه الشرع بالعقد ليس اتفاقاًأن هذا الترابط الذي يعبِّ

 ؛الزوجين ربطها ىعل فقهذه العقدة التي اتّ يمكن فضّ ،العكس من ذلك ىبل عل

ه الشرع من لوهذا يعني أن ما حلَّ .السابقفي حال سبيله  ليذهب بعد ذلك كلٌّ

 ى علين وحرامينجنبيأن ان السابقاليعود الزوج ،بعد ذلك حراماً ىستمتاع أضحالا

وفاضت  ،ح به الذكر الكريموصرَّ ،سةته الشريعة المقدّبعضهما البعض. وهذا ما أقرّ

مما يجعل جواز الطلاق من ضروريات الشريعة  ،^وأهل بيته به الروايات عن النبّي

 التشيكك والترديد في جواز وقوعه. فلا يمكن  ،وبديهياته

 

آخر من هذه  لنتناول جانباً ،جواز الطلاق في الشريعة ىعل تقدَّمما  ا فيلقد برهنّ

عقدة الزواج وإنهاء  في فكّ يمتلك الحقّ نْهذا السؤال الملحّ: مَ عنوهو الإجابة  ،القضية

 ؛للرجل والقرار في ذلك؟ هل يحقّ ه صاحب الحقّالحياة الزوجية؟ هل هو الرجل وحد

رغم رغبة  ،م للطلاقأن يتقدَّ ،لمجرد الشعور بعدم الرغبة في استمرار الحياة الزوجية

دون الرجل؟ هل يمكن ، الطلاق الزوجة في استمرارها؟ هل تحتكر المرأة حقّ

وإنهاء الحياة أو أن الطلاق ، ص من قيود الحياة الزوجيةهما الطلاق والتخلُّيْلكلَ

وتنفيذ صيغة الطلاق  ،ذلك ىويتحقق باتفاقهما عل ،نايمتلكه الجانب الزوجية حقٌّ

بحضور  أو بتوكيلٍ ،«أنت طالقٌ»وقول الرجل للمرأة:  ،ينعدلشاهدين بحضور 

  ؟ ينالعدلالشاهدين 

. ىأخر سس والقواعد من جهةٍللأ ومطابقاً ؛من جهة الأخير عادلًا ييبدو الرأ

فمن الواضح أنه  .التفصيل إلى فلا تبدو بحاجةٍ ،وهي العدالة ،هة الأولىفأما الج

لممارسة الظلم والاستبداد  سعاًمتّ وبإطلاق يد الرجل بالطلاق قد فتحنا أمامه سبيلًا
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بنفسه، حيث  ل ظلماًيمثّ ين حكم القانون بهذا الرأإ :بل يمكن القول ،والتعسف

ر وحكمة. كما أن منح المرأة دون مبرِّ ،عن المرأةومنعناه  ،للرجل اًمنحنا بموجبه حقّ

 يٍّلأ الرجل. فمنح هذا الحقّ بحقّ ل ظلماًيرتبط بمصيرها، يمثّ وهو حقّ ،لهذا الحقّ

 .ذلك كثيرةٌ ىبالطرف الآخر. والأمثلة عل ىب في إلحاق الظلم والأذمنهما ربما يتسبّ

يقع  لاة، فالظلم شابّ ىاج بأخرع بها ويذهب للزوفربما يترك الرجل زوجته بعد أن تمتّ

. وربما يهجر الرجل ها مثلًائبناأمن  إلى حرمانها ىبل يتعدّ ،بسْفحَ المرأة الأولى ىعل

 هوالكثير مما شابه هذ .ولا نصير ومن دون وليّ ،من العناية بها فراراً ؛امرأته المريضة

 ،م تجاه المرأةمن الظل ل نوعاًيشكّ يبأن هذا الرأ اًحيث لا يترك شكّ ،الحالات

خيار الطلاق بيد المرأة أن  علفمن الممكن بج ،العكس من ذلك ىكما هو الحال عل

بالتخلص من قيود العقد الشرعي  ،ومن دون موافقة الرجل ،شاءت ىتقوم ومت

من الظلم تجاه الرجل. ومن هذا المنطلق من  مما يصوّر نوعاً ،والتزامات الحياة الزوجية

أو  ،من الطرفين ص من قيود الحياة الزوجية بموافقةٍق والتخلّالطلا أن يتمّ ىالأحر

الطلاق بالموافقة،  يأ ،لأنه وفق هذه الحالة ؛حاكم الشرع وما شاكله يبرأ مناطاً

للزوجين؛ فالمرأة في هذه الحالة هي التي اختارت العيش بمفردها في  جانب الحقّ ىيراع

م هو الذي اختار وبمحض إرادته والسقي وكذلك الشيخ الطاعن بالسنّ ،المجتمع

ق العدالة . كما أن ترك أمر الطلاق بيد الحاكم الشرعي يحقّالعيش دون وليّ

ق العدالة بينهما من دون عادل يحقّ حاكمٍ يلأن مصيرهما قد وقع بين يد ؛للجانبين

ولكنه  ،من الظلم ن هذا القانون يستلزم نوعاًإ :يمكن القول ،ظلم ومساومة. أجل

وذلك لأن المفاسد الناتجة عن عدم جواز الطلاق  ؛منه لا بُدَّو ،عب بين الأمرّينص خيارٌ

 ،من الطلاق دٌّلم يكن بُ ذاا يحدث في حالة الطلاق. فإستكون أكثر وأوسع مّم

ولكن بقدر  ،يه، فيجب الرضوح لتاليه الفاسدتبنّإلى وهذا ما دفع الشريعة الإسلامية 

باعها القبول ويعني اتّ ،«ر بقدرهاالضرورات تقدَّ» :ةلقاعد وفقاً ؛ما تمليه الضرورة

أساس قاعدة التزاحم وتقديم  ىوهي ذاتها مبنية عل ،«الطلاق التوافقي»بمبدأ نظرية 

 «الطلاق التوافقي»ن قانون : إمن دون ريب أو شكّ ،المهمّ. إذن يمكن القول ىعل الأهمّ

 نب. يمكن تشريعه في هذا الجا كثر القوانين عدالةًأهو 

 :يطابق القواعد فنقول «الطلاق التوافقي»وأما عن قولنا بأن 
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ن هذا ومن نافل القول: إ .ن عقد الزواج يدرج من ضمن العقود والمعاملاتإ :لًاأوّ

ولأن هذا  .كما هو الحال في البيع ،ختيار من كلا الجانبينالإرادة والا ءبمل العقد يتمّ

، فلا يجوز لطرف خرقه دون وليس جائزاً ،زماًيعتبر لا «عقد البيع»العقد شأنه شأن 

والعقود  ؛قسمين: العقود الجائزة ىجتماعية علتفاقات الاموافقة الآخر. فالعقود والا

بينما لا  ،ماً أو غير ذلكدَنَ ؛اللازمة. ويمكن خرق العقد الجائز من أحد الجانبين

فاقهما اتالعقد ب حيث ينحصر فضّ ،يمكن العمل وفق هذه الصيغة في العقد اللازم

ولا من  ،لا من جانب البائع، لا يمكن فسخه ،لازم عقدٌ «البيع»عقد  :ذلك. فمثلًا ىعل

هذا  ىإلا في حال وجود خيار في ذلك. وينحصر الفسخ في اتفاقهما عل ،جانب المشتري

 . (لإقالة)اوالذي يطلق عليه  ،الأمر

نظرية الطلاق الاستبدادي فإذا ثبتت هذه القاعدة للعقود اللازمة تصطدم حينها 

ن الإقالة لا إ :. ولا يستبعد أن نقوللم يكن الطلاق فسخاً وإنْ ىحتّ ،بهذه القاعدة

كما هو حاصل في العقد الجائز أو بخيار الفسخ، بل هو شكل  ،للبيع تعتبر فسخاً

سائر العقود التي يمكن ومثل . «الطلاق التوافقي»لنظرية  خلافاً، من معاملة جديدة

الطرفين يجب أن يفسخ عقد النكاح في حال رغبة الزوجين في وضع  اها برضفسخ

 .طلاقاًإوالمفروض أنها لم تمنعه  ،سة الطلاقمنعت الشريعة المقدّ إذا إلّا اللهمّ ،نهاية له

فيه.  يمتلك الحقّ نْبل هو حول مَ ،كما أن الحديث هنا ليس حول جوازه من عدمه

بأن خيار الطلاق يكون بيد المرأة والرجل  ،قاعدةلل وفقاً ،وبالتالي يجب القبول

وهذا يعني بأن الرجل أو وكيله يجري  ،تلك ىدون ترجيح هذا عل ،ذلك ى علينمتفق

 ذلك.  ىصيغة الطلاق في حال موافقة الزوجة عل

ل في المعاملات هو مبدأ أو أصل الفساد. أن المبدأ الأوّ ىعل : لا يختلف أحدٌثانياً

فلا يمكن الحكم  ،بإحراز سببه ق إلّامن والمثمن في باب البيع لا يتحقّنقل الث :فمثلًا

ستصحاب. وكذلك هو الأمر بالنسبة للا ،ق سببهفي تحقّ ق النقل عند الشكّبتحقّ

ق سبب انحلال العقد وفسخه بتحقّ في حال الشكّ يوللطلاق نفس الحكم، أ

من أن صيغة الطلاق هل ق هو في التحقّفقه. أما موضع الشك هنا عدم تحقّبسيحكم 

ستصحاب في الحكم الا ىبطلاق الزوج من الزوجة أم لا؟ ومن الواضح بمقتض تْقضَ

عن بقاء الحلّية بينهما. إذن لا يمكن الحكم  فضلًا ،زال قائماً والموضوع بأن العقد لا
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بل تقتضي القاعدة  ،زة من الجانبيندامت الموافقة عليه غير محرَ بصحة الطلاق ما

النظر عن  يمكن من خلاله غضّ ،حاسم بوجود دليلٍ ال الزوجية السابقة إلّاعدم زو

وهذا ما  ،عملي أاجتهادي لا يمكن العمل بمبد مثل هذه المبادئ. ففي حال وجود دليلٍ

غير ما  ىإذا وجدنا فيهما ما يدلّ عل ىحتّ ،يات والرواياتيذهب بنا نحو البحث في الآ

وَمَا آتَاكُمْ ﴿ل: ئمن قا به لنترك ما عداه. فقد قال عزَّ كالآن نتمسّ ىليه حتّإلنا توصّ

أساسي لا يختلف عليه المسلمون  أوهو مبد ،﴾الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

، فإذا |حيث تعتقد بأن ما ورد عن الأئمة فهو عن النبّي ،والشيعة خاصة ،قاطبة

وتركنا القاعدة  ،وطاعة قاعدة تمسكنا بها سمعاًمنهم تتعارض مع ال وجدنا روايةً

 لأن الروايات المباشرة عن النبّي ؛. وهذا يعني بأن علينا البحث في روايات الأئمةجانباً

إما  ؛^عبر الأئمة إلّا وحلقة الوصل بيننا وبين مصدر الوحي ذاك لا يتمّ ،ليست متاحة

ثون عن النبي وشريعته نهم يتحدّلأ ؛أو مما صدر منهم من حديثٍ ؛عن نقلهم لرواياته

أن نبحث في  ،وقبل الدخول في هذا المخاض ،الطاهرة. مع هذا نجد من الضروري

 به في موضوعنا هذا:  ىا أتالقرآن الكريم عمّ

 

فإن في الذكر الحكيم العديد من الآيات التي تتناول  كما ذكرنا سالفاً

 االرجل بالطلاق دون رض عن حقّ ث قطّن الآيات لم تتحدّوالمثير هو أ .موضوع الطلاق

)البقرة:  ﴾اهَقَلَّطَ نْإِفَ﴿: كقوله تعالى ،الرجلإلى نسبت بعضها الطلاق  وإنْ ،الزوجة

ن أن من البيِّ وما شابه ذلك. ولكنْ ،(231)البقرة:  ﴾اءَسَالنِّ مُتُقْلَّا طَذَإِوَ﴿ أو ،(230

 . وبعبارةٍتْالمرأة أو أبَ تْلقيامه بذلك شاءَ ل سبباًكّمجرد إسناد الطلاق للرجل لا يش

عنها، فليس في  وبقبول المرأة كان أو رغماً ،مهما أنجز الطلاق بيد الرجل :أوضح

ك أحدهم بهذا الإطلاق ليبرهن بأن ليتمسّ ،صحة طلاق الرجل ىما يدلّ عل تاب اللهك

 لاطَلَّقَهَا فَ فَإِنْ﴿: ضها. فقوله تعالىمن قبول المرأة أو رف فالأمر أعمّ .الطلاق بيد الرجل

 ظَنَّا إِنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحَ لافَ طَلَّقَهَا فَإِنْ غَيْرَهُ اًزَوْج كِحَتَنْ بَعْدُ حَتَّى تَحِلُّ لَهُ مِنْ

ب هذا يعني ترتّ (230)البقرة:  ﴾يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يُبَيِّنُهَا الِله حُدُودُ وَتِلْكَ الِله حُدُودَ يُقِيمَا أَنْ

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ ﴿ :وجلَّ قال عزَّ وإنْ ،ق من صحتهالطلاق بعد التحقّ يالأثر أ
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( فإنما يقصد بأن الرجوع لمرتين إنما يأتي 229)البقرة:  ﴾بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

لا يقصد  ،وعبر هذه الآيات ،أن الباري تعالى ما قلنا هو ص فية الطلاق. والملخَّمن صحّ

 منها غرضاً قه، بل قصد في كلٍّق أمر أو عدم تحقّالطلاق بتحقّ منح الرجل حقّ

ن ل. إذن فمن العدل القول بأننا لم نتمكّيسير من التأمّ ق منه بقدرٍيمكن التحقّ خاصاً

 ضها الطلاق إلىنسبت بع وإنْ ،السائد في هذا المجال من الآيات ياستخراج الرأ

وهذا  ،ولربما يمكن حصر إجراء صيغة الطلاق وخرق عقد النكاح بالرجل ،الرجل

فإنها  ،كما هو موجود في الإقالة ،كما قلنا لا ينافي اشتراط موافقة الزوجة ورضاها

 يشترط في صحتها قبول ورغبة الطرفين.  ولكنْ ،ل البائع أو المشتريبَإما من قِ تتمّ

 

المرأة في ذلك؟ لقد وضع الشيخ  دون حقّ ،تثبت الطلاق للرجل هل توجد روايةٌ

 ،ن الطلاق بيد الرجلأباب » تحت عنوان مات الطلاق باباًالعاملي في أبواب مقدّ رّالُح

اشترطت عليه أن  ج امرأةًتزوّ عن رجلٍ ،واحدة لدعم دعواه بروايةٍ ىأتو ،«دون المرأة

وقال الإمام  ،ئل الإمام الصادق عن ذلكق بيدها، فسُيكون خيار الجماع والطلا

وأن  ،الرجل الصداق ىأن عل ىوقض ،ليس أهله نْمَ ة وولّي الحقّخالف السنّ»: مجيباً

 . (4)«ةوتلك السنّ .بيده الجماع والطلاق

 ،كما حرم المرأة منه ،الطلاق وربما يقول أحدهم بأن الإمام منح الرجل حقّ

في  في حين أن المرأة تفتقد الحقّ ،الرجل في الطلاق والسائد بحقّ وهذا ما يثبت المشهور

 ذلك. 

السند  تفتقر إلى :لًاأوّنها لأ ؛فيه هو أن الرواية لا تصلح للاستدلال لا شَكَّومما 

والمروي ، «صحابناأبعض »بعبارة  ىالراوي الأصلي عن الإمام الصادق أت إذ ؛الصحيح

 ة. نسبة الصحّ ىبأدن لك مرسلةًفتكون بذ ،«ريْكَابن بُ»عنه هو 

ك بعقدة الجماع : يستفاد من الرواية أن لو اشترطت المرأة لنفسها التمسّثانياًو

 .ةلمخالفة الشرط السنّ ؛ك بالشرطبالتمسّ مٍوقبل الرجل بذلك، فإنه غير ملزَ ،والطلاق

اع ة يأتي من وضع عقدة الجملأن منافاته للسنّ؛ ولا علاقة لهذا بما نحن بصدده

أو يمكن أن يكون  ،ستقلاليةأو لأنها تمتعت في هذا الشرط بالا ،والطلاق بيد المرأة
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مع  ىذاته لا يتناف وهذا في حدّ ،إجراء صيغة الطلاق بيد الرجلأن ة من السنّ القصد

في آخر  «ةوتلك السنّ» أن تكون عبارة وليس مستبعداً .اشتراط موافقة المرأة ورضاها

 . ىا المعنهذ الرواية تشير إلى

: الإمام الصادق سائلًا ،يقول فيها الرواي ،يها هناإلق نتطرّ ىأخر وهناك روايةٌ

 ،ليس أهله نْجعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال لي: ولي الأمر مَ ما تقول في رجلٍ»

 .(5)«ولم يجز النكاح ،ةوخالف السنّ

فويض هكذا أمور وت ،للمرأة أن تبادر بالطلاق والبادي من الرواية بأن لا حقّ

 . ضاًأيبل يسقط عقد النكاح  ،العقد ر في نصّها لا يؤثّإلي

عتماد عليها لا يمكن الاف ،من دون سند موثوق أيضاً وهذه الرواية مرسلةٌ

 بها. والاستدلال

ليه هنا أن نضع جميع شؤون الحياة إ ىننا لم نقصد من وراء ما نسعأكما 

والرواية تنكر ذلك، بل يدور  ،ةهذا مخالف للسنّن إ :قاليُ ىحتّ ،الزوجية بيد المرأة

ن هذه الرواية أ ما يقوم الرجل بالطلاق. ومن الواضح الجليّالمرأة عند ابحثنا حول رض

ث عن اشتراط وضع الرواية تتحدّأن  لا سيَّماو ،الموضوعإلى  بصلةٍ ومثيلاتها لا تمتّ

 ،ةيخالف السنّ كٍّون شَوهذا الشرط من د ،ف المرأةجميع شؤون الزوجية تحت تصرّ

ب سْل حَيشكِّ ،طلاق يده في هذا الشأنإو ،مر الطلاق بيد الرجلأوضع أن كما 

 للقواعد.  رأينا مخالفةً

 ،مضمون الروايتين السالفتينمن تقترب  يضاًأوالرواية السادسة في هذا الباب 

ناها في والدلالة هي التي أورد .وهو مجهول ،«براهيم بن محرزإ»وسندها يرجع إلى

ن لا تكون أمن المحتمل أن  لا سيَّماو ،ولا نتوقف عند نقلها ونقدها ،الرواية السابقة

 تعدّ ،عن وجود روايات عديدة في نفس الباب فضلًا .رواية واحدة الروايات الثلاث إلّا

وتفيد إمكانية تفويض الرجل  ،هذه الروايات في مقابلوتقف  ،ها صحيحة السندبعض

رها وجعل إذا خيّ»هذه الروايات:  ىورد في إحد :العقد. فمثلًا نصّ أمره لزوجته في

رها خيّ وإنْ ؛ءٍيفليس بش ،من غير أن يشهد شاهدين ،أمرها بيدها في غير قبل عدّتها

 فإنْ ،قاوجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرّ

 . (6)«اختارت زوجها فليس بطلاقٍ وإنْ ؛اوهو أحقّ برجعته ،اختارت نفسها فهي واحدة
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 ، سواء كانتإذن لا يمكن الاستدلال بروايات باب الخيار لما نحن فيه

مكانية منح الرجل لحق إ ىقسمين: قسم يدلّ عل ىصحيحة السند أم لا؛ لأنها عل

أن تدرج هذا الشرط في اتفاقية العقد؛ والقسم  ويمكن للمرأة أيضاً ،الطلاق للمرأة

هذا التباين. وليس من  يجاد مخرج لحلّإما يوجب وهو  ،مع ذلك تعارض كلياًتي الثان

 ،زة مقيدةوالروايات المجوّ ،الروايات النافية مطلقة إن :المستبعد أن يقال في مقام الحلّ

 ،شرط الخيار للمرأة مطلقاً : لا يصحّفقُلْ أو ،المقيد ىوعليه يجب حمل المطلق عل

 بمجلس العقد. بصورة مقيدة  لكنه يصحّ

حاله فلا ينفي عدم صلته  ىهذا التباين بهذا الشكل أو بقي عل فضّ وإنْ

لأننا نبحث عن موافقة المرأة ورضاها كشرط لصحة الطلاق، وما  ؛بموضوعنا أيضاً

 علاقة هذا بنفي شرط الخيار عن المرأة؟ 

فيها: فقد جاء  ،ىهذا المعن ىبن يقطين عل دلالة رواية عليّإلى وذهب البعض 

حسب  ى. وهذا يعن(7)«رّ، فقال: الطلاق بيد الُحاًرّحُ ج أمته رجلًازوّ ه عن رجلٍسألتُ»

في اشتراط  للخوض ذلكهم تصريح الإمام بأن الطلاق بيد الرجل. فلا داعي بعد ظنّ

 موافقة المرأة لصحة الطلاق. 

 ؛إسنادها بسْلأن الرواية مخدوشة حَ: أوّلًا! اًغريب جدّ مرٌأي ب ظنّسْوهذا حَ

 .وهو بين ثقة ومجهول الحال ،بي حمزةأحمد بن بم

كان الذي زوّجها منه  إنْ :فقال»جاء في رواية محمد بن مسلم ما يلي:  :وثانياً

وهذه رواية  .«نتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ نصف الصداقأيبصر ما 

جها له، من زوجها بعد أن زوّ في انتزاع الأمة المولى وفيها تصريح بحقّ ،صحيحة السند

أن هذا المضمون يخالف  طلاقها رغم مخالفة الزوج. ويبدو واضحاً ىقدرته عل ىبمعن

وضعت الطلاق بيد  لأن الأولى ؛والتباين بين الروايتين جليّ .مضمون الرواية السابقة

 في طلاق الأمة من زوجها.  المولى والثانية صرحت بحقّ ،الرجل

لأن  ؛لا تتصل بموضوعنا صحة الرواية السابقة فهي أيضاً ا جدلًالو فرضن :وثالثاً

وما نحن بصدده هو عن  ،طلاق أمته من زوجها ح بعدم استطاعة المولىالرواية تصرّ

 له.  ة في الطلاق كشرطٍرّموافقة الُح
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 ،المقدسةفإن جواز الطلاق من ضروريات الشريعة الإسلامية  شرنا سابقاًأكما 

هذا الجواز وصحته. إذن لا نقاش في جواز  ة من الذكر الحكيم إلىوتصرح آيات عدّ

ب سَحرمة الطلاق بَح ىعل وأما الروايات التي تدلّ .الطلاق في الشريعة الإسلامية

 ؛من هذه الروايات الكراهة الشديدة. وننقل بعضاً ىظاهرها فقد حملها الفقهاء عل

 عليها:  لغرض البحث فيها والحكم

 :|قال: قال رسول الله ×الله عن أبي عبد»رواية صفوان بن مهران:  ـ1

إلى الله  أحبّ يءٍوما من ش ،مسلم إنفاق قيمة أيمة ئٍامر ألا فمن حظّ ،جواجوا وزوِّتزوَّ

من  وجلَّ أبغض إلى الله عزَّ يءٍوما من ش ،سلام بالنكاحيعمر في الإ من بيتٍ وجلَّ عزَّ

 . (8)«يعني الطلاق ،سلام بالفرقةلإيخرب في ا بيتٍ

أبغض إلى الله  يءٍوما من ش»يقول:  ثحي ،ومحل التأمل يقع في الفقرة الأخيرة

، ويضيف الإمام «يعني الطلاق ،سلام بالفرقةيخرب في الإ من بيتٍ وجلّ عزَّ

ل ر فيه القود في الطلاق وكرّإنما وكّ وجلَّ إن الله عزَّ»في نهاية الرواية:  ×الصادق

  .(9)«من بغضه الفرقة

ويبغض  ،البيت الذي فيه العرس يحبّ وجلَّ إن الله عزَّ»: ىأخر وجاء في روايةٍ

 .«الله عزَّ وجلَّ من الطلاق أبغض إلى وما من شيءٍ ،البيت الذي فيه طلاق

 .«وبٌحُوب لَأيّ إن طلاق أمّ»: |ونقل عن النبّي

 .«ليه من الطلاقإالله أبغض ا أحلّه مّم ما من شيءٍ»: ×وعن الإمام الصادق

فإن الطلاق  ؛قواولا تطلِّ ،تزوّجوا»: ×عن الإمام ،وجاء في مكارم الأخلاق

 . (10)«يهتزّ منه العرش

لأن أصل جواز  ولكنْ .حرمة طلاق المرأة ىالروايات علهذه في دلالة  لا شَكَّو

 ،كراهةال ىلا يمكن إنكاره، فقد حمل الفقهاء هذه الروايات عل الطلاق صريحٌ

الكراهة، عاد الفقهاء وحملوها  ىوالتي تتخطّ ،ةمع وجود نبرة الروايات الحادّ ولكنْ

والتعبيرات الموجودة في  ،مقبولًا ليسي ب ظنّسْالكراهية الشديدة. وهذا الحمل حَ ىعل

من البغض  ىهذا المستوإلى  ىكراهية لا ترق يّلأن أ ؛الروايات لا تنسجم مع الكراهة

روهات؟ وكيف يمكن ك، فما بالك بالمضاًأيمات بعض المحرّ ىلا ترق بل ،عند الله
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؟ إذن فدلالة هذه الروايات الصريحة تجعل الطلاق عرش الله من مكروهٍ أن يهتزّ

ما يجعل حكم جوازه من البديهيات هو التصريح  ومن الذنوب الكبيرة. لكنْ اًحرام

ن المراد لم يكن الحرمة إ :لقولوعليه يمكن ا ،الواضح الموجود في القرآن والروايات

 ،ب رأينا حرمة طلاق الزوجة من دون رضاها وموافقتهاسْبل القصد منه حَ ،المطلقة

دّ عَيُ ،وردنا سابقاًأوكما  ،للرجل لأن جعل هذا الحقّ؛ واعتباره ضمن الذنوب الكبيرة

. إذن بعد عن تاليه الفاسد عند تنفيذه لا يمكن تصديقه، فضلًا واضحاً راًوْوجَ ظلماً

 ىأن نحملها عل ىكراهة الطلاق، يبقالحمل على ضح عدم احتمال الروايات ن اتّأ

القصد من الروايات هو حرمة طلاق  إن :وهذا الوجه الوحيد هو أن نقول ،أفضل وجهٍ

وإن ما ورد في الآيات والروايات عن جوازه، ومع  ،تها ورضاهاقالمرأة من دون أخذ مواف

 الطلاق والانفصال.  ىموافقة الزوجين عل ىعل افتراض إطلاقه، يسري

 

باب » تحت عنوان مات الطلاق باباًالعاملي في أبواب مقدّ رّلقد عقد الشيخ الُح

اولها هنا نثبات دعواه، نتة روايات لإوذكر عدّ ،«ةجواز طلاق الزوجة غير الموافق

 بالبحث والتدقيق: 

وكان لها  ،تعجبه أنّه كانت عنده امرأةٌ» ،×: عن الإمام الباقرلىالرواية الأو

 :طلّقتها؟ فقال مَواغتمّ لذلك، فقال له بعض مواليه: لِ ،قهافأصبح يوماً وقد طلَّ ،محبّاً

  .(11)«من جمر جهنّم بجلدي أن ألصق جمرةً فكرهتُ ،هتْصَفتنقَّ ×عليّاً إنّي ذكرتُ

الطلاق للرجل دون رضا وموافقة  إثبات حقّ رب رأينا من البديهي تعذُّسْوحَ

 وجوه:ة وذلك لعدّ ؛الزوجة

 ىن الراوي وهو عثمان بن عيسلأ ؛بها ىفة، ومرسلة، ولا يعتني: الرواية ضعلًاأوّ

 .والرجل مجهول تماماً ،«عن رجلٍ»ويروي  ،غير ثقة

ما  واعتبرناها صحيحة، فلا يوجد فيها ،: إذا تركنا سند الرواية جانباًثانياً

لأنه من الممكن وقوع الطلاق بين الإمام وزوجته بموافقة الزوجة.  ؛القائمة ىيفيد الدعو

ولربما  ،ا قاله الإمام لتبرير عمله بأن المرأة كانت من النواصبضح مّمكما يتّ

والتعبير بالطلاق في كلام الراوي إنما جاء  ،رتدادوالطلاق وقع بسبب هذا الا ،ةمرتدّ
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 .أو مجازاً سهواً

 ما يمكن فهمه من هذه الرواية هو طلاق الإمام لزوجته، ما يدلّ ى: أقصثالثاً

ولا  ،لشروطإلى ابالنسبة  لكنه مجملٌ ،مفروغ منه مرٌأوهذا  ،جواز الطلاق ىعل

 شرط فيه ولا نفيه.  يّيمكن إثبات أ

تصف هذا  عن خطّاب بن مسلمة قال: كانت عندي امرأةٌ»: الرواية الثانية

وكنت أكره طلاقها لمعرفتي ، وكانت سيّئة الخلق ،ن أبوها كذلكوكا ،الأمر

ريد أن أسأله عن طلاقها ـ وأنا أ ،×أبا الحسن موسى يمانها وإيمان أبيها، فلقيتُإب

وكانت سيّئة الخلق،  ،لي جني ابنة عمٍّفقال: كان أبي زوَّ ،إلى أن قال: ـ فابتدأني

ق الحائط وأهرب منها، فأتسلَّ ،ء أن ألقاهاا أغلق عليَّ وعليها الباب رجاوكان أبي ربم

  .(12)«عن حاجتي من غير مسألةٍ أجابني والِله ،: الله أكبرفقلتُ ،هاتُقْفلمّا مات أبي طلَّ

الرجل في  حقّ ىواضح يدلّ عل ربما يمكن القول بأن هذا الحديث وبشكلٍو

 تقد إلىولكن تعميمه من قبل الراوي يف .دون أن يكسب موافقتها ،طلاق زوجته

قضية طلاق زوجته  ×لماذا قصّ الإمام الكاظم ولم يتضح بعدُ ،الأساس العلمي

 للرجل. 

وكأنما يريد أن  ،لو افترضنا بأن الإمام كان بصدد الإجابة عن قضية الراويو

ها، فهذا لا قْمنها، فطلِّ ولا ترجو وفاقاً، مرأة مؤمنة سيئة الخلقاب ابتليتَ يقول له: إنْ

الرجل ويطلقها رغم معارضتها للطلاق؛ بل من الممكن أن يقصد الإمام  يعني أن يذهب

يخلي  ، فكلٌّحلٌّ ولم يتبقَّ ،ولا يتوافق خلقها مع الزوج ،لو كانت المرأة مؤمنة أنه

طلاق جواز الطلاق إسبيله. إذن لا تفيد هذه الرواية  ذهب إلىيسبيل الآخر و

 الاستبدادي. 

اب وينقلها عن خطّ ،العاملي رّتشهد بها الشيخ الُحرواية يسهي : الرواية الثالثة

ريد أن أشكو عليه وأنا أ دخلتُ»قال:  ،بن جعفر ىعن الإمام موس ،بن مسلمة أو سلمة

امرأة  جني مرّةًإنّ أبي زوَّ :فقال ،إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها، فابتدأني

قها؟ قد جعل الله ذلك فقال: ما يمنعك من فرا ،فشكوت ذلك إليه ،سيّئة الخلق

  .(13)«جت عنّيفيما بيني وبين نفسي: قد فرَّ إليك، فقلتُ

جواز الطلاق الاستبدادي  ىوربما يمكن القول بأن دلالة هذه الرواية عل
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 . (14)«ما يمنعك من فراقها؟ قد جعل الله ذلك إليك»عند قوله:  لا سيَّماو ،واضحة

 ؛صاغية أيضاً اًطلاق الاستبدادي أذنثبات الإ ىلا يجد هذا الاستدلال عل ولكنْ

 ،حمد بن مهرانأوانعدام الحجية فيه. فالكليني رواها عن  ،: لضعف سند الروايةلًاأوّ

حمد أاب بن مسلمة )سلمة(. وعن خطّ ،العزيز عن عمرو بن عبد ،عن محمد بن عليّ

 فقد ؛الأمر فيه مختلف ومحمد بن عليّ هم.فه بعضبل ضعّ ،بن مهران ليس من الثقات

فه آخرون. وكذلك الحال بالنسبة كما ضعّ ؛مجهولًا بعضهماعتبره و ؛ثقة همعدّه بعض

بها من قبل  ىفهو مجهول غير معروف. إذن الرواية لا يعتن ،اب بن سلمة أو مسلمةلخطّ

 أصحاب الفن.

 ،«اب بن سلمةخطّ» لأن المخاطب في الروايتين هو ؛: إنها نفس الرواية الثانيةثانياً

اب بن أن يذهب خطّ اًومن المستبعد جدّ .×بن جعفر ىعنه هو الإمام موس يّوالمرو

الإمام عليه المرة تلو  ليقصّ ،الإمام الكاظم إلىن زوجته ماه وشك تين لبثّسلمة مرّ

نقلها خطاب  ،قضية طلاقه. وعليه يجب القبول بأن الروايتين هما رواية واحدة ىالأخر

جميع الإشكالات الدلالية للروايات السابقة  وبهذا قد تكون .بن سلمة بالمضمون

قد جعل »أن تكون عبارة:  . كما أنه ليس من الجليّهذه الرواية أيضاً ىمنطبقة عل

ومن المحتمل أن تكون من  .×ث به الإمام الكاظمهي نفس ما تحدّ «الله ذلك إليك

سلمنا  إنْ :بقتينتأويل الراوي وانطباعه لما نقله الإمام. وكما قلنا في الروايتين السا

الغموض  محلّ ىجواز الطلاق الاستبدادي تبق ىبصحة إسناد الرواية فدلالتها عل جدلًا

 «؟ما يمنعك من فراقها»: حيث من الممكن أن يقصد الإمام من قوله للرجل ،والإبهام

مر ما يمنعك من التوافق معها لأ :هو نفس ما قاله الإمام الصادق للإمام الكاظم

أن مبدأ الطلاق  «ليكإجعل الله ذلك » أو يقصد من ؟لم يتم الوئام بينكما الطلاق إنْ

لا يستفاد من  وقد أجاز الله للرجل إجراء صيغة العقد. لكنْ ،في الإسلام مشروعٌ

كان حديث  لأنه من غير الواضح إنْ ؛من الطلاقين التوافقي أو الاستبدادي يّالرواية أ

 كان غير ذلك كان من المفروض الإشارة إلى وإنْ ،ىهذا المعن الإمام للرجل يشير إلى

وهذا يعني بأن الإمام  .طلاقاًإليها إ رْشِ، في حين لم يُوهي كثيرةٌ ،شروط الطلاق

 كان بصدد بيان مبدأ شرعية الطلاق فقط. 

د، عن الوشّاء، عن عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محم: الرواية الرابعة
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ثلاث »ه يقول: قال: سمعتُ ×بن صبيح، عن أبي عبدالله عن الوليد ،عبدالله بن سنان

قال له: ألم نجعل فيُ ،يدعو على امرأته وهو لها ظالٌم رجلٌ :أحدهم ،تردُّ عليهم دعوتهم

  .(15)«؟!أمرها بيدك

لأن  ؛لها زوجته وهو ظالٌم ىعل لما جاء في الحديث لا يقبل الله دعاء رجلٍ وفقاً

 ،أن طلاق المرأة قد وضع بيد الرجلإلى  بعضهما ذهب أمرها موضوع بين يديه. ومن هن

 في مشروعية الطلاق الاستبدادي.  كٍّشَ ىوهذا لا يترك أدن

 :أيضاً وهذا الاستدلال مخدوشٌ

 ىفمعلّ يجعله إسناداً ضعيفاً.اء، ما بن محمد والوشّ ىعلّبم لضعف الإسناد: لًاأوّ

، ىالذي نقل عنه معلّ ،اءما الوشّوأ .بل ضعفه النجاشي ،بن محمد لم يكن من الثقات

وبهذا يكون  .وهو ليس من الثقات ،«اءبن زياد بن الوشّ الحسن بن عليّ» فيبدو أنه

 لا يعتمد عليه. سند الرواية مخدوشاً

ه نتما تتضمّ ضح جواز الطلاق الاستبدادي من هذه الرواية. فكلّ: لم يتّثانياً

لأنه وفق الرواية قد  ؛هؤلها فلا يقبل دعا يلعن زوجته وهو ظالٌم الرواية هو أن رجلًا

أن المضمون مجمل لا يحتمل التأويل لمشروعية الطلاق  وضع أمر المرأة بيده. ومن الجليّ

 «؟!ألم نجعل أمرها بيدك» :من الممكن أن يكون القصد من عبارة إذ ؛الاستبدادي

 !مها وتدعو عليها؟المرأة وعليك بمعاملتها بحسن الخلق، فلماذا تظل نك وليّإ :كقوله

ولربما يمكن القصد  ؛الطلاق ىتفاق عللم يحصل الوفاق بينكما فعليكما بالا فإنْ

وقد وضع إجراء صيغة الطلاق بيد  ،الله جعل السبيل للانفصال إن :من العبارة كقوله

من اقترافك للذنب؟ ومن البديهي أن هذا لا  لًادَبَ ،فلماذا لا تسلك هذا الحلّ ،الرجل

 شرعية الطلاق الاستبدادي.  ىلع يدلّ

ثنا ل رضي الله عنه قال: حدَّثنا محمد بن موسى بن المتوكّحدَّ: الرواية الخامسة

الكوفي ومحمد بن الحسين، عن  ار، عن محمد بن أحمد بن عليّمحمد بن يحيى العطّ

خمسة لا »: |قال: قال رسول الله ×عن أبي عبد الله ،اد الحارثيمحمد بن حّم

ولم  ،وعنده ما يعطيها، فهي تؤذيه ،جعل الله بيده طلاق امرأته م: رجلٌيستجاب له

 .(16)«...سبيلها لِخْيُ

لأن  ؛وأصرح العبارات لإثبات الطلاق الاستبدادي ىم أجلهذا الرواية تقدّ ولعلّ
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شرعية طلاق الرجل  ىعل لا يدلّ إلّا «رجل جعل الله بيده طلاق امرأته» التعبير بـ

فهم يجيزون طلاق الرجل  .القول المشهور والمعروف بين الفقهاء وهذا هو ،مرأتها

 ىكان. فهذه الرواية في غاية الوضوح للبرهنة عل سببٍ يّولأ ،ما شاء ىمرأته متلا

 نظرية الطلاق الاستبدادي المتعارفة. 

 ؛ لأنه:إصغاء لم يكن محلّ وهذا الاستدلال أيضاً

لأن في  ؛وغير مقبولة ،مخدوشة السند : الرواية كأخواتها المذكورات سلفاًلًاأوّ

قه ووثّ بعضهمفه ضعّ نْأو مَ ،أو مجهول الحال ،هو غير موثوق نْاشترك في نقلها مَ نْمَ

 بأن الرواية مخدوشة.  للشكّ مما لا يترك مجالًا ،ه من المجهولينوأو عدّ آخرون

 إذ ؛ستبدادي: الغموض الموجود في الرواية لا يسمح بإصدار جواز الطلاق الاثانياً

دام الله فتح سبل النجاة  من قوله هذا أنه ما |ىمن المحتمل أن يقصد المصطف

لا يتوافق  مَص من شرور بعضهما البعض واستحالة التوافق الخلقي، فلِللتخلُّ ؛للزوجين

في هذه الخانة هو أن  يصبّ أن كلام النبّي ىق الرجل المرأة؟ والشاهد علالزوجين ليطلِّ

ي ، ليخلةًالرجل أن يعطيها حقوقها كافّ ىوعل ،تؤذي زوجها ث عن امرأةٍحدّالرواية تت

إنما يريد أن  |أن الرسول إخلاء السبيل يشير إلى ىبعد ذلك سبيلها. والتأكيد عل

فقوا لماذا لم تتّ أي؟ مع وجود سبيل للحلّ ،للجانبين ىهذا الأذ لماذا كلّ :يقول للرجل

أن المرأة ترغب  «سبيلها لِخْلم يُ»يد عبارة الطلاق؟ بل أكثر من هذا، تف ىعل

لأن الرواية تشير  ؛ىالمعاناة والأذ به رغم كلّ ضَرْالذي لم يَ ،للرجل خلافاً ،بالطلاق

 ،المرأة ىفي إخلاء السبيل، قد أغلق سبيل الانفصال عل ورغم قول النبّي ،أن الرجل إلى

ـ مثل سابقاتها من الروايات ـ  ىيخف ن الخلاص رغم رغبتها في ذلك. وكما لامومنعها 

 لا يمكن استخلاص جواز الطلاق الاستبدادي من هذه الرواية. 

 

ليقول ما يلي: لو سلبنا حق الطلاق  بعضهم؛عند  قد يثير ما قلناه إشكالًا

أتت المرأة بالفحشاء  :فمثلًا .طاقلا يُ الاستبدادي من الرجل فلربما وقع في محذورٍ

بالطلاق، فهل يمكن أن يقضي  ىكما لا ترض ،لم تكترث بنصائحهو ،والمنكر

فيه  لا شَكَّا كهذه؟ ومّم في حالةٍ ىس بعدم جواز الطلاق الاستبدادي حتّالشارع المقدّ
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كان مصدره، سواء المرأة أو الرجل، وعليه يجب  يّاًأ ،وحرام ن الظلم والجور قبيحٌأ

 . تْذلك أو أبَ تْشاءَ ،ق زوجتهالقبول بأن للرجل أن يطلّ

طلاق يد الرجل لإ : لو كانت الفاحشة التي تأتي بها الزوجة سبباًالجواب

ضه لظلم الزوجة وجورها، فإن احتمال صدور والحؤول دون عدم تعرّ ،بالطلاق

وإذا كان كذلك  .لعدم خشيته من المرأة ؛وأكثر ىنحراف من الرجل أقوالفاحشة والا

ة ع بالقوّالرجل يتمتّ :بعبارةٍ أوسعفالمرأة.  مر الطلاق إلىض أأن يفوّ لىوْوالَأ ىفمن الأحر

في المجتمعات البشرية.  كما هو ملحوظٌ ،وله السلطة والغلبة عليها ،أكثر من المرأة

ب بوقوع الكثير من الظلم والجرائم القاسية وعدم خشية الرجل من المرأة ربما يتسبّ

قها أو طلّ ،لامتنع عن الطلاق ،إرادته بسْوحَ ،ولو ترك أمر الطلاق بيد الرجل ،هاضدّ

دّ عَكان صدور هذه الأفعال من أحدهما يُ عن غيرها. فإنْ بحثاً ،من دون عذر نزوةً

لوضع خيار الطلاق بيده، فمن الضروري في مثل  الآخر، ومنطلقاً بحقّ وجوراً ظلماً

احب ويكون الرجل ص ،في الطلاق هذه الحالات أن تكون المرأة هي صاحبة الحقّ

إذا كان الأمر عكس ذلك. ومن الواضح أن إقرار قانون كهذا سيضع كيان  الحقّ

 ،بذيء ه بكلام نابٍوتقوم بعمل أو تتفوّ الريح؛ فتغضب المرأة تارةً الأسرة في مهبّ

ما يصدر منه  فكثيراً ،وهكذا الرجل .فيقوم بطلاقها فوراً ،هل يحتسبه الرجل ظلماً

وهذا  .ار الطلاق بيدها لقامت بهيولوكان خ، عليها جوراً تعدّه الزوجة أو كلامٌ فعلٌ

نا بلزوم ترك أمر الطلاق بيد رأيُ ىيحول دون استقرار شمل الأسرة وقوامها. وأت

بأن تركه  لا شَكَّو ،تفاق لإجراء صيغة العقد، من هذا المنطلقب الاسْوحَ ،الزوجين

 لشريعة المقدسة. ا إلىلا يمكن انتسابه  فاسداً بيد أحدهما سيخلف تالياً

بالطلاق، فهو ما  ىولا يرض ،للآخر ما إذا كان أحدهما ظالماًوأما السبيل في

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا ﴿وعلا:  حيث قال الله جلَّ ،أشار به القرآن الكريم

 كَانَ الَله بَيْنَهُمَا إِنَّ الُلهيُوَفِّقِ  اًحلامِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْ اًمِنْ أَهْلِهِ وَحَكَم اًحَكَم

وفيها من  ،ما نحن بصدده ومن الواضح أن الآية تشير إلى .(35)النساء:  ﴾اًخَبِير اًعَلِيم

مان من الطرفين يبعثان كَية هناك حَالوضوح ما يكفي لتعزيز رأينا. وكما تشير الآ

باستمرار الحياة الزوجية أو  م العادل والمحترم إماكْلبحث الخلاف الواقع، والُح

 ماوتفيد  ،كثيرة وردت في تفسير هذه الآية رواياتٌ تؤيِّده وهو أفضل حلٍّ ،الانفصال
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عن أحمد بن محمد، ى، ييحمد بن مح»من هذه الروايات:  ونورد هنا روايةً .ليهإ ىنسع

 عن قول الله ×أبا عبدالله عن سماعة قال: سألتُوب، يأ يعن ابن محبوب، عن أب

 ،كماناستأذن الح نْإأرأيتَ  :﴾فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا﴿ :وجلَّ عزَّ

فقال الرجل ؟ قيصلاح والتفرفي الإ ناإلي كمامرأقد جعلتما  سألي: والمرأة للرجل فقالا

 كنْل قال: نعم،هما؟ يعل امقهيتفر وزيجأ ،همايعل اًشهود كبذل شهداأف ،والمرأة: نعم

قال أحد  إنْ تيله: أرأ ليمن الزوج، ق جماعٍ يرمن غ ،من المرأة على طهرٍ إلّا يكون لا

 قيتفر يكونفقال: لا  ،نهمايق بفرِّأوقال الآخر: لم  ،نهمايقت ب: قد فرّمينكَالَح

  .(17)«قهمايجاز تفر قيتفرفإذا اجتمعا على ال ،قيعلى التفر عاًيجم تمعايجى حتّ

جمعت في كتاب تفسير  ىوروايات أخر ،إن هذه الروايةف وكما هو واضحٌ

ليقوما وبعد استشارة الزوجة  ؛مينكَالخلاف والنزاع بيد حَ البرهان، تضع خيار فضّ

اء الظلم المتبادل، بالطلاق جرّ ؛ر الوئام الأخلاقي بينهماد من تعذّوبعد التأكّ ،والزوج

 والانفصال بين الزوجين. 

ة ما قلناه، فلو كان والروايات المرتبطة تثبت صحّ وكما قلنا فإن هذه الآية

 مين. كَل الَحتدخُّ لما وصل الأمر إلى الطلاق الاستبدادي جائزاً

 مان بالطلاق فلاكَالَح ىوهو: لو قض ،آخر ثار هنا إشكالٌومن الممكن أن يُ

 ولكن ماذا لو اختلف ،لسبيله ويمشي كلٌّ ،م أن صيغة الطلاق تنفذ بين الزوجينرَجَ

الطلاق من عدمه؟ فما هو الموقف عند ذلك؟ ألا يمكن أن  ىمين في الحكم علكَالَح

 ص من جميع الخلافات الزوجية؟ للتخلُّ يكون الطلاق الاستبدادي حلاًّ

وبخلاف للقواعد المتبعة  ،ظالم دون دليل الجواب: لا يمكن أن نلجأ لحكمٍ

لما وضع الله  تبدادي صحيحاًبطريقة الطلاق الاس كان الحلّ ولوما.  مشكلةٍ لحلّ

للرجل طلاق زوجته عند نشوء الخلاف  : إنبل كان يقول ،مينكَعبر الَح الحلّ تعالى

جتماع وإما الا ىإما عل ،مينكَبتوافق الَح لا شَكَّص منها. إذن فه والتخلّالمتعذر حلّ

 ،اكملمحإلى افقا فهنا ترفع القضية لم يتّ وإنْ ،ما بالعدلكَحَ إنْ ،الطلاق ىعل

فإن العديد من  ىما نر بسْوحَ .ة والحكم الشرعيليحكم القاضي بينهما بالحجّ

ليها. ونتناول هنا إ رْشِولم تُ ،من ذكر المراحل تْخلَ وإنْ ،ىهذا المعن الروايات تشير إلى

عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، ى، ييحمحمد بن »من هذه الروايات:  بعضاً
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 الناس أمر من كت: والله لو ملقولي ×ال: سمعت أبا جعفرق يربص يعن أبان، عن أب

 . (18)«وجلَّ عزَّ الله مرأ كما ،للعدة قواطلِّيى والسوط حتّ فيقمتهم بالسلأ ئاًشي

متهم كيف ينبغي لهم لو وليت الناس لعلّ»: ×عن الإمام الباقر ىأخر وفي روايةٍ

 . (19)«هرهظ تُأوجعْ قد خالف إلّا برجلٍ ثم لم أوتَ ،قواأن يطلِّ

 وتقصد ضرورة اللجوء إلى ،ما قلناه أيضاً ب ظننا فإن الأحاديث تشير إلىسْوحَ

 ىوعدم جدو ،بعد الخلاف الشديد ،تعذرت السبل للحلّ حاكم الشرع للطلاق إنْ

ل حاكم الشرع الظلم والجور بينهما. وتدخُّ ىوإصرار الزوجين عل ،مينكَل الَحتدخُّ

فيما  ىالأدن وهو الحدّ ،وإنهاء هذا الظلم والجور ،رجليعني أخذ طلاق المرأة من ال

 نفسه، هو ىالروايات فإن الحكم يبقهذه ن. ولو فرضنا عدم قبول اليه الروايتإتشير 

وإنهاء الخلاف بحكمه العادل في هذا  ،حاكم الشرع إلى ىومن الضروري نقل الدعو

العادل  التوافقي هو الحلّن الطلاق أالشأن. وبهذا يكون من الواضح الذي لا لبس فيه 

 لعدالة حكمه.  ؛ىأخر ولا مناص منه من جهةٍ ،الذي يوافق القواعد من جهةٍ

 

وهو وضع شأن الطلاق بيد  ،أن الطلاق الاستبدادي القول والبرهان علىسبق 

ير. ومن الملفت وجور كب يتبعه ظلمٌ ،أيضاً بل ظالٌم ،بسْفحَ لم يكن عادلًا ،الرجل

 .وصحيحاً واعتباره عادلًا ،ن يذهب البعض لتلميع صورة هذا الطلاقأوالغريب 

 تهم حول هذا الموضوع: ونحن هنا نبحث أدلّ

الكتب الفقهية  وهو أحد أهمّ، «ربعةالمذاهب الأ ىالفقه عل »ورد في كتاب

وذلك  ؛لمرأةدون ا ،عرفت أن الرجل هو الذي يملك الطلاق»: يليما  ،ةلأهل السنّ

 لأمرين: 

: أن الشريعة قد كلفت الرجل بالإنفاق على المرأة وأولادها منه حال أحدهما

قد يكون  ،فته أيضاً بأن يبذل لها صداقاًمعين، وكلّ قيام الزوجية وبعدها إلى أمدٍ

كان له منها أولاد في  لًا إلى الطلاق، وأن يدفع لها أجرة حضانة ورضاع إنْبعضه مؤجّ

 .ه يستلزم نفقات يجب أن يحسب حسابها بعد الفراقوهذا كلّ .ضانة والرضاعالح سنّ

لأنه هو الذي يغرم المال، وربما  ؛لا بيد المرأة ،فمن العدل أن يكون الطلاق بيد الرجل



 الاجتهاد والتجديد

نفاق على مطلقته وعلى غيرها، فلا يندفع في الطلاق، كان عاجزاً عن القيام بالإ

أما لو كان الطلاق بيد المرأة فإنها لا  .وانحلالهاق الأسرة ويترتب على ذلك عدم تفرّ

إذ ليس أمامها من التكاليف ما يحول بينها وبين  ؛تبالي بإيقاعه عند سورة الغضب

كي ترغم الرجل على  ؛نت لها سورة الغضب إيقاع الطلاقإيقاع الطلاق، بل ربما زيّ

ه عنه الشريعة زّظاهر تتن انتقاماً منه، وذلك حيفٌ ؛لترهقه بذلك ؛دفع حقوقها

 التي هي من عند الله العليم الخبير.  ،الإسلامية

فليس  ،ر بطبيعتهافإنها سريعة التأثّ ة: أن المرأة مهما أوتيت من حكمثانيهما

فلو كان الطلاق بيدها فإنها تستعمله أسوأ  .لها من الجلد والصبر مثل ما للرجل

فمن العدل والمحافظة  .الرجللأنها لا تستطيع ضبط نفسها كما يستطيع  ؛استعمال

 .(20)«لا بيد المرأة ،على استمرار الزوجية وبقائها أن يكون الطلاق بيد الرجل

 ؛ لأنه:غريب مٍهْونظن أن الكاتب هنا قد وقع في وَ

ما قاله الكاتب فإنه يريد من قوله هذا تبرير امتلاك الرجال  كلّ : لو صحّلًاأوّ

لقاعدة باب   وفقاًينثنصمت عن وضعه بيد الاه ولكنّ ،دون النساء ،الطلاق لحقّ

 المعاملات.

المرأة فإنها كلفت المرأة  ىفت الشريعة الرجل بالإنفاق عل: إذا كلّثانياً

 ،ويسقط وجوب الإنفاق عند نشوز المرأة عن هذا الواجب ،بالتمكين للرجل بالنكاح

 ىضح سببه علو لم يتّأ ،أن الإنفاق إنما جاء إزاء هذا التمكين والطاعة ىمما يدلّ عل

 تقدير. قلّأ

ولهذا يبقون تحت ولايته  ،يتهنهم ذرّلأ ؛أولاده ىف الرجل بالإنفاق عل: كلّثالثاً

لأنها قامت برعاية  أرادت ذلك هو ودفع أجرة الحضانة والرضاع للمرأة إنْ ،بعد الطلاق

 أولاد الآخر.

 ،نفسه في عقد النكاحه بل الرجل هو ما أقرّبَ: إن الصداق المدفوع من قِرابعاً

التوافق بما دون ذلك  فقا عليه أو تّم. فإذا لم يتّوجلَّ جعله الله عزَّ شرعياً وليس حكماً

 ،ه دفعهيوعل ،نفسه ى. إذن هذا المال ما ألزمه الرجل علاًشاقّ ئاًفلا تحمل الرجل عب

ت حضانة الطلاق أم لم يقدم. وهذا هو الحال بالنسبة للمرأة إذا قبل ىسواء أقدم عل

 لها المطالبة بالأجر، في كلتا الحالتين.  ووهبت صداقها، فلا يحقّ ،الطفل ورضاعته
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فلو كان الطلاق بيدها فإنها تستعمله أسوأ »: وأما قول الكاتب: خامساً

: ليس من المفروض لًاأوّنه لأ ؛لتفاتلا يرتقي للا ،غير دقيق فهذا كلامٌ (21)«...استعمال

ثالثة  للمرأة، لأنه وكما ذكرنا هناك حالةٌ ىلاق لأنه لا يعطالط أن يمنح الرجل حقّ

وهو أن الطلاق يجوز وينفذ  ،سةتجمع بين العقل والقواعد والشريعة الإسلامية المقدّ

آخر، ذكره  لم يحصل هذا فهناك حلٌّ الانفصال، فإنْ ىعند اتفاق الزوجين عل

ولم يكن أمام  ،بنتيجةٍ ا الحلّلم يخرج هذ وإنْ ،مينكَبمبدأ الَح وهو الحلّ ،القرآن

 لم ينجح هذا الحلّ إنْ وأخيراً ،قاهمامين أن يطلِّكَالَح ىفعل ،الطلاق ىالزوجين سو

الرحمن الجزيري  ه لعبدلغرض التحكيم. فالسؤال الموجّ ؛لمحاكمإلى افيلجأ الزوجان 

 جعله أمراًأو  ؛ما شاء ىليطلق مت ،قرب للعدل: وضع الطلاق بيد الرجلأهما هو أنه أيّ

وفي كثير من الأحيان  ،ل حكم جائرأن الحكم الأوّ لا شَكَّن؟ وايتفق عليه الزوج

معه الكثير من الظلم والمعاناة للأسرة والمرأة والأولاد. وكيف لهذا الرجل أن لا  حمل

ب رأيه ساحة سْئ بذلك حَليبّر ،ويصفه بالحيف ،يقبل بوضع أمر الطلاق بيد المرأة

 ،آخر بين يدي الرجل من جانبٍ رٍويأتي ليضعه بتهوّ ،مية من جانبٍالشريعة الإسلا

في حين يعلم بأن الرجال أحرص  ،سلشارع المقدّإلى اوينسب هذا الظلم غير المغفور 

أو شرط فإحصاءات  كان مصير الطلاق بيدهم دون قيدٍ نْإو ،الطلاق من النساء ىعل

 ،وفق ما قلناه سابقاً إذ ؛ق بيد المرأةا لو كان أمر الطلاأكبر مّم الطلاق ترتفع بنسبٍ

 ،التماسك الأسري ىالمحافظة عل ىعل حرصاً وأظهرت التجارب، تكون المرأة أشدّ

لو  ولا سيَّما ،ذلك. وأما الرجللالرجل  نب الزوج والأولاد يفوق حبّاها للعيش بجوحبُّ

 لسهل اللجوء إلى، فسرعان ما يجد من ابذلك الأولى أراد الزواج من الثانية ولم ترضَ

ع بالثانية. إذن لا يمكن تبرير والتمتّ ،ص من الأولىوالتخلّ ،لبلوغ غايته ؛الطلاق

رات واستبداد، بهذه التصوّ ستقلالٍاالذي يطلق يد الرجل ب ،الطلاق الاستبدادي

الطلاق  . فإعطاء المرأة حقّاًلم يجد نصير يبأن هذا الرأ ومن حسن الحظّ .والأوهام

ر أحد الطرفين لا تبّر ىالتبعات الفاسدة لدو .لرجلللإشكال عند تفويضه يواجه نفس ا

 ،ثبتناه هناأن السبيل الواحد العادل في هذه القضية هو ما إو .هذا الحكم المجعول

كي لا يثير  ؛ع فيهوأظهرنا بأنه حكم الشريعة كما يبدو، مع أناقة وكياسة المشرّ

 ى أتتيدّ من المعجزات العَذاته يُ هو بحدّو ،حفيظة المجتمع الذكوري في عصر الوحي
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 . |ىبها الحبيب المصطف

 

ولا توجد  ،لرجلإلى اقة بالطلاق نسبت الطلاق الآيات والروايات المتعلّ ـ كل1ّ

  !يشكل هذا قناعة بأن يكون الطلاق بيد الرجل؟ النساء. ألا حالة واحدة نسبت إلى

 الروايات الواردة عن أهل البيت، شروطاً سيَّما ولا ،سـ لقد وضع الشارع المقد2ّ

، في طهر غير طهر المواقعةالمرأة  وكونوجود شاهدين عدلين،  :منها ،كثيرة للطلاق

 امع هذا لم يشترط في جميعها رضوعقل وبلوغ واختيار وإرادة الطالب للطلاق.  :ومنها

عدم وجود دور على دلالة شتراط هذا ل عدم الاالطلاق. ألا يشكّ ىالمرأة وموافقتها عل

  !رضا في صحة الطلاق ووقوعه؟الوافقة والم فيللمرأة 

 جواز الطلاق الاستبدادي دليلًا ىتفاق والإجماع الموجود علـ ألم يشكل الا3

ألا تعطي سيرة  !دون كسب موافقة المرأة؟ ،ك الرجل بزمام الطلاقامسإ ىعل

  !دون اختيار المرأة؟ ،د الرجلترك أمر الطلاق بي إلىعين إشارة واضحة المتشرّ

 

. فمجرد إسناد الطلاق جاء ضمن ما ذكرناه سابقاً الشبهة الأولى ىعل الردّ

 ىوربما يكون القصد منه هو إجراء صيغة الطلاق عل ،للرجل لا يعني انعدام دور المرأة

لصحة  ىوط الأخرلم تتناول )الروايات( الشر لسانه في الظروف الاعتيادية. ولكنْ

 ستفاد منه. الطلاق ونفاذه، ولا يوجد ما يُ

: كما لالأوّ :وذلك لأمرين ؛حوعليها في غاية الوض أما الشبهة الثانية فالردّ

 ،يتوافق والقاعدة خرق الزوجية وعقد النكاح أمرٌ ىأسلفنا فإن اتفاق الرجل والمرأة عل

: أجواء مجتمع عصر والثانيزائد؛  للقاعدة والعدل لا يحتاج لبيانٍ وما كان موافقاً

حيث صاغ  ،البعثة النبوية الشريفة الذكوري لم يسمح بإقرار الطلاق التوافقي

كي لا يثير احتجاج الرجال وسخطهم  ؛هذه القاعدة بإتقانٍ |الرسول الكريم

. وليس من المستبعد نزول آية الحكمية بين الزوجين لبيان هذه الحالة. وهذا ما أحياناً

؛ بل هناك ىهذا المعن ىمبغوضية الطلاق وحرمته عل ىة علا لحمل الروايات الدالّدعان
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ما قاله الإمام الصادق:  :ومنها ،ىيمكن الإفادة منها لهذا المعن ىروايات كثيرة أخر

 ،الرواية الإطلاق بالطلاق ةومن الواضح من صياغ .(22)«يجوز الطلاق في استكراهٍ لا»

 ىستكراه علا أن نطلق الانيدعو وليس من وجهٍ ،جلويشمل الكراهة للمرأة وللر

الإطلاق في هذه الرواية هو  ىه بها. وبهذا يكون مقتضونختصّ ،دون المرأة ،الرجل

 ذلك. ىعدم وقوع الطلاق دون موافقة المرأة أو الرجل عل

بالإشارة  وحذاقةٍ س قد قام بإتقانٍويمكن تلخيص ما جاء في أن الشارع المقدّ

 ،ما جاء في آية الحكمية الشريفة ولا سيَّما ،الطلاق ىموافقة المرأة علاشتراط  إلى

 ليه. إ ىالذي نسع ىن الغاية من نزولها كان نفس المعنأحيث نظن 

 ىعل لا سيَّماو ،هو أنه لا يقبل إحراز الإجماعفالشبهة الثالثة  ىعل وأما الردّ

ترضنا وقوع الإجماع وإحرازه اف وإنْ ،نصيبها من البحث والدراسة كهذه لْقضية لم تنَ

 ة،ية للإجماع المدركي ومحتمل المدركيلا حجّإذ الحجية؛  فهذا الإجماع يفتقر إلى

  !فاضل؟فما بالك بالعلماء والأ ،طلبة العلوم الفضلاء ىعل ىوهذا مبدأ لا يخف

جواز الطلاق  ىيقام عل ولعله أفضل دليلٍ ،عةوأما ما يقال عن سيرة المتشرّ

ة متصلة بفترة حياة كدليل معتبر إذا كانت السيرة مستمرّ ، فإنه مسموعٌالاستبدادي

مر هذا الأ ن النبي أو الأئمة كان باستطاعتهم ردّأتصال بويحرز لنا هذا الا ،المعصوم

من هذه الأمور. إننا  كد والتثبت من أيٍّألا سبيل لنا للت هنإ ومن نافل القول:ولم يردّوه. 

ت من إحراز اتصاله بالسيرة في زمن الإمام المعصوم. بغية التثبّنسلكه  لا نمتلك سبيلًا

هذا الموضوع وكان على  مطّلعينيثبت أن الأئمة كانوا  كما أنه لا يوجد دليلٌ

 ،ننااعين في زمنجرار وراء سيرة المتشرّه وصمتوا عنه. إذن لا يمكن الابمقدورهم ردّ

ية الرجال في لمجرد حرّ ؛إلهياً ماًواعتباره حك ،والإقرار بمبدأ الطلاق الاستبدادي

شف الحكم الإلهي في كلأنه وكما ذكرنا لا يمكننا  ؛هذا الطلاق المستبدّبننا ازم

 في هذا هو أن هناك احتمالًا والسرّ ؛افترضنا قبوله الوقت الراهن لهذه القضية وإنْ

ى الفتاوهذه  لكنّ ،كثير من العلماء ىن فتاوم بأن يكون هذا الحكم ناشئاً كبيراً

وهذا الدليل المعتبر  ،معتبر ومقبول دليلٍ إلىثبات الحكم الإلهي حين تستند تستخدم لإ

 الفقهاء.  ىوليس من فتو ي،ت من الحكم الإلههو دليل التثبّ
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وقد اتخذها ببعض شعبها  ،|النبي الإكرم سبت إلىشهيرة نُ هناك عبارةٌ

لجواز الطلاق الاستبدادي. فينسب  سواء سنداً حدّ ىة علمن فقهاء الشيعة والسنّ كلٌّ

. ومن الواضح أن هذه الجملة (23)«أخذ بالساق نْالطلاق بيد مَ»نه قال: أ |النبّي إلى

: ليس من الواضح لًاأوّلأنه  ؛ثبات استبداد الرجل في طلاق زوجتهإمن  ن أحداًلم تمكّ

روائية. فكيف يمكن إثبات من كتبنا ال في أيٍّ فهي لم تأتِ ،أن تكون الجملة رواية

 ؟! ضح أنها من قول النبّيلم يتّ الحكم الإلهي من جملةٍ

ين لنا أ. إذن فمن يضاًأخذ بالساق أ: كما يأخذ الرجل بالساق فإن المرأة تثانياً

أن الآخذ بالساق هو الرجل بالتحديد؟ بل هناك احتمال بأن يقصد من د التأكّ

 وردّ الطلاق الاستبدادي.  ،الطلاق التوافقي ىكيد علأمن هذه العبارة الت |النبّي

قبلنا  نْإالطلاق بيد الرجل،  :: هناك احتمال بأن يكون القصد من قولهثالثاً

 ذلك.  غيرولا شيء  ،جراء صيغة الطلاق بيد الرجلأن إالجملة، هو 

 

 كسابقاته من المقالات الكثيرة التي أصدرتها، لا تخاطب ،إن هذا المقال

ب سْتنطبق حَ ،علمية جديدة ةٍوإنما كتبت كنظريّ ،ليعملوا بفحواها ؛جمهور الناس

ل الفقهاء بَالمبادئ والقواعد المتبناة والمقبولة من قِ ىرأيي وبالشكل الكامل عل

ها من عناية الفقهاء ولربما بمرور الوقت تنال حظّ ،لن. كما هي دعوة للتأمّيرالمفكِّ

ويفتون بالدليل.  ،ب واجبهمسْبأن جميع الفقهاء يعملون حَ  شَكَّلاعهم. ورين وتتبّالمتحرّ

والتي يبدو منها معارضتها  ،فليس من الصحيح أن نعتبر كتابة هكذا مقالاتٍ

وذنب لا  ،هام واضحق الأفق هو اتّنطباع ضيّلأن مثل هذا الا ؛نائفقهالللمشهور، إهانة 

م كرّس عمره من العلماء في تعلّ نْيهين مَ نْمَإلى كما هو الحال بالنسبة  ،يغتفر

ل خبراء المسائل ن يتأمّأالأحكام الإلهية وعلوم أهل البيت وتعليمها للآخرين. ونأمل 

 ،وتقديم المقترحات الإصلاحية ،ية فكرية مسؤولةالفقهية في هكذا مقالات بحرّ

 مسبقة تنمّ ةٍنيّوا وجود وافقت المنطق. كما أرجو أن لا يظنّ قبولها إنْفي د والتي لا نتردّ

الذي اعتبره الله  فإنه من باب الظنّ ،عن أغراض نفسانية في كتابة هكذا مقالات
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 . ثماًإ

أنه لا  ـ إلى ـ كما جاءت ضمن ما ذكرناه آنفاً ة للإشارةوهناك ضرورة ملحّ

، إدلاء ىأخر والتي توجب إتقان علوم ذات صلةٍ ،ص بالمسائل الفقهيةلم يتخصّ نْلَم يحقّ

لهم العمل بهذا المضمون أو إهانة كبار العلماء ـ  يحقّ كما لا ،نه المقالبما تضمّ يالرأ

كما أنه  ،باع مرجعهتّاد في هكذا مسائل المقلّ ىغرار ما جاء فيه. فعل ىمعاذ الله ـ عل

وسيكون من  ،فيه ما اختصّ في المختصّ ىعل كِل غير المختصّشْليس من العقل أن يُ

قبحه من  نع فتراء، فضلًاهام والاتّالا هذا الإشكال إلى دّالحرام الشرعي لو امت

ا من قي الله في جميع ما يصدر منّحال أن نتّ في كلّ الناحية الأخلاقية. فعلينا جميعاً

 أو قول أو ظنّ. فعلٍ
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 ةقراءةٌ في فرضيات القراءة المنسيّ
 

 

باحث أو كاتب أن يقوم بمراجعة  أيّ التأكيد على أن من حقّ البداية نودّ في

 ،وأن يعيد قراءتها ونقدها وفق المنهج العلمي ،المناهج والمنظومات الفكرية المتعارفة

ومن شأنه أن  ،مشروع ر أو قراءة معينة يقتنع بها. إنه أمرٌوأن ينتهي إلى بلورة تصوّ

 عه. ده وتنوّلى تطوير الفكر وتمدّإيفضي  يسهم في إيجاد حراك فكري قد

وانطلاقاً من هذه المقدمة جاءت قراءتنا النقدية لما طرحه الدكتور محسن  

ره خلال القرون ع وتطوّحول التشيّ «فرضيات»من  ،«القراءة المنسية»ر في كتابه يوَدِكَ

 دراسة منهجي فكري، تاركين للباحثين الأولى. وقد آثرنا أن نتناولها من منظورٍ

 سياقاتها السياسية المحتملة. 

 

لى إن نظرة غالبية الشيعة الأوائل أإن الفرضية المحورية في الكتاب مفادها 

وكانوا من أكثر  ،عادية، بمعنى أنهم علماء أبرار الإمامة والأئمة كانت بشريةً

بل عرف  ،صوبين من قبل الله تعالىولكنهم غير من ،عن المعصية وبعداً الناس تهذيباً

نهم إو ،(1)على الإمام الذي يليه إمام نصّ ثم إن كلّ ،للمسلمين اًالإمام عليّ النبّي

ن روايتهم هي أقرب أعلى  بناءً ن اختيارهم تّمإو ،مون على سواهم بالعلم والعملمتقدّ

. وهو ما يطلق (2)وليسوا معصومين ،نهم مجتهدونأغير  ،|الروايات الى إسلام النبّي

ب سْحَـ ويقابله  .(3)«نظرية العلماء الأبرار»أو  «ر البشري للإمامةالتصوّ»عليه الكاتب بـ 
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ل الله بَوالذي يعتقد بأنهم منصوبون من قِ ،«ر فوق البشري للإمامةالتصوّ»الكاتب ـ 

لى تفاصيل أخرى ذكرها، ليست إوأن طاعتهم واجبة، بالإضافة  ،ومعصومون ،تعالى

 فاق. اتّ موضع

ما استند عليه في صياغة الفرضية وتدعيمها كلمة للفقيه الأصولي  ومن أهمّ

لى بعض الكلمات إبالإضافة  ،هـ(965المعروف بالشهيد الثاني) ،زين الدين العاملي

د يْنَالمعروف بابن الُج ،محمد بن أحمد الكاتب لى الفقيه أبي عليّإسبت التي نُ

 خذت منه. واقف الإقصائية التي اتّفي سياق الم ،هـ(381الإسكافي)

 

 ،«القراءة المنسية»نقدية للمقالة الأولى من كتاب  سنقوم في هذا البحث بقراءةٍ 

كما نرى ـ ـ لأنها  ؛«(عشر علماء أبرار االأئمة الاثن)إعادة قراءة نظرية »والتي عنونها بـ 

وحشد  ،«القراءة المنسية»ر عنها بـ التي عبّ ،فرضياته أهمّ ل الإطار العام الذي ضمّتمثّ

د فرضياته. أما بقية فيها الأقوال والآراء والمواقف المتناثرة بحسبانها قرائن وشواهد تؤيّ

ولهذا  .المقالات في الكتاب فلا تعدو أن تكون بمثابة تفصيل لتدعيمها وتعزيزها

 ،حيث نقوم بتحليلها ،أبرز فرضياته التركيز على جلّ . وسينصبّعليها سريعاً سنطلّ

ومناقشة مستنداته وإثباتاته. كما سنلقي نظرة  ،وتشريح منهجه ،وتفكيك عناصرها

 ة: لتاليوذلك من خلال المحاور ا ،وعلى بعض استنتاجاته وأسانيده ،سريعة على منهجه

 

باع المنهج التاريخي تفرض اتّ رهاإن طبيعة البحث في تاريخ الأفكار وتطوّ

والظروف  ،ف على بداياتها الأولىوالتعرّ ،ع جذور الأفكاروالاستقراء التاريخي، بتتبّ

لى إ وصولًا ،رات التي طرأت عليها، وقراءتها وتحليلهاوالتغيّ ،ت بهاالمختلفة التي مرّ

 النتائج المثبتة أو النافية للفرضيات المطروحة. 

والنتائج الجازمة التي  ،لفرضيات التي طرحها الكاتبوالناظر في طبيعة ا

ب رأيه ـ، سْع ـ حَل عميق في البنية الفكرية للتشيّليها في مقاله حول وقوع تحوّإانتهى 

لت عبر القرون المتعاقبة منذ توحي بأنها نتاج قراءة موغلة في طبقات التاريخ التي تشكّ
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بع منهج الحفر المعرفي وأن الكاتب اتّ ،سلامية وما تلاها من أحداثتاريخ الدعوة الإ

وأعاد  ،وأمعن في التنقيب في الظواهر الاجتماعية والسياسية ،في الوثائق والنصوص

 لى النتائج المطمورة في أعماقها. إ وصولًا ،قراءتها وتحليلها وتفكيك عناصرها

، بل كورةمن المناهج المذ اًبع أيّن الكاتب لم يتّأوالذي يتبين من قراءة المقالة 

 ،وتدعيمها عبر تحشيد بعض الآراء والأقوال ،يغلب عليها أسلوب تقرير نتائج مسبقة

وتجميع مواقف متناثرة غير منسجمة المنطلقات لبعض الأعلام، بحسبانها قرائن 

وشواهد تثبت فرضياته، ودون أن يأخذ في الاعتبار بأن بعضها تنتمي إلى مراحل 

 رة. تاريخية متأخّ

ة حول إغفاله لبعض المعطيات التاريخية المهمّـ شديد  باستغرابٍـ  ونلحظ عليه

ل قضية ر، مع أنها تشكّفي الإمامة وظهورها المبكّ جذور فكرة الوصية والنصّ

تاريخية للنصوص الدينية التي تزخر  مقاربةٍ الكاتب أيّ رِجْمحورية في البحث. ولم يُ

من تراث المسلمين من مختلف التيارات بها مصادر الحديث والتفسير والتاريخ والأدب 

والوصية والولاية ومرجعية العترة النبوية. كما تغاضى عن  الفكرية، حول النصّ

بها الشيعة في بعض الفترات المهمة في  الظروف التاريخية والسياسية الضاغطة التي مرّ

ة أهل وما نتج عنها من ضعف التواصل بين الجماهير وأئم ،الأول والثاني ينالقرن

 إليه من انعكاساتها على النتاجات الفكرية.  تْومن ثم ما أفضَ ،^البيت

يظهر له وجود  ^إن الباحث في اتجاهات الرواة من أصحاب أئمة أهل البيت

ن هذا أاختلافات مبكرة في بعض التفاصيل الكلامية والفقهية بين بعضهم. ويبدو 

ت الفكرية داخل التيار الشيعي. إن بعد عصر الأئمة بين بعض الاتجاها الوضع استمرّ

د مواصفات الكاتب لم يمايز بين تلكم الاتجاهات بمنهجية فكرية معينة، فلم يحدّ

وراء  وانجرّ ،له وظهورهاتجاه فكري منها والملابسات التاريخية لتشكّ ومعالم كلّ

حول  رهما مسبقاًذين قرّلرين الرئيسين التصنيف الاتجاهات الشيعية ضمن التصوّ

ثين مين والمحدّوحاول إسقاطهما على بعض المتكلّ ،«فوق البشري»و ؛«البشري» :الإمامة

دون تدقيق في منطلقاتهم أو تحليل لمنهجياتهم  ،سبت إليهممن خلال انتقاء كلمات نُ

د لمجرّ «ر البشريالتصوّ»التي يصدرون منها. ولهذا أدرج أسماء بعض الشخصيات تحت 

 أو بقية آرائهم ليست كذلك!  كان منهجهم العامّ إنْمعينة، و مناصرتهم لفكرةٍ
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: أحمد بن محمد بن مثل ،د في قبول الرواياتكان يتشدّ نْبعض مَ فقد عدّ

د في كان يتشدّ نْأو مَ ،هـ(343ومحمد بن الوليد) ،هـ(3)القرن عيسى الأشعري

كأحمد بن الحسين بن  ،ويصف أصحابها بالغلوّ ،روايات الخوارق

 دون أن يستدلّ ،(5)«ر البشريالتصوّ»لى إهم وكأنهم ينتمون ، عدّ(4)هـ(450الغضائري)

  !على هذه الدعوى

على سبيل المثال ـ أن يثبت أن العالم الرجالي أحمد بن ـ فهل بوسع الكاتب  

في قبول روايات الكرامات  د كثيراًهـ( ـ الذي كان يتشد450ّالحسين بن الغضائري)

والوصية؟ أو  ـ لم يكن يؤمن بأن الإمامة بالتنصيب والنصّوالخوارق والأخبار الغيبية 

ولو في مجال التبليغ للأمور الدينية؟ وهل يمكن  ،أنه ما كان يؤمن بالعصمة مطلقاً

 ،هـ(3بن بابويه)القرن  ووالده عليّ ،(هـ381أن يزعم الكاتب بأن الشيخ الصدوق)

 والوصية؟  تنصيب الإلهي والنصّكانوا لا يؤمنون بأن الإمامة بال ،وأستاذه ابن الوليد

الكاتب الفقيه الأقدم محمد بن أحمد  وانسياقاً مع تصنيفه الثنائي للشيعة عدّ 

به على ذلك كلمات  . وعمدة ما استدلّ«ر البشريالتصوّ»هـ( من أعلام 381بن الجنيد)

خصومه حول منهجه الحديثي والفقهي. وما استند إليه لا يتجاوز كلمات محدودة، 

والأخرى وردت ضمن مناقشات  ،هـ(413لشيخ المفيد)إلى اب بعضها سنُ

لا  دامغاً ل دليلًا. وقد تعامل الكاتب معها وكأنها تشكّ(6)هـ( الفقهية له436المرتضى)

عن أن يحاكمها  فضلًا ،نقدياً تحليلياً ! ولم يتعامل معها تعاملًاه أو دحضهيمكن ردّ

 ،ئهاابن الجنيد نفسه، بل هو قراءة خصومه لآر ل كلامها لا تمثّأنويأخذ في الاعتبار 

دون بحث أو تدقيق في  ،ولا يفترض أن يسلم به تسليماً ،وكلام مخالفيه عنه

 . مستقلّ ملابساته وحقيقته. وهو ما سنتناوله في مقالٍ

ب منظورهم ـ كانت متوجهة سْيين لبعض الآراء المغالية ـ حَثم إن مقاومة القمّ

اها في قم نفسها. وإن اشتراك المدرسة البغدادية مع غيرها في يتبنّ كان نْأساسا إلى مَ

بناء  إلّا ،هم صاروا غلاة مفوضةن أعلامها كلّألا تعني  |رفض روايات إسهاء النبّي

ـ على مسلك الإلزام. أما مسألة الشهادة الثالثة فإن الموقف الفقهي السائد عند الإمامية 

من الأذان والإقامة، بل ان بعض تلامذة  اًست جزءد على أنها ليى يومنا ـ يؤكّحتّ

 شواذّ»وصف رواياتها بـ  ،هـ(460وهو الشيخ الطوسي) ،الشيخ المفيد البارزين
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هـ( 436ستاذه المرتضى)أ أنوفي المقابل نجد  .(7)وعدّ مَنْ عمل بها مخطئاً ،«الأخبار

عن لفظ الأذان  رجٌعلى أن ذلك من قوله خا «خير البشر محمد وعليّ» :قال ح: إنْصرّ

لم  وإنْ ،من الأذان( فإن الشهادة بذلك صحيحة اًنه ليس جزءأقاله على  جاز، )أي إنْ

مدرسة الشيخ المفيد  ن الكاتب أجحف بحقّأولهذا نرى . (8)يكن فلا شيء عليه

وإسهامها الكبير في بلورة رؤية كلامية أصولية حديثية وسطية بين الاتجاه الحديثي 

ى الوقت الراهن ـ حول بعض عن وجود اختلافات ـ حتّ الية. وتغاضى أيضاًوالآراء المغ

 ،ـ راًالتفويض والولاية التكوينية ـ وهو مصطلح ظهر متأخّ :من قبيل ،المضامين

وبعض مراتب العصمة  ،والأئمة |ل النبّيبَوالمعرفة التفصيلية للغيب من قِ

وغيرها من الأمور،  ،وتفاصيلها، وتكييف صدور بعض الخوارق منهم وشروطها

 لى بعضها. إخاطفة  بإشارةٍ مكتفياً

ل بَلى محاولات الاختراق والاندساس من قِإع خلال تاريخه لقد تعرض التشيّ

تمثلت في  ،ة أهل البيت مواقف شديدة منهمخذ أئمّوقد اتّ ،بعض المنحرفين والمغالين

الإمامية نهجهم في  كشفهم والتحذير منهم وإعلان البراءة منهم. وقد واصل علماء

 مواجهة الأفكار المنحرفة. 

ن حقيقة الخلاف بين بعض أعلام المدرسة القمية ألقد أغفل الكاتب 

لى الخلاف حول منهج التعامل إترجع  |والبغدادية حول مسألة إسهاء الله تعالى للنبّي

ولا يعكس هذا الخلاف التصنيف الذي حاول الكاتب أن  ،مع المرويات والأخبار

. إن الشيخ أبا جعفر (9)ويبني عليه استنتاجاته ،سقطه عليه وعلى أقطاب المدرستيني

كان  ،ية في هذا الخلافل للمدرسة القمّالذي كان أبرز ممثّ ،هـ(381الصدوق)

ن أ. ولا نغفل (10)ةوبوقوع الخوارق على أيدي الأئمّ ،والوصية والعصمة يعتقد بالنصّ

لمعايير الاتجاه  كان لصحة أسانيدها طبقاًيين بروايات السهو تمسك بعض القمّ

 الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز ردّ ح الصدوق بقوله: ولو جاز ردّالحديثي. ولذا صرّ

ظت عليها مدرسة . وفي المقابل تحفّ(11)ها إبطال الدين والشريعةجميع الأخبار، وفي ردّ

 ؛دة من الشيعةد رواتها بالمقلّب منهجها النقدي. فقد وصف المفيسْالمفيد البغدادية، حَ

وصرح بأنها من أخبار  ،فإنهم في نظره ليسوا أصحاب نظر في متون الأخبار وتمحيصها

 . (12)ولا توجب عملًا ،الآحاد التي لا تثمر علماً
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ية في بعض الرموز ة العلمية اختزال المدرسة القمّأخرى ليس من الدقّ ةٍمن جه

ب أن يغفل الباحث بأنها لم تكن تقتصر على اتجاه فلا يج ،مع مكانتهم ــ  المتقدّمة

إبراهيم  :أمثال ،ثون معروفونفكري معين. فقد كان فيها إلى جانبهم علماء ومحدّ

 ،بن إبراهيم شيخ الكليني وعليّ ،ي والد الصدوقبن بابويه القمّ وعليّ ،بن هاشم

د بن محمد وأحم ،ى الأشعرييومحمد بن أحمد بن يح ،وجعفر بن محمد بن قولويه

 ثين الكبار. وغيرهم من المحدّ ،بن خالد البرقي

ية والكلامية البغدادية في من المدرسة الحديثية القمّ لقد اشتركت كلٌّ 

والوصية والعصمة  كأصل الإمامة والنصّ ،أصول المنظومة الاعتقادية الإمامية

بعة لديهما، كما تّلاختلاف مناهج البحث الم اختلفتا في تفاصيلها، نظراً نْإو ،وغيرها

للشيخ  ،«تصحيح الاعتقاد»و ؛للشيخ الصدوق ،«الاعتقادات» :يْيتبين من قراءة كتابَ

 المفيد. 

 كلامياً وسجالًا ،اًمستمرّ فكرياً ع شهدت حراكاًن مدرسة التشيُّأوالواقع 

سواء في داخلها أو مع الاتجاهات الفكرية  ،ـ ـ على تفاوتٍ متواصلًا سياسياً وجدالًا

 وذلك بحسب الأوضاع التاريخية المختلفة.  ،الأخرى

أن دعوى أن الشيعة الأوائل في القرن الأول ما كانوا يعتقدون إلى تجدر الإشارة 

دها خصوم الإمامية من المعتزلة والزيدية وأهل . فقد ردّوالعصمة ليست جديدةً بالنصّ

لمعاصرين. فقد طرحها وتابعهم على ذلك بعض الباحثين ا ،الحديث وغيرهم منذ القدم

لى إكالمغني وغيره، وأرجعها  ،هـ( في كتبه415ار الهمداني)القاضي عبد الجبّ

ورفض  ،هـ(436عليه السيد المرتضى) هـ(. ورد199ّم الإمامي هشام بن الحكم)المتكلّ

شتباه ورأى أن سبب هذا الا ،لى النصوص الدينية النبويةإوأرجع الفكرة  ،الدعوى

مي الشيعة في داني هو كونه وجد أن هشام بن الحكم وبعض متكلّلدى القاضي الهم

فنسب تأسيس القول إليهم،  ،كلامية في الإمامة في هذه الفترة فوا كتباًزمانه صنّ

 نْا قاله: إن مَ. ومّملُبْمن قَ وموجودةً ،على النصوص فإن الفكرة كانت مستندةً وإلّا

على  إلّا ،ذكر نْمبتدأ في زمان مَ من كون النصّ، عيهما يدّ خالفنا لا يحيل في

عى أن القول ادّ نْعى ذلك هو بمنزلة مَادّ نْهم بالقول: إن مَم. وحاجّي والتوهُّالتظنّ

ام )من شيوخ المعتزلة(. ورأى أن هذه النسبة على زمن النظّ بالعدل والوعيد موقوفٌ
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  نصرة النصّفي مجموعاً الخاطئة تعود إلى أن المخالفين لم يجدوا للشيعة كلاماً

فالتبس عليهم الأمر في ذلك. وبالفعل فإن  ،لزمن هشام ماًوتهذيب الحجاج فيه متقدّ

ما يأتي بعد ظهور الأفكار والممارسات. وانتهى المرتضى  التنظير الفكري كثيراً

ف. بالقول: إن التصنيف والجمع لا يكونان دلالة على ابتداء القول فيه من المصنّ

صنف الكلام في نصرته  نْعلى مَ ن يكون القول مقصوراًوأضاف: وليس يجب أ

لا يعرف الحجاج  نْمَ في ظاهراً وجمع الحجاج في تشييده، بل قد يكون القول معروفاً

 . (13)ولا يقدر على تصنيف الكتب ،والنظر

والإمامة  اب والباحثين أن فكرة النصّمن الكتّ ى جملةٌومع ذلك فقد تبنّ

ن مهندسها الأول هو هشام بن أو ،القرن الثاني الهجريوالعصمة ظهرت في منتصف 

 نها اشتهرت وسادت في الوسط الشيعي بعد هذه الفترة.أو ،الحكم

  

ر بعدم وجود آثار كاملة يوَدِح الكاتب كَأما عن مصادر البحث فقد صرّ

ن بعض أ إلّا ،ب تصنيفه ـسْحَ ـللعلماء القدماء المعتقدين بالنظرة البشرية العادية للأئمة 

. لهذا حاول الكاتب أن (14)فات خصومهم الفكريينآرائهم ومواقفهم وردت في ثنايا مؤلّ

ن المشكلة ألصياغة فرضياته وتدعيمها. وذكر  ؛يتلمس بعض الشواهد والقرائن منها

القليل  نه لا يملك إلّاأالأساس التي تواجهه في بحثه عن القرون الثلاثة الأولى تكمن في 

ف كامل مؤلّ أيّ نت فيها، بل قد لا يملك أصلًامن المؤلفات الكاملة التي دوّ اًجدّ

لى أواخر إكتب في القرن الأول. وقال: ومعظم ما وصل إلينا من كتب قليلة يرجع 

 . (15)وإلى القرن الثالث ،القرن الثاني

تنا من أواخر ، والتي وصلالمتقدِّمأما ما هي المصادر التي يعنيها من كلامه 

 القرن الثالث؟ ومن القرن الثاني 

نه أشار إلى أسماء معينة أغير  .من تلكم المصادر اًلم يحدد الكاتب أيّ

ار وكميل والمقداد وعمّ سلمان وأبو ذرّ :وهم ،لأصحاب الأئمة من القرنين الأول والثاني

ة الثمالي وزرارة بن حمز وأيوب الأنصاري وأب وبن زياد النخعي ومالك الأشتر النخعي وأب

ن مسلم وهشام بن الحكم، وقال: هؤلاء كانوا جلساء الأئمة وأتباعهم بأعين ومحمد 
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فات. وأضاف: وبالطبع إن كتب الأوفياء، وكانوا علماء زمانهم بالطبع وأصحاب مؤلّ

 . (16)بصورة كتب حديث ورواية أولئك الأجلاء وصلت إلينا أيضاً

نات الحديثية عند اياتهم التي تضمنتها المدوّلعل الكاتب يشير بذلك إلى روو

نها اعتمدت على الأصول والمذكرات أد قَالتي يُعتَ ،الإمامية، كالكتب الأربعة

ن بعضهم فيها ما سمعه والتي دوّ ،المتقدمة التي كتبها الرواة من أصحاب الأئمة

اب الأئمة في روايات أصح ستفاد من كلام الكاتب بأنه يعدّمن الأئمة. وقد يُ مباشرةً

 ،المصادر الروائية معبرة عن آرائهم وأفكارهم. كما أشار الى بعض الكتب الأخرى

ورأى بأن هذه الكتب وما وصلنا من  ،(18)«نهج البلاغة»و ،(17)«بصائر الدرجات» :مثل

ر فوق التصوّ»ر بـ لأئمة تعاني من مشكلات الكذب والتأثّاكلمات أصحاب 

مسبق  ا التصنيف هيمن على منهج الكاتب كمعيارٍن هذأوهكذا نجد  .(19)«البشري

ما لا يتفق مع  نتقائية للروايات. فكلّوهو ما دفعه إلى ممارسة الا ،ونتيجة ناجزة سلفاً

 على الأئمة وأصحابهم.  مدسوساً دّعَمعياره المذكور يُ

 

القراءة »في فرضيات  اًسمرتكزا أسا «العلماء الأبرار»يمثل هذا العنوان 

. وقد اقتبسه الكاتب من تضاعيف البحث الكلامي لأحد الفقهاء الأصوليين «المنسية

هـ(. لقد 965المعروف بالشهيد الثاني) ،وهو الشيخ زين الدين العاملي ،في القرن العاشر

به درج العلماء في بعض بحوثهم الكلامية وأدلتها وشروطها على بيان ما يلزم الاعتقاد 

وما لا يلزم، أو توضيح الحد الأدنى اللازم للاعتقاد وتحديد ما يكفي الاعتقاد به من 

الأصول وما يرتبط بها من شروط. وفي هذا السياق البحثي الكلامي في أصول الدين 

ما يجب التصديق  «حقائق الإيمان»وأدلتها وشروطها تناول الشهيد الثاني في كتابه 

على  ئة والإمامة والمعاد. وليعذرنا القارلتوحيد والعدل والنبوّوالإيمان به على مستوى ا

ر الشهيد الثاني ى يتبين سياقه الكلامي. قرّحتّ ؛إيراد اقتباسات طويلة من كلامه

 في ، وبجميع ما جاء به تفصيلًا|عند حديثه عن النبوة وجوب التصديق بنبوة محمد

أن يكون  : وليس بعيداًوأضاف قائلًا ،ما عُلم إجمالًا في ، وإجمالًاما عُلم تفصيلًا

: إن ق الإيمان. ثم فصّل قائلًافي تحقّ كافياً ×التصديق الإجمالي بجميع ما جاء به
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يجب العلم بتفاصيل ما جاء من الشرائع  على العلم بذلك تفصيلًا كان المكلف قادراً

ظره ـ يعتمد على ن تحديد ما يلزم اعتقاده وما لا يلزم ـ في نأ. وهذا يعني (20)للعمل به

في نظره ـ ـ ف ومكنته على تحصيل العلم بالقضايا المبحوثة. فالمدار مدى قدرة المكلّ

 نْوفي تحقيق مستوى الوضوح المعرفي حولها. فمَ ،هو القدرة والمكنة في تحصيل المعرفة

ومن  ،كانت لديه القدرة الفكرية على البحث وتحصيل العلم وجب عليه القيام بذلك

ق الوضوح المعرفي حولها. أما غير القادر وغير العالم فلا صديق بالقضايا التي تحقّالت ثمّ

فيكتفى بالنسبة له بالإيمان الإجمالي. وواصل الشهيد  ،يمكن تكليفه بما لا يطيق

وهو )التصديق بإمامة  ،ر الأصل الرابعالثاني بحثه في الإمامة على نفس النهج، فقرّ

وقال: هذا الأصل اعتبره في تحقيق الإيمان  ،هم أجمعين(الاثنا عشر صلوات الله علي

لى بعض إدون غيرهم. وأشار  ،نه من ضروريات مذهبهمأى ة الإمامية، حتّالطائفة المحقّ

يهدون  أنه يشترط التصديق بكونهم أئمةً لا رَيْبَفقال: ثم إنه  ،ما يشترط التصديق به

إذ الغرض من الحكم بإمامتهم  ؛اهيهمنقياد إليهم في أوامرهم ونووبوجوب الا ،بالحقّ

ت عليه كما دلّ ،رين عن الرجسذلك. وأضاف: أما التصديق بكونهم معصومين مطهّ

وأنهم  ،عليهم من الله ورسوله الأدلة العقلية والنقلية، والتصديق بكونهم منصوصاً

عالمون بما فيه صلاح أهل الشريعة من أمور معاشهم ومعادهم، وأن ، حافظون للشرع

 عن سلفٍ خلفاً ،لا ينطق عن الهوى نْوه عمَّبل يقين تلقّ ،واجتهاد علمهم ليس عن رأيٍ

العصر عن  خلوّ وأنه لا يصحّ، أو بعضه لدني من لدن حكيم خبير ،بأنفس قدسية

نه أو ،×صاحب الزمان ن خاتمهم المهديّأو ،لساخت الأرض بأهلها إمام منهم وإلّا

ووجوب  ،قة بالإمامةد على بعض الأمور المتعلّأن أكّ ن الله له. وبعدذإلى أن يأ حيٌّ

ق الإيمان )ذلك( أم يكفي تساءل: هل يعتبر في تحقّ ،التصديق بها في نظر الإمامية

 اعتقاد إمامتهم ووجوب طاعتهم في الجملة؟ 

ن ذكرهما اذلة، أي الوأجاب عليه بقوله: فيه الوجهان السابقان في النبوّ 

على ثبوت  جيح الأول )أي الإيمان التفصيلي(، بل الذي دلّوأضاف: ويمكن تر ،هناك

 : وليس بعيداًالعصمة. ثم استدرك قائلًا خصوصاً ،على جميع ما ذكرناه إمامتهم دلّ

على ما يظهر من حال رواتهم ومعاصريهم  ،(كتفاء بالأخير )أي الإيمان بها إجمالًاالا

لخفائها  ؛وا يعتقدون عصمتهممنهم ما كان ، فإن كثيراً^من شيعتهم في أحاديثهم
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 .ع سيرهم وأحاديثهمتتبَّ نْنهم علماء أبرار، يعرف ذلك مَأعليهم، بل كانوا يعتقدون 

مع  ^ن المعلوم من سيرتهمأعة على ذلك، مع لِطْمُ ي جملةٌوفي كتاب أبي عمرو الكشّ

لي ل إيمانهم الإجما. وقد علّ(21)بل عدالتهم ،هؤلاء انهم كانوا حاكمين بإيمانهم

ق فائها عليهم، بمعنى عدم تحقّبخـ ب فهمه سْحَـ بإمامتهم وعدم إيمانهم بعصمتهم 

الوضوع المعرفي لديهم حولها، وهو مدار وجوب التصديق في نظره. وأرجع سبب عدم 

وضوحها لهم إلى الظروف السياسية الصعبة. ولذات السبب ذهب إلى عدم لزوم 

ل ذلك بقوله: تهم بالفعل، وعلّني عشر قبل تمام عدّثالاعتقاد في تلك الأزمنة بالأئمة الا

دين منزوين ملتزمين للتقية في أكثر أوقاتهم لا زمان مخفيين مشرّ وقد كانوا في كلّ

عن غيرهم، يشهد بذلك كتب الرجال  فضلًا ،يستطيعون إخبار خواصهم بإمامتهم

لزم خروج أكثر  وإلّا ،من الاكتفاء بما ذكرناه لا بُدَّ ، فحينئذٍوالأحاديث أيضاً

ودون  ،. والدارس لمجمل كلام الشهيد الثاني(22)وهو باطلٌ ،شيعتهم عن الإيمان

على وجوب الاعتقاد  د ابتداءًنه يؤكّأ تقطيعه أو إخراجه من سياقه، يتبين له بوضوحٍ

ق لم يتحقّ نْمن خواص الإمامة، غير أنه لا يخرج من دائرة الإمامية مَ هابالعصمة وغير

وضوح المعرفي حولها لبعض الظروف. ويرجع سبب عدم وضوح بعض الأفكار لديه ال

مة إلى الظروف لدى بعض المنتمين إلى مدرسة أهل البيت في تلك الأزمنة المتقدّ

بها أئمة أهل البيت وأتباعهم، مما كانوا يضطرون معها  التاريخية الضاغطة التي مرّ

كالشيخ مرتضى  ،فقهاء الأصوليينن بعض كبار الأإلى الكتمان. والجدير بالذكر 

لى عدة إق تطرّ ،هـ( عند بحثه في قضية ما يجب وما لا يجب اعتقاده1281الأنصاري)

 نْوهو الاكتفاء بالإيمان الإجمالي لَم ،لى رأي الشهيد الثانيإآراء في ذلك، ومال فيها 

 . (23)ر العلم له، مع إضافة قيد عدم إنكار ما لا يعلمهلم يتيسّ

ر من كلام الشهيد الثاني بالفقرة المتعلقة يوَدِك الكاتب كَوقد تمسّ

د فرضية ها أقوى شاهد يؤكّوتعليله لذلك، وعدّ ،بالاكتفاء بالإيمان الإجمالي

وإلى  ،ع بها الشهيد الثانيوأرجع ذلك الى المكانة العلمية التي يتمتّ ،«العلماء الأبرار»

فيقول الكاتب: ولا يكتفي الشهيد  . وأما عن مستندات الشهيد الثاني(24)مستنداته

ويشير  ،م المستندات التي يرتكز عليهابل يقدّ ،الثاني بذكر الدليل على هذا الوجه

ويعني الكاتب بالمستندات التي ارتكز  ،(25)يلى كتاب رجال الكشّإفي هذا الصدد 
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 الكاتب لى كتاب رجال الكشي، حيث عَدّإة عليها الشهيد الثاني هي إحالته العامّ

 :أوضح ر ذلك بمثابة تقديم المستندات التي يرتكز عليها الشهيد الثاني. وبعبارةٍيوَدِكَ

إن كتاب الرجال للكشي هو المرجع المحوري للشهيد الثاني في نظر الكاتب. 

عليه حول مدى مصداقية محتويات  دُرِإشكال قد يَ من أيّ واحترازاً ؛رهولتدعيم تصوّ

ي ق روايات الكشّكاتب بأن الشهيد الثاني يصدّي، ذكر الكتاب الرجال للكشّ

ر يوَدِويعتبر ـ في نظر الكاتب كَ (26)التي تعكس هذا الوجه من اعتقاد أصحاب الأئمة

نتج ت. واس(27)تهمللوقوف على نظرة الشيعة الأوائل وأصحاب الأئمة لأئمّ ـ أفضل مصدرٍ

ئمة ورواة حديثهم من أصحاب الأ مباشر أن كثيراً من كلام الشهيد الثاني بشكلٍ

ن مصدر أن وْوكانوا يرَ ،ومن الشيعة المعاصرين للأئمة كانوا ينفون عنهم العصمة

لى اجتهادهم إ نهم مثل سائر العلماء يفتون استناداًأو ،ولا غيبياً علمهم لم يكن وهبياً

 . (28)وإعمالهم الرأي

تاج هذه ن الأساس الذي اعتمده الكاتب في إنأ ومما سبق يتبين لنا بوضوحٍ 

وهو رجال  ،ومستنده الذي أحال عليه ،الفرضية والتدليل عليها هو رأي الشهيد الثاني

الكاتب أن يعتمد على استنتاج الشهيد  من التنويه الى أن من حقّ لا بُدَّي. وهنا الكشّ

وليس لنا أن نصادر عليه ، باحث أو عالم آخر يقتنع به ويتبنى رأيه أو رأي أيّ ،الثاني

 ذلك.  ه فيحقّ

 حول ما إذا كان يمكن اعتبار رأي الشهيد الثاني مستنداً إن ما نبحثه ينصبّ

على بعض الكلمات الأخرى التي  لهذه الفرضية. وهذا الموقف ينطبق أيضاً تاريخياً

كلمة  :لتأكيد فرضيته وقراءته، مثل ؛ريناستدعاها الكاتب لبعض العلماء المتأخّ

على رأي الشهيد الثاني  والتي اعتمدت أساساً ،هـ(1212السيد مهدي بحر العلوم)

 .(30)هـ(1205كما استدعى كلمة الوحيد البهبهاني) ،(29)نفسه

 

على  ـ لقد تعامل الكاتب مع كلمة الشهيد الثاني بحسبانها أقوى شاهد1ٍ

ن كلام الشهيد الثاني ليس كذلك. فكلامه ليس شهادة أصحة فرضيته، في حين 

 ،والتقى بهم أو جالسهم ،عيان عاصر الأئمة وأصحابهم ورواتهم ية تاريخية لشاهدٍسّح
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ليهم. إجالسهم واستمع  نْأو بواسطة بعض مَ ونقل عنهم سماعاً ليهم مباشرةًإواستمع 

الذي عاش في القرن العاشر  ،للفاصل الزمني الكبير بين الشهيد الثاني ونظراً

الذين عاشوا في القرون الهجرية الثلاثة الأولى لا وبين الرواة والأصحاب  ،الهجري

عن أن  فضلًا ،تاريخياً ولا خبراً ،تاريخية كلام الشهيد الثاني وثيقةً دّعَيمكن أن يُ

 )معنياً ل شهادة عن معاينة ولقاء ومجالسة وسماع. ولم يكن الشهيد الثاني أخبارياًيمثّ

للواقعة عن بعض الوسائط  مباشراً ولا ناقلًا ،لزمانهم مقارباً خاًولا مؤرّ ،بنقل الأخبار(

نه لم ينقل أ. كما تاريخياً علمياً ل مستنداًالمعاصرة لهم، ومن ثم فإن كلامه لا يشكّ

تاريخي  لأنه ببساطة لم يكن بصدد بحثٍ ؛آراءهم من أصول ووثائق علمية ترجع إليهم

 أن يكون رأياً م رجالي. بل إن مضمون ما ذكره الشهيد الثاني لا يعدويأو تقي

لأبي عمرو  ،على بحثه العام لما جاء في كتاب الرجال بناءً ،له مستنتجاً

ح به بنفسه بقوله: على ما يظهر من حال رواتهم هـ(. وهو ما صر350ّي)الكشّ

^ومعاصريهم من شيعتهم في أحاديثهم
استظهرها الشهيد الثاني من  فهذه نتيجةٌ .(31)

ع سيرهم تتبّ نْد ذلك قوله: يعرف ذلك مَيؤكّخلال بحثه وقراءته لأحوالهم. و

. ومن ثم لا (32)عة على ذلكلِطْمُ ي جملةٌوفي كتاب أبي عمرو الكشّ ،وأحاديثهم

على صدق فرضية  عن أن يكون دليلًا فضلًا ،ولا قرينة ل كلامه شاهداًيشكّ

 ،قديرأصولي يحظى بالاحترام والت واستظهار وقراءة لفقيهٍ د رأيٍالكاتب، بل هو مجرّ

 ليس أكثر. و

د فلم يحدّ ،ةي كانت عامّـ إن إحالة الشهيد الثاني إلى كتاب الرجال للكش2ّ

تها لديه. ولم يضع يده على روايات وأقوال ومواقف معينة ثبتت صحّ ،أمثلة من الرواة

كما  ،علمياً م مستنداًولهذا يصعب وصف إحالته العامة إلى هذا الكتاب بأنه قدّ

لم يعاصرهم  قال بأن الشهيد الثاني ـ وإنْلا يمكن أن يُ :عبير آخربتوذكر الكاتب. 

لأنه في الواقع  ؛بذلك لى مصدر تاريخي صرحّإـ أحال  ويجالسهم وينقل عنهم مباشرةً

أو موقف أو شهادة تاريخية  أو نصّ ، ولم يضع أيدينا على خبٍرعامّ أحال إليه بشكلٍ

 ح أو تفيد ذلك. دة من الكتاب تصرّمحدّ

( ـ الذي هو في حقيقته هـ350ي)ـ إن الدارس لكتاب الرجال لأبي عمرو الكش3ّ

نه يشتمل في جملة من أيته يجد على أهمّـ هـ( من كتابه 460اختيار الشيخ الطوسي)
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ة في نفس الوقت، لجملة من كبار الرواة من مادحة وذامّ ،الموارد على روايات متضاربة

زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد العجلي  :مثل ،أصحاب الأئمة الذين تناولهم

ما يروي  . وكثيراً(33)وتشتمل على الصحيح وغير الصحيح ،وهشام بن الحكم وغيرهم

ما يرجح ة، وقلّلى نفس الأشخاص آراء متقابلة ومتضادّإوينسب  ،متعارضة أموراً

جماعة  بالجملة على . ولهذا لا يمكن الاعتماد عليه في إصدار حكمٍبعضها على بعضٍ

بدون بحث أو  ،ة قرون من الزمانة لعدّجدوا في مرحلة تاريخية ممتدّمن الأصحاب وُ

جراء مقارنات وموازنات وتحليلات إعلى حدة، وبلا  راوٍ تدقيق في أخباره عن كلّ

 إلى تحديد المقبول وغير المقبول منها.  وصولًا ،نقدية

لرجال الإمامية منذ ض لنقد بعض علماء اي الأصلي تعرّن كتاب الكشّإـ 4

هـ( في أبي 450النجاشي) القدم. فقد قال الرجالي الشهير أبو العباس أحمد بن عليّ

وأخذ  ،، وصحب العياشيعفاء كثيراًضوروى عن ال .ي: كان ثقة عيناًعمرو الكشّ

ب سْ. فحَ(34)كثيرة وفيه أغلاطٌ ،كثير العلم ،ج عليه... له كتاب الرجالوتخرّ ،عنه

ومن  ،هـ(4اشي)القرن لمحمد بن مسعود العيّ ي تلميذاًالكشّ كان إفادة النجاشي

ب النجاشي إن شيخه سْكما هي العادة. وحَ ،ر بنهجهثّأالطبيعي أن يكون قد ت

 ،، كان يروي عن الضعفاء كثيراًعيناً ثقة صدوقاً كونهرغم  ،العياشي هو الآخر

ر وعاد ثم تبصّ ،ر منهوسمع حديث العامة فأكث ،ي المذهبل أمره عامّوكان في أوّ

وفي  ،ي عن الضعفاء كثيراًالكشّروى فحسب هذا العلامة الرجالي المعروف  .(35)إلينا

ن شيخه العياشي هو الآخر يروي عن أفه بنفسه أغلاط كثيرة، كما كتابه الذي ألّ

فلا يبعد أن  لكونه سمع من حديث غير الإمامية كثيراً . ونظراًالضعفاء كثيراً

. وعلى العموم هذا هو حال رة بنظراتهم أيضاًوماته وتقييماته متأثّتكون بعض معل

اد المعروف ي وأستاذه وشيخه وكتابه في نظر هذا العالم الرجالي والنقّمنهج الكشّ

ه إلى الكتاب الأصلي الذي ن نقد النجاشي متوجّإ :ة في هذا المجال. وقد يقالبالدقّ

لى الكتاب الذي إه لنا، ولم يتوجّوالذي لم يص ،ي بنفسهكتبه أبو عمرو الكشّ

ل اوهو اختيار الشيخ الطوسي من كتاب الرج ،الشهيد الثانيإلى ووصل  إلينا وصل

لأن الكتاب  ؛غير أنه لا يفيدنا في المقام ،ي. وهذا الكلام قد يكون صحيحاًللكشّ

 شهيد الثاني. ولهذا لاإلى العلى وصوله  وليس هناك ما يدلّ إلينا، الأصلي لم يصل
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ومعرفة التغييرات التي أجراها عليه الشيخ الطوسي. وفي  ،يمكننا المقارنة بينهما

 مفروغ منه.  ن اشتمال الكتاب على التضارب أمرٌإجميع الأحوال 

اختيار الطوسي ـ في بعض ـ ي ن الشهيد الثاني نفسه نقد كتاب الكشّإـ 5

ي ـ كتابه ـ كتاب الكشّ ح في بعضها بقوله: فيرسائله الفقهية والدرائية. فقد صرّ

من  ،ي الذي يشتمل كتابه على أغاليطالمقبول وغيره، وأضاف: فكيف بمثل الكشّ

ه عليه جماعة من لغيره كذلك، كما نبّ ومدحٍ ،بروايات ضعيفة لغير مجروحٍ جرحٍ

له: والغرض من وضعه ليس هو معرفة التوثيق  ومعتذراً راً. وقال مبّرعلماء هذا الفنّ

وجرح،  ة غيره من الكتب، بل غرضه ذكر الرجل وما ورد فيه من مدحٍه كعادوضدّ

ب الشهيد الثاني ـ سْي ـ حَ. أي إن كتاب الرجال للكشّ(36)وعلى الناظر طلب الحكم

وذلك لأن غرضه ليس أن يقدم  ؛اشتمل على أغاليط وتجريحات غير دقيقة لبعض الرواة

ولا إجراء التحقيقات  ،ل الحديثتقييمات رجالية بالمدح أو الجرح في الرواة ورجا

النقدية والموازنات التحليلية للأقوال. إن غرضه من الكتاب هو إيراد ما وصله من 

ودون تمييز أو تدقيق فيها، بل ترك ذلك  ،أقوال الجرح والمدح في الرواة كما هي

 للعلماء والباحثين أنفسهم. 

في علوم الحديث بأن  في بعض كتبه ـ ذكر الشهيد الثاني في أكثر من مورد6ٍ

 بحيث لا يصحّ ،ي اشتمل على تقييمات مختلطة في المدح والقدحكتاب الرجال للكشّ

الاعتماد عليه دون تدقيق وإعمال نظر. قال عند حديثه عن وجوب معرفة الرواة: يجب 

ه غير مجروح بما ظنّ يءلئلا يقدح في بر ؛ت في نظره وجرحهم في ذلك التثبّعلى المتكلّ

بسمة سوء تبقي عليه الدهر عارها. فقد أخطأ في  ويسم بريئاً فيجرح سليماً ،جرحاً

، ورد فيهم، له محملٌ على طعنٍ استناداً ؛فطعنوا في أكابر من الرواة ،ذلك غير واحد

أراد الوقوف على حقيقة الحال فليطالع كتاب  نْومَ .أو لا يثبت عنهم بطريق صحيح

وهبه الله  نْ: ينبغي للماهر في هذه الصناعة ومَ. وقال أيضاً(37)في الرجال &يالكشّ

ا روه، فلعله يظفر بكثير مّمر ما ذكروه ومراعاة ما قرّتعالى أحسن بضاعة تدبّ

 لعنا عليه كثيراًقد أغفلوه، كما اطّـ في المدح والقدح ـ  لع على توجيهٍويطّ ،أهملوه

مع تعارض الأخبار  ونبهنا عليه في مواضع كثيرة وضعناها على كتب القوم، خصوصاً

ي في كتابه في الجرح والقدح، فإنه وقع لكثير من أكابر الرواة، وقد أودعه الكشّ
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هما واختلفوا ـ في ترجيح أيّ ،جاء بعده( في ذلك نْبعده )مَ من غير ترجيح، وتكلم مَنْ

م كتاب يقدّ المتقدّمة. فالشهيد الثاني في كلماته (38)كبيراً على الآخر ـ اختلافاً

ة والتعارض رجالي اشتمل على الأخطاء وعدم الدقّ ي كمثل على كتابٍال للكشّالرج

 ،يبين الجرح والقدح في الرواة. وهذا الرأي للشهيد الثاني في كتاب الرجال للكشّ

على أسس الدراية وقواعد علوم الحديث.  الذي هو اختيار الشيخ الطوسي منه، قائمٌ

لفعل كما وصفه الشهيد الثاني، يحوي ي هو بان كتاب الرجال للكشّأوالواقع 

بحث نقدي فيها أو ترجيح  دون أيّ ،مختلفة وآراء متعارضة في نفس الرواة لًااأقو

بأن الشهيد الثاني  في موارد قليلة. ويصعب الاستنتاج من ذلك إلّا ،لبعضها على الآخر

ولا  ،ةعامّ «الحقائق»لأن إحالته إليه في كتاب  ؛يربما عدل عن رأيه في كتاب الكشّ

 علمي نقدي كالذي نجده في الكتب الأخرى.  تدلل على موقفٍ

حول وجود كثير من  «حقائق الإيمان»ـ إن عبارة الشهيد الثاني في كتاب 7

أنهم كانوا يشكلون  الأصحاب والرواة ما كانوا يعتقدون بعصمتهم لا تعني أبداً

ة من شيعة. إن الكثرة والقلّلون أكثرية الأو كانوا يمثّ ،التيار الغالب من الشيعة

نهم كانوا يشكلون أوعليه فإن ما يستفاد من كلامه  ،المفاهيم الإضافية النسبية

. ولا يستفاد من كلامه عدم وجود تيار آخر من الصحابة والرواة نسبياً وازناً طيفاً

ه ر نفسيوَدِلى الإمامة والأئمة. والكاتب كَإآخر ونظرة أخرى  الذين كان لهم اتجاهٌ

منذ زمن  ،ب منظوره ـسْأو فوق البشرية ـ حَ ،د على وجود أتباع للنظرة الأخرىأكّ

. وعلى الرغم من (39)رينوأنها صار لها أتباع أكثر في زمن الأئمة المتأخّ ،حضور الأئمة

يثبت  دليلٍ م أيّلم يقدّ فهو ،قبل زمن الأئمة الأواخر ان كلامه يوحي بأنهم كانوا أقلّ

 ذلك. 

د رأي استنتجه ر عن مجرّق أن ذكرنا إن كلام الشهيد الثاني يعبّوكما سب 

ي. ولا نستبعد أن كرجال الكشّ ،عه لأحوال بعض الرواة في بعض المصادرمن تتبّ

ولو  ،د عدداًولم يحدّ ،يكون في تعبيره بعض المسامحة، فهو لم يذكر أسماء معينة

ن رواتهم ومعاصريهم من بوجود كثير م عاماً بل أطلق وصفاً ،على نحو التقدير

وأحال على كتاب الرجال للكشي. وهذا الكتاب اشتمل على أكثر من  ،شيعتهم

ل وفيهم ب المنظور النقدي الرجالي ـ الموثوق والمعدّسْحَـ ترجم له، فيهم  خمسمائة رجلٍ
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المضعف والمجروح. كما اشتمل على أحوال جملة من المنحرفين والغلاة والمنتحلين 

اختلفت فيهم  نْأ الأئمة منهم ولعنوهم على رؤوس الأشهاد. وفيهم مَالذين تبّر ،عللتشيُّ

 وقدح!  وذمّ الروايات بين مدحٍ

 ،هم أو نصفهم أو ربعهملُّجُهو نهم كذلك؟ هل أفما هو عدد الرواة الذين رأى 

من الرواة أو أكثر استظهر منهم هذا  مئةن ما يقرب من خمسين أو أنه لاحظ أأم 

حها دون ما ر ذلك؟ ولماذا رجّقرّ على أيّ رواياتٍ وبناءً ؟ر عنهم بالكثيرفعبّالاتجاه 

 ،ة الاستنتاجلى بحث تفصيلي لتحديد مدى دقّإن كل هذه القضايا تحتاج إيقابلها؟ 

 ينطبق بالتحديد.  نْوعلى مَ

وقلما يتفق  ،للتحليل والنقد والتمحيص في العادة تقع مثل هذه المسائل مسرحاًو

 ل أدلة حاسمة. لأنها لا تمثّ ؛ون حولهاالباحث

 ،ن الشهيد الثاني لم يكن بصدد البحث التاريخي التفصيليأالذي يبدو لنا و

 ل لديه من الكتاب. الذي تشكّ لى ذلك على نحو الانطباع العامّإبل أشار 

 ،ل وجهة نظر أو رأي لهإن ما انتهى إليه الشهيد الثاني يمثّ في جميع الأحوالو 

لفرضية معينة أو لواقعة أو قضية  أو نافياً مثبتاً تاريخياً كل بنفسه دليلًاولا يش

 دة. تاريخية محدّ

 

ي على لسان على الأئمة ورد في كتاب الرجال للكشّ «علماء أبرار»إن وصف 

بارته على وصف وهو عبد الله بن أبي يعفور. وقد اشتملت ع ،أحد الرواة المعروفين

 ،وأسقط منها هذا الوصف ،ن الشهيد الثاني اجتزأ العبارةأ، غير أيضاً «الأوصياء»

 «الأوصياء»ن وصف إمها على الأصحاب بدون وصف الأوصياء. وكما هو معروف وعمّ

ه في دْولم يورِ ،الشهيد الثاني أغفله يحمل دلالات فكرية تاريخية معينة، ولكنّ

ه بهدف أنح كنا نرجّ ضح لنا لماذا أسقطه؟ وإنْ أطلقها. ولم يتّالجملة التوصيفية التي

ل عن بيان تاريخي مفصّ نه لم يكن في سياق بحثٍأ لا سيَّماو، ودون قصدٍ ،الاختصار

 آرائهم ومعتقداتهم. 

وقد  ،نحت هذه العبارة التوصيفية نْن عبد الله بن أبي يعفور هو أول مَأويظهر 
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ملة. وابن أبي يعفور هو من الرواة الموثوقين. أما السياق نقلت عنه مبتورة وغير مكت

ى بن وهو المعلّ ،آخر حدثت بينه وبين راوٍ الذي قيلت فيه العبارة فكان أثناء مناقشةٍ

عليه بأن  وردّ ،فاستغرب ابن أبي يعفور الذي كان يرى أن الأوصياء أنبياء، ،خنيس

نهما بعد ذلك دخلا على أبي إالكشي ب رواية سْ. وحَ«الأوصياء علماء أبرار أتقياء»

ا استقر مجلسهما بدأهما أبو عبد الله، فقال: يا (، فلمّ×عبد الله )جعفر الصادق

ولكن  .(41)حها السيد الخوئي. والرواية صحّ(40)إنا أنبياء :قال نْأبرأ ممَّ ،عبدالله

 ،رجاليةذكره في المصادر ال دْرِلم يَو ،ن في سندها محمد بن الحسن البراثيألوحظ 

هذا و ،(42)كما ذكر السيد الخوئي في ترجمته ،ي روى عنه كثيراًكان الكشّ وإنْ

ن مضمونها أ. كما (43)ب مباني السيد الخوئي نفسهسْن الرواية ضعيفة السند حَأيعني 

ومن المستبعد أن  ،ى بن خنيس كان مولى للإمام جعفرفإن معلّ ؛لا يخلو من مقالٍ

لأن من الأمور الواضحة المقطوعة  ؛ح الإمام عقيدته الفاسدةحّيعتقد بنبوة الإمام ولا يص

بعده. وقد حسم القرآن  فلا نبّي ،|محمد في الدين أن النبوة قد ختمت بالنبّي

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الِله وَخَاتَمَ ﴿الكريم ذلك بقوله: 

﴾النَّبِيِّيَن
كما جاء في حديث  ،دت السنة هذه الحقيقةوكذلك أكّ ،(40 )الأحزاب: 

إلا  ،ي بمنزلة هارون من موسى: ألا ترضى أن تكون منّ×للإمام عليّ |المنزلة قوله

ن نتكلف بحمل كلامه على أنهم كانوا بمنزلة أ. ولا نريد (44)نه ليس نبي بعديأ

إنا  :قال نْمام: أبرأ ممَّوهو قول الإ ،د ذات المضمونلأن ذيل الرواية يؤكّ ؛الأنبياء

لبراءة الإمام  نظراً ؛ى رجع عن هذا القولأنبياء. ولهذا استنتج السيد الخوئي بأن المعلّ

المذكور  . وعند قراءة النصّ(45)إنهم أنبياء :قال نْأبي عبد الله )جعفر الصادق( ممَّ

مة بالأوصياء الذي طرح فيه ابن أبي يعفور وصفه للأئ يجب أن لا نغفل السياق الخاصّ

وليبين  ،عى أنهم أنبياء، لينفي ذلكادّ نْمَ مقابلفقد طرحه  ،والعلماء الأبرار الأتقياء

لأن النبوة قد ختمت  ؛وليسوا بأنبياء ،|ما يعتقده بأنهم في الواقع أوصياء النبّي

ن ابن أبي إعن اعتقاد الشيعة الإمامية. و ر أيضاًوهذا الموقف يعبِّ .|بالنبي محمد

إلى ما هو  استناداً ؛يقيٍن عليه بكلّ ولهذا ردّ ،ىر كان بصدد تصحيح عقيدة المعلّيعفو

وهو أن الأئمة هم أوصياء  ،عنده وعند جمهور الشيعة المعتقد السائد والمستقرّ

وليسوا بأنبياء. فمركز اهتمام ابن أبي  ،وأنهم العلماء الأبرار الأتقياء ،|النبّي
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وهذه كانت نقطة الخلاف بينهما. ولم يكن الخلاف  ،ة عنهميعفور هو نفي النبوّ

لان الثقلين ية الأئمة وطاعتهم أو أنهم مع القرآن يشكّحول الإمامة أو الوصية أو حجّ

ك بهما. ولهذا لم يكن ابن أبي يعفور بصدد بيان هذه بالتمسّ |ذين أمر النبّيلال

كانا يعتقدان بعقيدة يدل على أنهما  ولا يستفاد من كلامه نفيها. والنصّ ،الأمور

نهم أو ،الذين عهد إليهم بأمر الدين والأمة |وأن الأئمة هم أوصياء النبي ،الوصية

وهو ما  ،بن أبي طالب ل هؤلاء الأوصياء هو الإمام عليّالعلماء الأبرار الأتقياء. وأوّ

والذي سوف  ،ـ ل ـ على الأقلّالقرن الهجري الأوّ كان يعتقده الشيعة منذ بواكير

ولعلها كانت  ،بينهما خاصة. إن فكرة الوصية كانت موضع اتفاقٍ ناوله في مقالةٍنت

 أو مناقشة.  جدالٍ ولم تكن محلّ ،منها اًمفروغ قضيةً

 

كما يستفاد من المصادر ـ كان أحد الرواة المقربين ـ ن عبد الله بن أبي يعفور إ

. إن مجموع الأسانيد (46)قد وردت فيه عدة روايات مادحةو ،من الإمام جعفر الصادق

وردت باسمه عبد الله بن أبي  ( موردا78ً) :منها ،( موردا226ًالتي ورد اسمه فيها يبلغ )

مقارنة بروايات  . وهذا العدد لا يعتبر كبيراً(48)والباقي باسم ابن أبي يعفور ،(47)يعفور

قه وقد وثَّ .واسمه واقد ،العبدي ،و يعفورأب ،الرواة الآخرين. ووالده هو وقدانبعض 

ن أ. والمشهور (49)انبّأحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني وابن حِ :مثل ،أهل الحديث

كان ما ذكره المؤرخان  وإنْ ،(50)في زمن الإمام جعفر يعبدالله بن أبي يعفور توفّ

استمر على إمامة الإمام  نْهـ( بأنه كان مم3َّهـ( والنوبختي)القرن 299ي)الأشعري القمّ

بعد وفاة  قصيراً شطراًـ  على الأقلّـ موسى بن جعفر بعد وفاة والده يفيد بأنه عاش 

للحديث، بل  د مستمع ومتلقٍّ. وعبد الله بن أبي يعفور لم يكن مجرّ(51)الإمام جعفر

وكذلك يعرض ما كان يخطر  ،يطرح أسئلته واستفساراته على الإمام نْكان ممَّ

بعض  ع أن يطرحه الآخرون عليه من مناقشات. وتدلّن إشكالات أو ما يتوقّبخلده م

 م تسليماًنه كان يسلّأو ،ة من الإمام جعفرالروايات على أنه كانت له مكانة خاصّ

بتوجيهات الإمام جعفر في أمور الدين. ويبدو من بعض الأخبار التي أوردها  عالياً

لأخلاقه ولإخلاصه وتقواه  ؛طف الناس معهن ابن أبي يعفور كان يحظى بتعاأي الكشّ
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كما يستفاد من مضامين الروايات المادحة له. وقد اشترك في  ،وقربه من الإمام جعفر

تنتقص من التوجهات الإيمانية لابن أبي  كبير منهم. وكانت هناك فئةٌ جنازته جمعٌ

ن ذلك كان أويحتمل  ،(52)«مرجئة الشيعة»ويطلقون على المتعاطفين معه وصف  ،يعفور

  الفئات التي تخالفهم في بعض الاعتقادات الخاصة. إلىلنظراتهم المعتدلة 

 

إلى فرقة  ،هـ(320أبي الحسن الأشعري) :مثل ،خي المقالاتيشير بعض مؤرّ

 ولا ينلا مؤمن»ونهم ويعدّ ،يجهل الأئمة نْكانت ترى عدم تكفير مَ ،«اليعفورية»باسم 

 ،هـ( ينسب هذه الفرقة إلى محمد بن يعفور387خ الخوارزمي)ن المؤرِّأير غ .(53)«نيكافر

ي بأن هذه الفرقة مع ا أورده الكشّ. ويستفاد مّم(54)وليس إلى عبد الله بن أبي يعفور

أدرجت ضمن فرق الأهواء زمن  ،كالزرارية والعمارية والجواليقية وغيرها ،أخريات

بملاحقته الشديدة وإسرافه في  سي معروفاًوكان المهدي العبا ،(55)المهدي العباسي

العباسي إدارة  . لقد أنشأ المهديّ(56)كانوا يصفونهم بالزنادقة والملحدين نْالتنكيل بَم

. وتحت هذا العنوان العام كان (57)عليهم والردّ ،ومحاكمتهم ،مختصة للبحث عنهم

ن تكون السلطة أيتم إدراج فئات مختلفة كانت تتعرض للتضييق والتنكيل. ولا يبعد 

ونسبتها  ،يات هذه الفرقبها ـ وراء اختراع مسمّكما هو دأـ السياسية والدينية الرسمية 

لتشويه صورتهم  ؛ضمن برنامج إعلاميّ ،إلى بعض العلماء الرواة من أصحاب الأئمة

خو الفرق ـ كعادتهم ـ في نقلها في ولتبرير مضايقتهم والتنكيل بهم. وقد تساهل مؤرّ

 نْن عبد الله بن أبي يعفور لم يكن يرى تكفير مَأفي جميع الأحوال لا يبعد كتبهم. و

كما يستفاد من  ،وسطى بين الإيمان والكفر بل يضعهم في مرتبةٍ ،لا يؤمن بالإمامة

 ،. وربما كان يكتفي ببعض الأحكام السلبيةالمتقدّمخ الأشعري م والمؤرّالمتكلّ نصّ

 ،ير باشتراط بعض القيودفويضيق دائرة التك ،بها ويطرح بعض الأعذار لغير المؤمنين

وبين العالم  ق بين الجاهل والغافل والقاصر من جهةٍويفرّ ،كالعلم وبلوغ الحجة

 ،ن مواقفه المعتدلة أزعجت الاتجاه المقابل لهأأخرى. ويظهر  والمقصر والجاحد من جهةٍ

 ؛(58)«رجئة الشيعةم»وأطلق عليه وعلى المتعاطفين معه وصف  ،فاعتبره متساهلًا

للانتقاص منهم والتقليل من إيمانهم. ولا يستغرب من ذلك، فإن التراشق بمثل هذه 
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في تلك المراحل التاريخية بين المختلفين من نفس  الأوصاف الإقصائية كان رائجاً

 لى مدارس فكرية مختلفة. إعن المنتمين  فضلًا ،المدرسة

 

س الاتجاهات الفكرية للرواة الذين لم ن الوسيلة المتاحة أمام الباحثين لتلمّإ

تصلنا كتبهم وآراؤهم ومناظراتهم هي الوقوف على ما ورد عنهم من أقوال وأسئلة 

 ،ها مباشرة عنهموْلى الأخبار التي روَعو ،لى الأئمةإهونها واستفسارات كانوا يوجّ

شاف اهتماماتهم العقدية من تضاعيفها. إن البحث في واستك ،والتأمل في مضامينها

متون الروايات ومضامينها والقضايا التي كانت محور اهتمام الراوي قد تساعد على 

ثبتت ـ  راته حول الإمامة. والروايات ـ إنْوعلى آرائه وتصوّ ،ف على ميوله الفكريةالتعرّ

ل كلمات وقد تمثّ، وأفكار الراويولا تمثل أقوال  ،ل نقل أقوال الإمامكانت تمثّ وإنْ

وهو ما  ،د بنقل نفس الألفاظولم يتقيّ ،الراوي نفسه من جهة نقل المضامين التي سمعها

ر عن بعض الجوانب التي حظيت إلا أنها ـ في ذات الوقت ـ قد تعبّ ،يعرف بالنقل بالمعنى

ون إلى أحاديثه ن الرواة حين كانوا يحضرون مجالس الإمام ويستمعإذ إ ؛باهتمامه منها

ن ن ما يستمع إليه من أحاديث مباشرة، وبعضهم كان يدوّعة كان بعضهم يدوّالمتنوّ

وبعضهم يرويها من حفظه. وعمليات التدوين والحفظ والتجميع  ،ما حفظ منها لاحقاً

ى نَعْفيما اذا كان يُ ،وعن اهتماماته واتجاهاته ،ر عن ميول الراويوالرواية قد تعبّ

فرع من فروعها. كما  منها أو بأيّ لكلام أو التفسير أو بأكثر من مجالٍبالفقه أو ا

 .ر بشكل غير مباشر عن ميوله ومشربه الفكرين المضامين التي يرويها قد تعبّأ

موضوعات رواياته  روى عن الإمامة وخصائصها فإنّ نْكان الرواي ممَّ إنْ :فمثلًا

وما استرعى نظره وما استوقفه من  عن اهتماماتهـ  على الأقلّـ ومضامينها تحكي 

ومن أحاديثه. فهل كان تركيزه على الروايات التي تشتمل على  ،شخصية الإمام

نه من الرواة أأو  ،النواحي العبادية والأخلاقية والزهدية أو التربوية والاجتماعية للإمام

الذين  أو كان من الرواة ،بات والخوارق والكراماتالذين ركزوا على رواية المغيّ

ة الجرح والتعديل اتباعهم منهجية وقد عرف عن بعض أئمّ ؟جمعوا بين الجانبين معاً

ص مضامينها لاستكشاف اتجاهاتهم الفكرية استقراء مرويات الرواة وتفحّ
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هـ( 450 الرجالي المعروف ابن الغضائري)إلىللحكم لهم أو عليهم. وقد نسب  ؛والعقدية

د مواقفه من ويحدّ ،الية من دراسة متون الرواياتنه كان ينطلق في تقييماته الرجأ

ر التصوّ»واعتبره من رموز  ،ر بآرائهيوَدِالرواة من خلالها. وقد أشاد الكاتب كَ

ن كتب أصحاب الأئمة قد وصلتنا من خلال أالكاتب نفسه صرّح . بل «البشري

رواياتهم  ن مضامينأستفاد منه بأنه يرى . وهذا قد يُ(59)مروياتهم في مصادر الحديث

كنا لا نزعم بأن الروايات التي  تعكس اتجاهاتهم الفكرية والفقهية. لهذا فإننا وإنْ

على اهتماماته  اًأنها تلقي ضوءإلى ولكن نميل  ،ل رأيه وفكرهيرويها الراوي تمثّ

وللتعرف على بعض الجوانب التي حظيت باهتمام الرواي  ؛عليه واتجاهاته وميوله. وبناءً

من  أبي يعفور في رواياته حول الإمامة وخصائصها، نستعرض جملةً عبد الله بن

ما ورد في بعض المصادر  بسْحَ ،الروايات التي رواها بن أبي يعفور حول الإمامة

 مة: الروائية المتقدّ

عبد  إلىبسنده  ،في بصائر الدرجات ،هـ(290ار)روى محمد بن الحسن الصفّ

لينكت في قلبه أو ينقر  اًن عليّإ :بد الله: إنا نقوللأبي ع الله بن أبي يعفور، قال: قلتُ

 اًن عليّإا أكثرت عليه قال: ، قال: فلمّثاًكان محدّ اًن عليّإفي صدره وأذنه، قال: 

 ،وميكائيل عن يساره ،كان جبريل عن يمينه ،كان يوم بني قريظة وبني النضير

 . (60)ثانهيحدّ

عن أبي عبد الله  ،ن أبي يعفورعبد الله ب إلىبسنده  ،هـ(329وروى الكليني)

فقدرهم  د بأمره، فخلق خلقاًد بالوحدانية، متفرّ)جعفر الصادق(: إن الله واحد متوحّ

 ،ان علمهوخزّ ،فنحن حجج الله في عباده ،يا بن يعفور .لذلك الأمر، فنحن هم

 منها: والداعون ،مع بعض الإضافات ،ار في البصائر. ورواها الصفّ(61)والقائمون بذلك

عن أبي  ،الله بن أبي يعفور . وعن عبد(62)أطاعنا فقد أطاع الله نْفمَ ،لى سبيلهإ

 . (63)فيوصي إليه ،يكون بعده نْى يعلم مَعبدالله قال: لا يموت الإمام حتّ

ه يقول: ثلاثة لا قال: سمعتُ ،عن أبي عبد الله ،وروى عبد الله بن أبي يعفور

عى إمامة من الله ليست ادّ نْولهم عذاب أليم: مَ يهممهم الله يوم القيامة ولا يزكّيكلِّ

 . (64)من الإسلام ن لهما نصيباًأزعم  نْمن الله، ومَ جحد إماماً نْله، ومَ

 نْ: مَ|أبا عبد الله عن قول رسول الله وروى عن ابن أبي يعفور قال: سألتُ
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 نْفمَ :، قلتُ: ميتة كفر؟ قال: ميتة ضلالقال: قلتُ ،فميتته جاهلية مات وليس له إمامٌ

 . (65)فميتته جاهلية؟ فقال: نعم مات اليوم وليس له إمامٌ

عن بن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالله: لا تبقى الأرض  ،هـ(381وروى الصدوق)

 . (66)ليه الأمةإتفزع  ،امنّ بغير إمامٍ واحداً يوماً

الأرض  نه سأل أبا عبد الله: هل تتركأعن عبد الله بن أبي يعفور  وروى أيضاً

 . (67)وأحدهما صامتٌ إلّا ،فيكون إمامان؟ قال: لا: قلتُ ،بغير إمام؟ قال لا

لقد اخترنا هذه النماذج من الروايات ـ التي رواها هذا الرواي من أصحاب الإمام 

 ـ؛ «الأوصياء علماء أبرار أتقياء»والذي جاء عنه بأنه كان يرى بأن  ،جعفر الصادق

 ل الإمامة وخصائص الأئمة. وذلك لتجلية بعض نظراته حو

يعفور أبي تبين أن عبد الله بن ـ على قصرها ـ إن النماذج السابقة من الروايات 

قة بالأئمة. فقد روى عن الإمام جعفرالصادق بأن روى بعض الخصائص الخاصة المتعلّ

ن ثه الملائكة. وروى بأن الأئمة هم حجج الله وخزاتحدّ ثاًومحدّ الإمام علي كان ملهماً

إمام كان  ن كلّأن طاعتهم هي طاعة الله تعالى. وروى أمره، وأعلمه والقائمون ب

نهم يشكلون أو ،في الأرض ن وجودهم مهمّأو ،لى الإمام الذي يكون بعدهإيوصي 

ن أو ،تة الجاهليةيب الضلال وملتجنّ ن الإيمان بهم ضروريّأو ،المرجعية الحقيقية للأمة

من الله  ومن ثم فإن الإمام مجعولٌ ،ض للعذاب في الآخرةالجاحد للإمام من الله يتعرّ

 ل جانباًصحت نسبة هذه الروايات إليه فلا يبعد أن تكون مضامينها تمثّ ذاتعالى. وإ

من اتجاهاته الفكرية. وإذا كانت نظرة ابن أبي يعفور إلى الإمام جعفر الصادق 

 :فلق رمانة إلى نصفين وقال له نْنه إأصف بالتسليم المطلق لأوامره ونواهيه إلى درجة تتّ

كما روى الكشي في  ،م لأمرهن أحد النصفين حلال والآخر حرام فإنه يطيعه ويسلّإ

 :فقلتَ ،بنصفين رمانةً لو فلقتَ ،لأبي عبد الله: والِله قال: قلتُ ،كتاب رجاله، عنه

حرام  :وأن الذي قلتَ ،حلال حلالٌ :أن الذي قلتَ لشهدتُ ،وهذا حلال ،هذا حرام

حسب السيد  ،. والرواية ضعيفة سنداً(68)رحمك الله ،رحمك الله :حرام، فقال

فهو يكشف عن مدى تسليمه وعمق إيمانه بإمامة  صح مضمونها فإنْ ،(69)الخوئي

ولا يخطر بباله أن  ،بحيث لا يتردد في قبول تعاليمه ،ومرجعية الإمام جعفر الصادق

نه يتبع الإمام جعفر الصادق أر ا له. فهو يقرّنهمن الأحكام التي يبيّ ءئه في شييخطّ
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د. وهذه لا يشوبه أدنى تردّ مطلقاً م بتعاليمه الدينية وأحكامه التشريعية تسليماًويسلّ

بفتح ـ دين لى الفقهاء المقلَّإفين يرجع من المكلَّ نْالعلاقة الإيمانية بالإمام تفوق علاقة مَ

بحيث لا يخطر على بال  ،لمطلقة من التسليملى هذه الدرجة اإفإنها لا تصل  ؛ـاللام 

يتمتع ببعض الفقه والوعي والفهم في الفكر الديني ـ أن  نْمَ بالأخصّود للفقيه ـ المقلِّ

بل كان من  ،عادياً يكون الفقيه قد اشتبه أو أخطأ. وابن أبي يعفور لم يكن شخصاً

 الرواة العلماء من أصحاب الإمام جعفر. 

ل مجرد تمثّ إليهن تكون أحاديث الإمام جعفر الصادق بالنسبة ع أوعليه لا يتوقّ 

ه تعاليم دينية إيمانية إليل بالنسبة روايات عن شيخه وأستاذه، بل كانت تشكّ

ة. في الأمّ |النبّي ل موقع وصيّويعتقد أنه يمثّ ،يؤمن بإمامته الدينية نْوأحاديث مَ

من الأحاديث التي سمعها بنفسه  ومن المستبعد أن يكون ابن أبي يعفور، وعلى الرغم

د علماء نهم مجرّألى الأئمة على إمن الإمام جعفر ورواها عنه، أن يكون نظره 

 ،الذين عهد إليهم أمور دينه ،|بل كان يعتقد أنهم أوصياء الرسول ،نيمجتهد

 ،ن أوصاف العلماء الأبرار الأتقياءأنهم علماء أبرار أتقياء. تجدر الإشارة إلى أو

إن  :لا تتنافى مع وصف العصمة ولا تنفيها. بل يمكن أن يقال ،ها إلى الأوصياءوإضافت

نهم ألأنها تعني  ؛في مفهوم الوصاية وخصوصاً ،ومختزل فيها مفهوم العصمة كامنٌ

ن الأمة مأمورة باتباعهم وطاعتهم. ومن رحم هذه الفكرة أو ،الأئمة المنصوص عليهم

. ومن ورفيع من التقوى والبّر عالٍ قها مستوىًانبثق مفهوم العصمة. والعصمة في عم

نهم أيتبين له  ،قها على سير الأئمةويطبِّ ،يتأمل في أوصاف المتقين والأبرار في القرآن

ن البحث في بعض الروايات التي رواها ابن إلون أعلى مستويات التجسيد لها. كانوا يمثّ

 اًقد تلقي ضوء ،الأئمة والتي حازت على اهتمامه حول خصائص ،أبي يعفور بنفسه

وتزيل اللبس الذي يمكن أن يحدث من فهم  ،على اتجاهه الفكري حول الإمامة

 وقراءة الرواية السابقة حول مدلول الأوصياء الأبرار. 

 

|

بقى دليل أنه لا ي ،«القراءة المنسية»بناء على فرضية  ،ريوَدِيرى الكاتب كَ

ة العترة النبوية سوى رجحان روايتهم للإسلام على الروايات ودافع لاختيار الشيعة لأئمّ
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. وإن التفاوت بين أئمة أهل البيت «فوق البشرية»لى طبيعتهم إالأخرى، وليس الاستناد 

لى إ)العلماء الأبرار( وسائر علماء الدين هو في ميزان العلم ودرجة التهذيب والتقرب 

 ـوأخرى ب ؛(71)«القراءة العلوية للإسلام النبوي» ـب ر عن ذلك تارةًويعبّ ؛(70)تعالىالله 

ة النبوية وسيرة والتي مصدرها القرآن الكريم والسنّ ،«الرواية العلوية للإسلام النبوي»

ه واقعية، ولهذا اختار وتعتبر أرفع فهم للإسلام وأكثر القراءات ل ،(72)وأهل البيت عليٍّ

أفضل  باعتباره فهم رسالة الدين الحنيف واستوعبها على نحوٍ اع الإمام عليّالشيعة اتّب

مدينة العلم »لدخول  ع هو اختيار باب عليٍّ. فالتشيُّ|وأكمل من جميع أتباع محمد

 . (73)«النبوي

 «روايتهم»د رجحان ك الشيعة بأئمة العترة النبوية لم يكن لمجرّن تمسُّأوالواقع  

م على الروايات والقراءات الأخرى. إن جملة من العوامل التاريخية للإسلا «قراءتهم»أو 

والمغترف من ، ل التيار الشيعي الملتف حول أهل البيتوالدينية أسهمت في تشكّ

الخلق وصدق المواقف  ع به أهل البيت من كمال التربية وسموّما تمتّ :منهاومعينهم، 

ذلك تأثير  لى بيت النبوة. وفوق كلّإاب والتفاني من أجل المبادئ وغزارة العلم والانتس

النصوص الدينية التي وردت في أبرز مصادر الحديث والتفسير والتاريخ عند المسلمين، 

 ؛إلى جانب الكتاب الكريم ،|ك بعترة النبيإلى التمسّ صراحةً تْوالتي دعَ

 المرجعية الدينية.  لان معاًلكونهما يشكّ

ب قواعد سْحَـ ر يقضي يوَدِترضه الكاتب كَإن منطق الترجيح الروائي الذي يف

وشاهدوه واستمعوا إلى  |أهل الحديث ـ تقديم روايات الرواة الذين عاصروا النبّي

أبي هريرة وجابر الأنصاري وعبد الله بن عمر  :أمثال ،حديثه ونقلوه عبر سلاسل الرواة

زين العابدين  بن الحسين كالإمام عليّ ،وليس تقديم روايات أئمة العترة ،وغيرهم

ولم  |الذين لم يعاصروا النبّي ،الباقر والإمام جعفر الصادق والإمام محمد بن عليّ

ن أئمة أهل البيت ما كانوا يسندون حديثهم إلى سلسلة ألى ذلك إ فْيجالسوه. أضِ

ففي بعض الأحيان كانوا يرفعون  ؛كما تدل عليه المدونات الروائية الإمامية ،الرواة

وفي أحيان أخرى ما كانوا يسندونه أو يرفعونه إليه. ومن ثم  ؛|لنبّيلى اإالحديث 

طبق  دّعَمن روايات غيرهم، بل تُ أدنى مرتبةًـ ب المقاييس الدرائية سْحَـ روايتهم  دّعَتُ

تلكم المقاييس روايات ضعيفة. وفي أحسن الفروض يمكن أن تعامل مراسيلهم 
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ى هذا الأساس اعتمد الشيعة أحاديثهم ومرفوعاتهم معاملة الصحاح! فهل يا ترى عل

  !موه على سواهم؟وعلمهم وقدّ

دوا ! فليس من المنطق أن يقيِّولا مقنعاً ،متماسكاً منطقياً إنه لا يبدو تفسيراً

 «قراءة»د أصحاب ن أنهم مجرّوْكانوا يرَ وحدهم إنْ وأولاد عليّ أنفسهم بمدرسة عليّ

لما تمتع  نظراً ؛فاقت بقية القراءات «قراءة عليّ» نأ بْكغيرهم من العلماء. وهَ ،«رواية»و

  !به من خصوصيات وحظي بمناقب لم يشاركه فيها أحد، فماذا عن أولاده وأهل بيته؟

ما هو الموقف  ولكنْ ،«القراءة والرواية العلوية»ن أولاده اتبعوا ذات إ :قالقد يُ

قراءة »كانت قضية  نْالشرعي في الحوادث الواقعة والوقائع الحادثة المستجدة، إ

 !؟«ورواية

 على مرّ «العترة النبوية»و «أهل البيت»من خارج  إليهم أحدٌ وهل يعقل أن لا ينضمّ

  !يهم من هذه المدرسة فقط؟ويقتصر تلقّ ،التاريخ

إن تعامل رواة الشيعة ـ المعتقدين بالإمامة ـ من أصحاب الأئمة وتعامل جمهور 

ل التعاليم الدينية المستقاة من المنبع نه يمثّأان على الشيعة بحديث أئمة أهل البيت ك

العذب. وإن تعبدهم في دينهم بتعاليمهم وأحكامهم وتلقيهم  الصافي والمنهل النبويّ

لون موقع بكونهم يمثّـ في الجملة ـ د على إيمانهم يؤكّمنهم لَ معالم الدين حصرياً

ك بها مع القرآن بالتمسّ |وورثة علمه والعترة التي أمر النبّي |أوصياء النبّي

الكريم. إن هذا هو التفسير المنطقي والمقنع في فهم هذه الظاهرة الدينية الاجتماعية 

 الممتدة منذ تاريخ المسلمين المبكر. 

ق بالأسباب التي ما يتعلّ في «القراءة المنسية»في بنية  مضمونياً إننا نلحظ ارتباكاً

د فيه عية العترة النبوية. ففي الوقت الذي يؤكّك بمرجلى التمسّإدعت قدماء الشيعة 

مين على غيرهم في العلم نهم كانوا يعتبرون الأئمة متقدِّأن السبب هو أ الكاتب

لى إسلام رسول إولأنها أقرب الروايات  ،ولرجحان روايتهم وقراءتهم للدين ،والعمل

على هذا  هبأن د في ذات الوقت أنهم كانوا يعتقدونيؤكِّ ،وأكثرها واقعية ،|الله

ك بهؤلاء الهداة المرشدين المسلمين على التمسّ |النبي المبدأ والأساس حثّ

إمام  التعريف بكلّ تّم ، أنهلى هذه النظريةإ استناداً ؛. ويرى الكاتب(74)واتباعهم

 ف المسلمين به. وبعبارةٍأما أول الأئمة فالنبي هو الذي عرَّ. بواسطة الإمام الذي قبله
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ا بالوصية إمّـ في هذه النظرية ـ تعيين الأئمة  يتمّ :والكلام له ــ  واصطلاحاً أكثر فنيةً

عليه من  بالنصّف ة بالإمام عليّمن الإمام السابق، وأما في الحالة الخاصّ وإما بالنصّ

. فقد كان أوائل الشيعة (75)ثم باختيار وامتحان علماء الشيعة له ،|قبل النبي

نهم إلأنهم الأقرب إلى الإسلام. و ؛اتباع أئمة أهل البيتعلى  حثّ |يؤمنون بأن النبي

بهذا المضمون الفكري  ح الكاتب بوضوحٍوالوصية. كما صرّ كانوا يؤمنون بالنصّ

له في موارد أخرى فيه، حين قال: لما سجّ في بعض المقالات الأخرى من كتابه، مخالفاً

 |النبي بنصّ عملًا ؛ليم الأئمةن أنفسهم ملزمين باتباع تعاوْرغم أن الشيعة كانوا يرَ

 . وهذا اعترافٌ(76)أنهم كانوا ينظرون إليهم بوصفهم علماء أتقياء أبرار ووصيته، إلّا

النبوي الملزم ـ  من النصّ بعوا تعاليم أئمة أهل البيت انطلاقاًواضح منه بأنهم إنما اتّ

له من لما تمثِّ ؛وليس لمجرد ترجيح روايتهم وقراءتهم على سواهم ،ب اعتقادهم ـسْحَ

إن الأئمة مفترضو » :آخر: إن قضايا مثل ق وتجسيد واقعي للإسلام. وقال في موردٍتفوّ

قضايا كانت  «مرجع المسلمين العلمي |ن أهل البيت هم بوصية النبّيإ»أو  «الطاعة

: واللافت . وأضاف قائلًاولم يحصل بشأنها خلافٌ ،ولا تزال تحظى بإجماع الشيعة

ما يوجد  أو نادراً ،ة على مثل هذه القضايا المجمع عليها سليمةوايات الدالّللنظر أن الر

 . (77)بها مشكلات من ناحية السند

ر تفيد بأن الشيعة الأوائل يوَدِة للكاتب كَنحن هنا أمام تصريحات مهمّ نإذ

على الإمام  نصّ |وأن النبي ،والوصية والتعيين للأئمة كانوا يعتقدون بمبدأ النصّ

كون وأن الشيعة كانوا يتمسّ ،على الإمام الذي بعده نصّ إمامٍ ن كلّأو ،عليّ

وبناء على التعاليم النبوية كانوا  ،|بتعاليم النبي بمرجعية أهل البيت التزاماً

إجماع  وأن هذه القضايا كانت ولا تزال محلّ ،يعتقدون أن الأئمة مفترضو الطاعة

 الشيعة. 

ع المعتقد بإمامة ل الدعامة الرئيسة في بنية التشيُّفي الواقع إن هذه المبادئ تشكّ 

 للمسلمين؟ هل كان عليّ اًعليّ |أهل البيت عبر التاريخ. فما معنى أن يعرف النبي

إمام على الإمام الذي بعده؟ والذي  كلّ فهم به؟ وما معنى أن ينصّلكي يعرّ مجهولًا

 يعنينا هنا كيف كان ينظر أتباع أهل البيت إلى ذلك؟ 

دو لنا أن الكاتب حاول في قراءته للفكر الشيعي في التاريخ أن ينفي أن يب
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على اتباعهم  والحثّ ،^ك بمرجعية أهل البيتبالتمسّ |تكون تعاليم النبّي

د للقول لأن ذلك يمهِّ ؛في نظر أتباعهم في التاريخ ـ عن أمر الله تعالىـ  وطاعتهم، صادرةٌ

 ؛في بنية قراءته وتفسيره كشف عن وجود فجوةٍولو ببعض المراتب. إلا أنه  ،بعصمتهم

من رغبة شخصية  لأنها تفضي إلى الإيمان بأن تلكم التعاليم النبوية صدرت انطلاقاً

للقرآن  بجعل عترته وأهل بيته مرجعية وعدلًا |من النبّي أو اجتهاد شخصيّ

 بذلك.  على أن أوائل الشيعة كانوا يؤمنون دليلٍ م الكاتب أيّالكريم! ولم يقدِّ

وأمام مواجهة النصوص الكثيرة والوقائع المشهودة قام بإسقاط القراءة 

على  |والوصية من النبي رت النصّالاعتزالية البغدادية على أوائل الشيعة، والتي فسّ

 كمحاولة للتوفيق بين المواقف السياسية المتضاربة في التاريخ.  ،نحو الترشيح والاقتراح

فسير للجمع بين الاختبار والامتحان للموصى به من قبل ت م أيّولكنه لم يقدّ 

باع وبين كونه مفترض الطاعة. فكيف كانوا يؤمنون بأنه واجب الاتّ |النبي

ضع للاختبار يخإلى جانب القرآن، وفي نفس الوقت  دينياً ومفترض الطاعة ومرجعاً

  !والامتحان من قبل العلماء؟

مع ظهور  متحان لم يظهر إلّاتبار والاومن الناحية التاريخية إن أسلوب الاخ

 ف قبل ذلك. رَعْولم يُ ،عين للإمامة بعد وفاة الإمام جعفر الصادقمدّ

ك بنهج الإمام على التمسّ |النبي كنا فهمنا منشأ حثّ ذاإ ثم إننا نتساءل: 

لأنه ربيبه مباشرة وتلميذه الأول الذي لازمه طوال فترة وجوده وباب مدينة  ؛علي بعده

  !على التمسك بمرجعية بقية الأئمة من عترته؟ أيضاً أساس حثّ ه، فعلى أيّعلم

ـ  على الأقلّـ ن يكون ذلك ألهذا الإيمان غير  مقبولًا هل يجد الكاتب تفسيراً 

 خبارات الغيبية بشأنهم من الله تعالى؟ من الإ |اه النبّيلى ما تلقّإ استناداً

يخ مجمعين على أن طاعة أئمة أهل ما كان إذا كان الشيعة عبر التاروكيف 

ب النصوص النبوية، فإن هذا هو سْلون المرجعية الدينية حَنهم يشكّأو ،البيت مفترضة

وتلقي معالم الدين منهم دون  ،العامل الأساس الذي دعاهم لتقديمهم على سواهم

وصادرة  ،في أحشاء هذه المفاهيم إن فكرة العصمة كامنةٌ :غيرهم. بل يمكن القول

 ن رحمها. م

من  د أن تياراًإن الشواهد التاريخية والنصوص الدينية والتاريخية والأدبية تؤكّ
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والوصية منذ بواكير القرن الهجري  ـ كان يؤمن بفكرة النصّ على الأقلّـ المسلمين 

 ؛ن الرواية الرسمية لم تعترف بذلك، فأرجعتها إلى المصادر الأجنبيةأغير  ،لأولا

 سمت أصحابها ببعض الأوصاف الإقصائية. وو ،للانتقاص منها

 

ما يحدث أن تسود بعض النظرات وتنتشر بعض الأفكار والرؤى حيال  كثيراً

 ،دون أن يشار إليها عبر كلمة معينة جامعة ،بعض القضايا الفكرية والأدبية والدينية

. فقد تكون بعض عناصرها معيناً ولى معنى اصطلاحياًخذ في المراحل الأأو دون أن تتّ

ولكنها لا تختزل ضمن مفردة اصطلاحية  ،موجودة وبعض معانيها أو مدلولاتها سائدة

وقد تتبلور الاصطلاحات وتنحت المفردات الجامعة في مراحل  ،ر عنهاجامعة تعبّ

قبل ظهور  أبداًن تلكم المفاهيم والأفكار لم تكن موجودة أوهذا لا يعني  ،لاحقة

بل إن بعض معانيها الإجمالية قد تكون موجودة من قبل  ،المصطلحات الدالة عليها

فلا معنى لربط ظهور ، على فكرة العصمة واصطلاحها ذلك. وهذا ينطبق تماماً

وبعبارة  ،ل أو شيوع مصطلح العصمةمفهوم العصمة ومضمونها الفكري بتاريخ تشكُّ

ل نة لمفهوم العصمة المصطلحة سبقت ظهور وتشكّوّإن بعض المبادئ المك :أوضح

أو انتشاره بين الأصحاب. إن التنظيرات والتقنينات والاصطلاحات في  ،المصطلح نفسه

كما هو الحال بين تاريخ ظهور القواعد النحوية  تماماً ،العادة لا تظهر منذ البداية

الممارسة اللغوية والأدبية.  السابق في والأدبية والبلاغية وبين وجودها الواقعي العامّ

ي والقياس والاستحسان والمصلحة أممارسة المسلمين الأوائل لاجتهاد الر :وكذلك مثل

إن الممارسة في العادة تسبق ف ،قبل ظهور تنظيراتها وتقنيناتها الأصولية المتأخرة

 من القواعد الأدبية والشعرية والبلاغية العرب كانوا يمارسون كثيراًو ،التنظير

 ،بويهيدون أن يعرفوا قوانينها النظرية التي وضعها الخليل بن أحمد أو س ،بسليقتهم

ذلك ما كان يعني انعدام الأوزان والقواعد لدى العرب في أشعارهم وخطبهم  ولكنّ

 بالنحاة: النثرية. وكما يقول أحدهم معرضاً

ــانه    ــوك لســـــ ــتُ بنحـــــــويٍّ يلـــــ ــرب   ولســـــ ــول فيعـــ ــليقيّ يقـــ ــي ســـ  ولكنّـــ
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له ونحته في القرن الثاني ـ كما يرى تشكّ قد تّم «العصمة»مصطلح  فإذا كان

بين الأصحاب والرواة وجمهور الشيعة بالتدريج بعد  وصار متداولًا، بعض الباحثين ـ

وتجمعت  ،وعلى أثر ذلك نضجت أدبيات العصمة كفكرة عقائدية ،تلك الفترة

وتكاملت  ،لتها النقليةنت حججها الكلامية وأدوتبيّ ،وتبلورت حدودها ،عناصرها

 ،على فرض صحته ـ لا يعني غياب مضمونها ومفهومها بالكاملـ فإن ذلك  ،تنظيراتها

قبل تلك الفترة. إن النصوص الدينية  من عناصرها لم يكن موجوداً اًن أيّأولا يعني 

 على الأقلّون الشيعة ـ أل على والخطب والرسائل والمقطوعات الأدبية والشعرية تدلّ

 ،ببعض المفاهيم والرؤى ،رةإجمالي، ومنذ فترة مبكّ هم ـ كانوا يؤمنون بشكلٍبعض

لحديث الغدير وحديث المنزلة وحديث  طبقاً ،والوصية في الإمامة النصّ :من قبيل

ك بالكتاب الكريم والعترة وكانوا يعتقدون بلزوم التمسّ ،ة أخرىالدار وأحاديث نبويّ

بمقتضى حديث الثقلين المعروف. كما  ؛ة الدينيةلكونهما يشكلان المرجعي ؛النبوية

بموجب آية التطهير وحديث الكساء وآية  ؛كانوا يؤمنون بطهارة أهل البيت ونقائهم

وأنهم الأوصياء والعلماء  ،|لة علم النبّيمَويؤمنون بأن أهل البيت هم حَ ،المباهلة

س المكونة لمفهوم الأبرار الأتقياء الصادقون. وهذه الأفكار تشكل العناصر الأسا

ر الخمائر الأولى والبنى المهمة التي أقيم عليها مصطلح العصمة. إن تجذُّ دّعَوتُ ،العصمة

لون من أجل ولائهم هذه المفاهيم والنظرات الدينية في وعيهم ووجدانهم جعلهم يتحمّ

لأهل البيت وانتمائهم إليهم صنوف الإرهاب وأشكال الاضطهاد في بعض مراحل 

 ،وهذا ما جعلهم يحرصون على أخذ مفاهيم الدين وأحكامه منهم فقط ،التاريخ

نون ويدوّ ،ويلازمونهم ،ون الرحال إليهم من أماكن بعيدةويقصدونهم ويشدّ

ويولونها الاهتمام اللازم. إن هذه المعتقدات في واقعها  ،ون بعلومهمويهتمّ ،أحاديثهم

ما معنى أن  سيدها العملي. وإلّاوتج ،ومضمونها الفعلي ،ل مبادئ العصمة الأساستمثّ

مع وجود فقهاء وعلماء آخرين  ،يهم لتعاليم الدين من الأئمة وحدهميقتصر تلقّ

 سين لبعض المذاهب الفقهية في المجتمع؟ ومؤسّ

في بعض المراحل ـ كان ـ ن بعض أصحاب الأئمة ورواتهم أأخرى لا يبعد  من جهةٍ

ة، إلى جانب وصف ين الواردة في القرآن والسنّبيطلق عليهم بعض أوصاف الأولياء المقرّ

لأتقياء الصادقين الصالحين المخلصين وما شاكل االعلماء الأبرار  :الأوصياء، مثل
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وينتشر استعمال مصطلح العصمة. كما كان  ،ذلك، قبل أن يشيع مفهوم العصمة

ز بأنها تميّالعالم والعبد الصالح. والمصطلحات تبالواحد منهم في بعض الفترات  يلقَّب

ر ظهورها أو عبارة، وقد يتأخّ تختزل مجموعة من الأوصاف والدلالات في أقصر كلمةٍ

ن بعض المصادر تروي أ وعن العناصر المختزلة فيها. صحيحٌ ،وتبلورها عن مدلولاتها

ومن هذه الأحاديث  ،حول العصمة ×والإمام زين العابدين ×أحاديث عن الإمام عليّ

وجعلنا شهداء على خلقه  ،رنا وعصمناإن الله تبارك وتعالى طهّ :ما عن الإمام عليّ

لا نفارقه ولا يفارقنا. وورد عن  ،وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا ،وحجته في أرضه

، وليست معصوماً قال: الإمام منا لا يكون إلّاأنه بن الحسين زين العابدين  الإمام عليّ

، فقيل له: يا بن منصوصاً ولذلك لا يكون إلّا ،العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها

لا  ،فما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله، وحبل الله هو القرآن ،رسول الله

ليس بالضرورة أن تكون قد شاعت وانتشرت في  . ولكنْ(78)يفترقان إلى يوم القيامة

صحاب الأئمة ن أأ لى جميع الأصحاب. ولا يخفى أيضاًإووصلت  ،مختلف الأوساط

ن بعضهم شهدوا أو ،كانوا متفاوتين في اتجاهاتهم الفكرية واهتماماتهم العلمية أيضاً

 وا بأدوار فكرية مختلفة. ومرّ ،لات في آرائهمتحوّ

وتنسجم مع منطق  ،سق مع طبائع الأمورإننا نطرح هذه الرؤية المحتملة لأنها تتّ

 عرفي الديني في تاريخ المسلمين. د المر الفكري والتمدّالتاريخ في قراءة التطوّ

 اًإن التطور في منظومة المفاهيم في الفكر الديني عند المسلمين ليس مختصّ

في التوحيد  بعصمة الأئمة. إنه ينطبق على جملة من الأدبيات الإيمانية والعقدية أيضاً

زة القرآنية الخاتم والآيات المعجزة والمعج والنبوة والوحي وعصمة الأنبياء وعصمة النبّي

من الأدبيات والتنظيرات حول هذه القضايا ظهرت  فإن كثيراً ،(79)والمعاد الجسماني

وذلك بعد أن انفتح ، بحثها والاستدلال عليها بعد الصدر الأول وتبلورت مفاهيمها وتّم

عة ونضج التفكير العقلي لديهم على المسلمون على الفلسفات والأديان والثقافات المتنوّ

ا مّم ،جالات الفكرية والجدالات الكلامية حول مختلف المفردات الإيمانيةأثر الس

د المعرفة الدينية. إن طبائع الأمور في التاريخ، مدعمة ع الفكر وتمدّلى توسّإى أدّ

م الأخلاقية والمفاهيم يَن تعامل الجيل الأول مع منظومة القِأبالوقائع التاريخية، تفيد 

يها وتصديقها من الحماس والاندفاع في تلقّ ءٍبشي صفالفكرية الجديدة كان يتّ
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لأجيال التالية التي تبتعد عن المنابع إلى اوالاكتفاء بعمومياتها. ويختلف الحال بالنسبة 

وهذا بدوره  ،فتبحث عنها وتثير التساؤلات حولها ،وتغمض أمامها التفاصيل ،الأولى

 من قبل.  ةًوأدبيات لم تكن معهود ،لى ظهور مفردات جديدةإيقود 

 

ن التيارات الفكرية والاتجاهات أوهي  ،ليهاإالإشارة  وهناك قضية منهجية أودّ

الفقهية للمسلمين لم تكن تعنى في بناء منظوماتها الفكرية والفقهية بالمسار 

 وجدالًا ياًكلام وسجالًا فكرياً ن البيئة التي تشهد حراكاًأالتاريخي. ولا يخفى 

واستنتاج  ،تسهم في إنضاج الأفكار وتعميقها، بل وفي توليد أفكار جديدة فلسفياً

دها. ليس وهذا من شأنه أن يسهم في تطوير المعرفة وتمدّ ،مفاهيم ورؤى غير معهودة

من المستغرب أن تكون بعض المفاهيم قد نضجت بعد الصدر الأول من تاريخ 

 ،العقائدية لم تكن قد ظهرت أو تبلورت في تلك المرحلةن بعض العناوين أالمسلمين، و

ـ لم يلتفتوا في قضية  على الأقلّـ فإذا كان كثير من المسلمين الأوائل أو بعضهم 

ة لله تعالى والوحدة لى التمييز المعرفي بين الوحدة الأحدية الحقّإتوحيد الله تعالى 

أو لم تتبلور لديهم فكرة عصمة  ،أو لم ينضج لديهم مفهوم الإعجاز القرآني ،العددية

ن ذلك لا يعني أن تلكم المفاهيم إالأنبياء وعصمة خاتم الأنبياء وعصمة الأئمة، ف

نها ظهرت أو نضجت في مراحل فكرية لاحقة من ألمجرد  ؛الفكرية غير صحيحة

وطبيعة المراكمة الفكرية  ،ر الاجتماعي والثقافيتاريخ المسلمين. إن طبيعة التطوّ

وكذلك في  ،كبير في تجلية الأفكار وإزالة الغموض عنها تسهم بدورٍ ،ثيةوالبح

ر ـ عن تلك المرحلة ـ لا يوهن من خّأدها التاريخي المتن تولّإتوليد عناوين معرفية جديدة. 

رات ة مبّرن ثّمأ مضافاً إلىسة على الأدلة الرصينة. يتها الفكرية طالما كانت مؤسّأهمّ

ر الفكري والاجتماعي والحضاري آنذاك، بمستوى التطوّ صلتاريخية موضوعية تتّ

طبيعي أن لا ينشغل المسلمون الأوائل في التفكير التنظيري والتجريدي.  مت بشكلٍحتّ

والانفتاح الفكري على الأديان والفلسفات والثقافات  ،إن مشروع تدوين العلوم الدينية

لى إى أدّ ،مين والفلاسفةار والمتكلّوازدهار مجالس الجدل والمناظرة بين النظّ ،الوافدة

ل لى طور التأمّإالانتقال من طور التعامل الحماسي والحرفي مع المفردات الإيمانية 
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تساؤلات وانبثاق نظريات  لى طروّإل بدوره قاد والنظر التحليلي العقلي. وهذا التحوّ

بعض المعارف  نّقيل بأ إنْ وتوالد اجتهادات لم يشهدها السالفون. وعليه يغدو واضحاً

لت وتبلورت في القرن والتفصيلات في مجال التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد تشكّ

 ،لدى السلف ةًن بعض الأدبيات والتنظيرات لم تكن جليّأو ،الثاني الهجري وما بعده

ف ولدى الأجيال اللاحقة. إن علوم لَواضحة ومتبلورة وناضجة لدى الَخ تْولكنها غدَ

قة بالفكر الديني أو العلوم الخادمة لها ظهرت بعد القرن الهجري الأول. تعلّالمسلمين الم

الأفكار والمفاهيم التي  نه ليس غرضنا مما سبق تصحيح كلّأتجدر الإشارة إلى و

نسانية فإن الممارسة الفكرية بطبيعتها الاجتهادية الإ، ظهرت قبل أو بعد تلكم المرحلة

 التفكير في المجال الديني عن هذه الطبيعة، وإنْ شذّقابلة للتخطئة وللتصويب. ولا ي

غير  ية، طالما كان الذين يمارسون النظر فيها هم بشرٌاستند إلى المرجعيات النصّ

بل هو  ،فقط مشروعاً ن تواصل المراجعات الفكرية ليس أمراًإ. ولهذا فينمعصوم

 على أن يستند إلى منهجيات علمية رصينة.  ،مطلوب أيضاً

 

البشري  رالتصوّ»من الكتاب أن  د في غير موضعٍويلاحظ أن الكاتب ردّ

حتى قام  ،ـ ينفي النصب الإلهي والعصمة ـ كان هو السائد عند الشيعة «للإمامة

مو الإمامية في أواخر القرن الهجري الرابع وأوائل القرن الخامس بإعادة البناء متكلِّ

إلى درجة أنه منذ منتصف القرن الخامس أصبح  ،ا أدى إلى تراجعه كثيراًمّم ،العقلية

ن أآخر  . وذكر في موردٍ(80)عللإمامة هو السمة الأساسية للتشيُّ «الفهم فوق البشري»

ـ وهي التسمية الأخرى التي يطلقها ـ كانت هي الغالبة بين  «العلماء الأبرار»نظرية 

لت الفكر الشيعي في القرنين نها مثَّأو ،الرابع ى أواخر القرن الهجريالشيعة حتّ

بل قال في نتيجة البحث: ورأينا أن العقيدة الغالبة في  ،(81)الثالث والرابع الهجريين

ى أواخر القرن الرابع( كانت ل وحتّالقرنين الأولين )نصف القرن الثاني والقرن الأوّ

ن الخامس صارت هذه النظرة لى منصب الإمامة، ثم في القرإالنظرة البشرية العادية 

 . (82)ليست الغالبة(مطروحة فقط في الساحة )و نظرةً

رات الفكرية في التاريخ يتبين له إمكانية وقوع مثل ن الدارس للتطوّأوالواقع 
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سياسية وأمنية واجتماعية ونتيجة لعوامل تاريخية  ؛هذه التغيرات في بعض المجتمعات

د ن الكاتب أطلق الحكم دون أن يحدّأغير  وليست ممتنعة. ،فهي ممكنةٌ .وفكرية

 مضافاً .ت إليهوالعوامل التي أدّ ،لحدث فيه هذا التحوّ معيناً أو مجتمعاً أو إقليماً بلداً

تاريخي. ولسنا هنا في هذه القراءة بصدد البحث  دليلٍ إلى أنه لم يدعم وجهة نظره بأيّ

خين ت لبعض المؤرِّسنكتفي بإيراد بعض الشهاد ولكنْ ،التاريخي حول ذلك

مين ـ من مختلف الاتجاهات الفكرية ـ عن الوضع في القرن الثالث الهجري وما والمتكلِّ

 بعده. 

س المدرسة مؤسّ ،هـ(330وأولى هذه الشهادات هي لأبي الحسن الأشعري)

 |ومما قاله: وهم مجمعون على أن النبي ،«الرافضة»ق إلى أهم آراء الأشعرية. تطرّ

وأظهر ذلك وأعلنه... وإن الإمامة لا  ،بن أبي طالب باسمه لاف عليّعلى استخ نصّ

نه إ :في حال التقية للإمام أن يقول وأنه جائزٌ ،وأنها قرابة ،وتوقيف بنصٍّ تكون إلّا

 ،الاجتهاد في الأحكام )أي مع وجود الإمام المنصوص عليه( وأبطلوا جميعاً .ليس بإمامٍ

رضوان الله عليه كان  اًوزعموا أن عليّ .أفضل الناس وزعموا أن الإمام لا يكون إلّا

وأنه لم يخطئ في شيءٍ من أمور الدين. وقال عند حديثه عن  ،في جميع أحواله مصيباً

لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر بن محمد بن  ؛وا قطعيةمّفرقة القطعية: وإنما سُ

بن أبي طالب  امة عليّعلى إم نصّ |ن النبّيأيزعمون ، وهم جمهور الشيعة .عليّ

. والأشعري (83)لخ...إعلى إمامة ابنه الحسن نصّ اًوأن عليّ ،واستخلفه بعده بعينه واسمه

هـ، وعاش في القرنين 330سنة  وتوفي ،هـ260وقد ولد سنة  ،خ للفرقم ومؤرّمتكلّ

ف كتابه قبل ذلك أنه ألّ لا بُدَّو .وكانت وفاته مطلع القرن الرابع ،الثالث والرابع

ر في موقف القطعية خلال فترة حياته. ومن عادة تغيّ ولم يرصد وقوع أيّ ،التاريخ

 بالأخصّولدى الفرق الأخرى،  مسألةٍ اختلاف في أيّ رصدوا أيّ خي الفرق أنهم إنْمؤرّ

من التهويل، فما بالك إذا كان  يءٍلهم، فإنهم يبرزونه مع ش فكرياً خصماً دّعَالتي تُ

لون جمهور وهذا قد يفيد بأن الشيعة القطعية كانوا يمثّ ؟!امةفي قضية محورية كالإم

 الشيعة منذ القرن الثالث الهجري. 

وهو  ،هـ(346خ والرحالة الجغرافي أبي الحسن المسعودي)والشهادة الثانية للمؤرّ 

هـ. قال: 346سنة  وتوفي ،هـ283حيث ولد سنة  ،عاش في القرنين الثالث والرابع أيضاً
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كلام ـ ثمائة وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاـ ة من فرق الشيعة في هذا الوقت ولأهل الإمام

وما يذكرونه من أبواب الأئمة والأوصياء، لا  ،واستعمال التقية ،كثير في الغيبة

آخر: وفي سنة ستين ومائتين قبض أبو  . وقال في موضعٍ(84)يسعنا إيراده في هذا الكتاب

بن  بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ ليّبن محمد بن ع محمد الحسن بن عليّ

في خلافة المعتمد، وهو ابن تسع وعشرين سنة،  ،×بن أبي طالب الحسين بن عليّ

المنتظر والإمام الثاني عشر عند القطعية من الإمامية، وهم جمهور  وهو أبو المهديّ

 . (85)الشيعة

الذي  ،هـ(413ه إمامي)م وفقيوهو متكلّ ،م المفيدوالشهادة الثالثة هي لابن المعلّ

هـ. 413سنة  هـ وتوفي336حيث ولد سنة  الهجريين،عاش في القرنين الرابع والخامس 

افترق أصحابه بعده )على ما  ×بن محمد أبو محمد الحسن بن عليّ قال: ولما توفي

حكاه أبو محمد الحسن بن موسى( أربع عشرة فرقة، قال الجمهور منهم بإمامة ابنه 

وذكر مقالات تلكم  ،(86)عليه حوا النصّوصحّ ،وأثبتوا ولادته ،×رالقائم المنتظ

 ،موجودة في زماننا هذا ثم قال: وليس من هؤلاء الفرق التي ذكرناها فرقةٌ ،الفرق

القائلة بإمامة ابن  ،عشرية ثناالإمامية الا إلّا ،وهو سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة

ى حياته وبقائه إلى وقت قيامه القاطعة عل ،|ى باسم رسول اللهالمسمّ ،الحسن

 ،وعلماً م عنهم، وهم أكثر فرق الشيعة عدداًما تقدّ ما شرحناه في بسْحَ ،بالسيف

وأدباء وشعراء، وهم  ،هة وأصحاب حديثومتفقّ ،ادوصالحون وعبّ ،مون ونظارومتكلّ

وجة ـ . وشهادة المفيد مزد(87)والمعتمد عليهم في الديانة ،ورؤساء جماعتهم ،وجه الإمامية

م والفيلسوف الحسن بن موسى منها عن المتكلّ فقد نقل قسماً ،ـجاز التعبير  نْإ

عن موقف  ،نهاية القرن الثالث الذي عاش في مطلع القرن الثالث وتوفي ،النوبختي

، عن ث عن شهادته في عصرهالمنتظر، كما تحدّ جمهور الإمامية من الإمام المهديّ

وقد عاش المفيد في القرن الرابع  ،من القرن الرابعوهو الربع الأخير  هـ،373سنة 

 من القرن الخامس.  وشطراً

الذي عاش في القرنين الرابع  ،هـ(456ده ما ذكره ابن حزم الظاهري)ويؤيّ

هـ. قال: ثم افترقت 456وتوفي سنة  ،هـ384حيث ولد سنة  ،والخامس الهجريين

 :جعفر بن محمد... وقالميهم( وموت الرافضة بعد موت هؤلاء )ذكر بعض متكلّ
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بن  ثم محمد بن عليّ ،بن موسى ثم ابنه عليّ ،جمهور الرافضة بإمامة ابنه موسى

ثم مات الحسن  ،ثم الحسن بن عليّ ،بن موسى بن محمد بن عليّ ثم عليّ ،موسى

نه ولد أوثبت جمهورهم على  ،)الإمام العسكري( عن غير عقب، فافترقوا فرقاً

آخر: وقالت القطيعية من الإمامية  . وقال في موضعٍ(88)خفاهفأ ولدٌ للحسن بن عليّ

 ،ارون والعدد العظيممون والنظّومنهم المتكلّ ،وهم جمهور الشيعة ،همالرافضة كلّ

 بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن محمد بن عليّ بأن محمد بن الحسن بن عليّ

ى يخرج فيملأ الأرض وت حتّولا يم ،تْلم يُم بن أبي طالب حيٌّ بن الحسين بن عليّ

ن الشهادت أ. وهكذا نجد (89)المنتظر وهو عندهم المهديّ ،عدلا كما ملئت جوراً

افر على خلاف ضى القرن الخامس الهجري تتالتاريخية منذ القرن الثالث الهجري وحتّ

 ر حول هذه القضية. يوَدِده الكاتب كَما ردّ

 

عها للنصوص الدينية الأصلية في مختلف ية وتنوّد القراءات الاجتهادإن تعدّ

مع تعاقب الأزمنة ـ  واقع في الجملة في تاريخ المسلمين ـ بالأخصّ المعارف الدينية أمرٌ

د ذلك واقع فق مع طبائع الأمور في الاجتماع الإنساني. ويؤكّوالأجيال، الأمر الذي يتّ

 الفرق والتيارات الفكرية المختلفة في التاريخ. 

ن القيام بعمليات الحفر والتنقيب لاكتشاف القراءات المطمورة والأفهام وإ

المتراكمة عبر التاريخ، والتي قد تكون تداخلت مع النصوص الأصلية أو أنتجت 

يتيح للدارس أن يرصد التطور الفكري  ،اًمهمّ تاريخياً بحثاً دّعَموازية لها، يُ نصوصاً

ت اللاحقة امييز بين الأصول الأصلية والقراءويساعد على الت ،الذي حدث في التاريخ

 ضيفت إليها. التي أُ

م طرحه هنا هو: هل يشكل الفهم التاريخي المتقدّ ن السؤال الأساس الذي نودّإ

نفسه ويعادله، بحيث يحتج  يوازي النصّ دينياً الأصلي معياراً أو القريب من زمن النصّ

 لت عبر العصور اللاحقة؟ التي تشكّجتهادات والقراءات وتقاس عليه سائر الا ،به

حاكم على  كان الهدف من مثل هذه البحوث هو تقديم نتائجها كمعيارٍ إنْ

وتقديمها  ،فيات جديدةلَجتهادات فإنها لا تعدو أن تكون محاولة لإنتاج سَسائر الا
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د يفتق على الرغم من أنه نهجٌ ،ية الأصليةيضاهي الأدلة النصّ للأجيال بحسبانها دليلًا

 لى تأصيل شرعي. إ

ن المعيار العلمي في التعامل مع مختلف أبل نرى  ،إننا لا نوافق على هذا الاتجاه

ومحاكمتها إلى الأصول  ،الاجتهادات والآراء والقراءات هو النظر في أدلتها وأسانيدها

 ونقل.  من عقلٍ ،الأصلية للدين

 ر بذل جهداًيوَدِم كَأن الكاتب المحترإلى ا سبق وكيفما كان فقد انتهينا مّم

مقنعة  ةٍغير أننا نرى بأنه لم ينجح في تقديم أدلّ .في محاولاته لإثبات فرضياته راًمقدّ

وأدلة حاسمة. كما  ،ولم يثبتها بوثائق تاريخية واضحة ،«العلماء الأبرار»على فرضية 

أي في بعض كلماته في هذا الشأن. وإن عمدة ما استند عليه هو ر لاحظنا ارتباكاً

والذي هو في حقيقته لا يعدو أن  ،ى في القرن العاشر الهجري ـالشهيد الثاني ـ المتوفّ

ه ن الكاتب تعامل معه وكأنّأأصولي له مكانته العلمية، غير  لفقيهٍ يكون استنتاجاً

ناتج عن قراءة وفهم  نه مجرد رأيٍأوثيقة تاريخية دامغة تثبت هذه الدعوى، والحال 

 ة والدليل.د والنقض، ولا يرقى إلى مستوى الحجّمعينين، قابل للنق
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 رعاية العدالة في تعدُّد الزوجات
 

 

د الزوجات من الأحكام الثابتة في جميع المذاهب الإسلامية. إن جواز تعدّ

آية في الدلالة على ذلك هي  همّوالمستند الرئيس لهذا الحكم هو القرآن الكريم، وأ

وسيرتهم العملية تدلّ  ^من سورة النساء. يضاف إلى ذلك أن روايات المعصومين 3الآية 

من  129و 3 تيند الزوجات أيضاً. وقد تحدّث القرآن الكريم في الآيعلى مشروعية تعدّ

الروايات  ضتكما تعرَّ ،د الزوجاتسورة النساء عن رعاية العدالة بين النساء في تعدّ

د الزوجات مورد قبول جميع إلى ذلك أيضاً. من هنا فإن شرط رعاية العدالة في تعدّ

 ،أن هناك في الفقه آراء مختلفة في تفسير هذه العدالة فقهاء المذاهب الإسلامية، إلّا

رون في تفسير هذه الآيات وشرط العدالة المذكور قها. كما اختلف المفسّوتحديد متعلّ

قه، وسوف نبيّن في ض لموضوع شرط العدالة ومتعلّذه المقالة سوف نتعرَّفيها. وفي ه

 ذلك رأياً جديداً في هذا الشأن.  خضمّ

 

إذ يقول تعالى:  ؛من سورة النساء تطبيق العدالة بين الزوجات 3لقد أوجبت الآية 

كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ سِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْتُقْ نْ لاوَإِنْ خِفْتُمْ أَ﴿

 ﴾تَعُولُوا نْ لاتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَ نْ لاوَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَ

 (. 3)النساء: 

                                           

^
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د على أن تطبيق العدالة بين الزوجات تؤكّ من هذه السورة فإنها 129أما الآية 

على الزوج في الحدّ الأدنى أن لا يجحف في التعامل مع  تفوق طاقة الأزواج، ولكنْ

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ ﴿قوله تعالى:  بحيث يهجرها بالكامل، وهي نصُّ ،إحدى الزوجات

يلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِ

 (. 129)النساء:  ﴾اًرَحِيم اً كَانَ غَفُورالَلهوَتَتَّقُوا فَإِنَّ 

ية الأولى ـ إلى وجوب هب الإسلامية ـ استناداً إلى الآيذهب الفقهاء في جميع المذا

ق العدالة في الآية الأولى تلفوا في متعلّهم اخالعدالة بين الزوجات على الرجل، ولكنّ

ق العدالة في الآية الأولى ـ والذي هو موضع إجماع ن من متعلّوالآية الثانية. والقدر المتيقَّ

ة ـ هو التقسيم العادل في الليالي بين النساء، وهو الذي يطلق عليه في فقه الشيعة والسنّ

. وهناك الكثير من (1)وسكون السين()بفتح القاف  «القَسْم»العامة والخاصة مفهوم 

. وتعتبر هذه الروايات المستند الرئيس للفقهاء (2)سْم وأحكامهالروايات الواردة في القَ

 سْم. في تطبيق العدالة الواردة في الآية الكريمة بشأن القَ

ع عنه الكثير من قصوى، حيث تتفرَّ يةٍيحظى مفهوم القَسْم في الفقه بأهمّ

واحد من الكتب الفقهية في مصادر  الذي أفرد له عنوانٌ إلى الحدّ ،امالمسائل والأحك

. (4)بتأثير من العامة أيضاً ؛فاته. وهو ما فعله الشيخ الطوسي في بعض مؤلَّ(3)ةأهل السنّ

وأما سائر فقهاء الشيعة فلم يسيروا على هذا النهج، وإنما تناولوا مسألة القَسْم 

 لا أكثر.  ،عناوين باب النكاح إحدىبوصفها 

ذ رعاية العدالة على ـ بعد أن حبَّ «المقنعة»وقد ذهب الشيخ المفيد في كتابه 

إذ  ؛ق العدالةد الزوجات ـ إلى اعتبار القَسْم هو المصداق الوحيد لتحقّالرجل في تعدّ

 عند كلٍّ وإذا كان للرجل زوجتان فينبغي له أن يعدل بينهما، فيكون مبيته»يقول: 

 . (5)«لةواحدة منهما لي

كما ذهب الكثير من الفقهاء في بيان أحكام القَسْم إلى الاستفادة من أحد 

. وعليه فقد تّم تعريف القَسْم في الكتب الفقهية بوصفه من (6)«عدل»ات مادة مشتقّ

 د الزوجات. مصاديق العدالة المشترطة في تعدّ

لبيتوتة، وقد تّم الفصل والتفكيك في القَسْم بين ثلاثة مفاهيم، وهي: ا

ة على وجوب البيتوتة على الرجل، فق الشيعة وأهل السنّوالمضاجعة، والمواقعة. وقد اتّ
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ن الرجل، وهو وعدم وجوب المواقعة عليه؛ لأن العدالة إنما تجب في موارد تمكّ

من  ،من البيتوتة، وأما رعاية العدالة والمساواة في الأمور الخارجة عن قدرته نٌمتمكّ

 . (7)فليست لازمة ،والجماعالمحبّة  :قبيل

وقد اختلف في مورد المضاجعة. فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب المضاجعة 

؛ (19)النساء:  ﴾وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴿لذلك بقوله تعالى:  على الرجل، وقد استدلّ

. وهناك (8)لأن المضاجعة مصداق لحسن المعاشرة، ومن دونها لا يصدق حسن المعاشرة

في، فترك تحديد مصداق المعاشرة بالمعروف إلى رْفهم من هذه الآية الإدراك العُ نْمَ

ذهب إلى صدق المعاشرة بالمعروف  نْ. وهناك مَ(9)ف، ولم يحصره بعنوان المضاجعةرْالعُ

وَعَاشِرُوهُنَّ ﴿ربط قوله تعالى:  نْ. وهناك مَ(10)دون المضاجعة في الليل ،على المؤانسة

راً للاستدلال بها في المسائل بالمسائل الأخلاقية، ومن هنا فإنه لا يرى مبّر ﴾بِالْمَعْرُوفِ

حمل الأمر في الآية عند تعميم المعروف على  نْ. وهناك مَ(11)الحقوقية والشرعية

اشتراط المضاجعة في  مبعد ،كتبه أحدالخوئي في  السيد. وقد صرّح (12)الاستحباب

 . (14)آخر له ، بينما اشترطه في كتابٍ(13)القَسْم

من سورة  3إن أكثر الفقهاء من الشيعة لم يذكروا للعدالة المأمور بها في الآية 

النساء مصداقاً آخر غير القَسْم. فإن النفقة وسائر حقوق الزوجية لا يمكن لها ـ من 

ر بحسب حال الزوجة، قاً للعدالة؛ لأن هذه الأمور تتغيَّوجهة نظرهم ـ أن تكون متعلّ

واحدة من  الزوج هو دفع مقدار الحاجة من النفقة بما يتناسب وشأن كلّ والواجب على

الزوجات، دون اشتراط مراعاة المساواة في ذلك. إذن يمكن للزوج ـ بعد رعاية النفقة 

رغم ذهاب بعض الفقهاء إلى  ،(15)الواجبة ـ أن يعطي بعض زوجاته أكثر من الأخريات

ضاف إلى ذلك أن بعض الفقهاء ذهب إلى . يُ(16)استحباب رعاية المساواة بين الزوجات

 . (17)ر والمواقعة أيضاًاستحباب التساوي في الالتفات والنظرة والبِشْ

من  3ق العدالة في الآية ة إلى القول بأن متعلّكما يذهب أكثر علماء أهل السنّ

بأن . وقد ذهب الشوافع والحنابلة والمالكية إلى القول (18)سورة النساء هو القَسْم فقط

 ،الزوج إذا قام بالمقدار الواجب من النفقة والملبس أمكنه التوسعة على بعض نسائه

. أما تلك المجموعة من الفقهاء (19)كانت رعاية المساواة أفضل دون الأخريات، وإنْ

 ب حال كلٍّسَب حال الزوج، وليس بَحسَن تحديد النفقة الواجبة بَحوْالأحناف الذين يرَ
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. (20)ا في هذا الشأن بوجوب المساواة في النفقة على الرجلوْفقد أفتَمن الزوج والزوجة، 

كما ذهب الشوافع والأحناف والحنابلة إلى استحباب رعاية العدالة والمساواة في جميع 

 . (21)الاستمتاعات الجنسية أيضاً

ة ـ خلافاً لأكثر الفقهاء رين من الشيعة والسنّوفي الوقت نفسه ذهب بعض المفسّ

من سورة النساء ـ بالإضافة إلى القَسْم ـ  3ق العدالة في الآية عتقاد بأن متعلّـ إلى الا

 . (22)من قبيل: النفقة والمعاشرة والمباشرة وغيرها أيضاً ،يشمل أموراً أخرى

 

ة ـ إلى اعتبار إن السبب الذي دعا الكثير من الفقهاء ـ من الشيعة وأهل السنّ

من سورة النساء هو القَسْم فقط هو أنهم فسّروا العدالة  3الآية  ق العدالة فيمتعلّ

سْم، فهي غير واجبة بالنسبة في القَ بالمساواة، ولا تجب المساواة من الناحية الشرعية إلّا

إلى سائر الحقوق الشرعية والأخلاقية للزوجة، من قبيل: النفقة والجماع وحسن 

ل الرجل بعض نسائه لا بأس أن يفضّ»الطوسي:  المعاشرة والمحبّة. وفي ذلك قال الشيخ

 . (23)«وعدل كان أفضل ى بينهنّسوّ على بعض في النفقة والكسوة. وإنْ

العدالة إلى المساواة في هذه العبارة أن الشيخ الطوسي يراهما  ضح من ضمّيتّ

هب شيئاً واحداً، وبالتالي فإنه لا يرى وجوب رعاية العدالة في النفقة والملبس. وقد ذ

من سورة النساء تعني رعاية  3أن العدالة في الآية  عاء بوضوحٍقين إلى الادّفخر المحقّ

عاء قائلًا ما معناه: إن العدالة في لهذا الادّ المساواة، لا بمعنى رعاية الحقوق. واستدلّ

دون رعاية الحقوق؛ إذ الفرض في هذه الآية لو  ،من سورة النساء تعني المساواة 3الآية 

واحدة  من عدم تطبيق العدالة بين الزوجات فيجب الاكتفاء بزوجةٍ هناك خوفٌكان 

د الزوجات فقط، فلو ر في فرض تعدّوعليه فالعدالة إنما تتصوَّ .أو ما يملك من الإماء

هذه العدالة تعني المساواة؛  وإنّ .كانت هناك زوجة واحدة أو أمة لا تجب رعاية العدالة

ى بالنسبة إلى الزوجة الواحدة والإماء الحقوق تجب حتّلأن العدالة بمعنى رعاية 

 . (24)أيضاً

الشهيد الثاني والكثير من الفقهاء بعده للحكم باستحباب وعدم  وقد استدلّ

من سورة  129وجوب المساواة في النفقة وحسن المعاشرة والجماع وما إلى ذلك بالآية 
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 المساواة؛ إذ تّم التصريح فيها بعدم إن العدالة في هذه الآية تعني :وذلك لقولهم؛ النساء

زوجاتهم، فاستنتجوا من ذلك أن رعاية العدالة ـ  قدرة الأزواج على رعاية العدالة في حقّ

بمعنى المساواة في هذه الأمور التي تفوق قدرة الأزواج ـ غير واجبة، وإنما هي 

 . (25)ةمستحبّ

أن العدل في كلتا  آخر من الفقهاء الآخرين كما يرى صاحب الجواهر وعددٌ

من سورة النساء ليس هو  129قه في الآية أنه يبدو أن متعلّ إلّا .الآيتين يعني المساواة

وليست فوق طاقة الزوج، بل  ،النفقة وما إلى ذلك؛ لأن المساواة في هذه الأمور ممكنة

 . وهناك(26)أو المساواة في خصوص المحبّة ،المراد هو المساواة في جميع هذه الأمور

د الزوجات أن المراد من العدالة في تعدّ شواهد أخرى في المصادر الفقهية تثبت بوضوحٍ

 . (27)عند الفقهاء هو المساواة

أن المراد من  ×عن الإمام الكاظم التاليةكما قد يفهم من ذيل الرواية 

بإسناده عن  محمد بن الحسند الزوجات هو المساواة، وإليك نصّها: العدالة في تعدّ

قال:  بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي بن محمد بن عيسى، عن عليّ أحمد

يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة  ،عن الرجل تكون له امرأتان ×أبا الحسن سألتُ

 . (28)«في العدل بينهما دْهَلا بأس، واجْ»والعطية، أيصلح ذلك؟ قال: 

 هذه الرواية تعني لقد ذهب الكثير من الفقهاء إلى القول بأن العدالة في

قها ـ على ما جاء في صريح الرواية ـ هو النفقة والكسوة. ومن هنا المساواة، وأن متعلّ

 . (29)فقد حملوا الأمر برعاية العدالة في هذه الرواية على الاستحباب

من  3لفهم الصحيح للآية لد السبيل إن التدقيق في المعنى اللغوي للعدالة يمهِّ

منها، والإجابة عن الشبهات المطروحة حول هاتين  129باطها بالآية وارت ،سورة النساء

د الآيتين، وبالتالي الفهم الصحيح للأبعاد والزوايا المختلفة لشرط العدالة في تعدّ

 الزوجات. ومن هنا سوف نبحث مفهوم العدالة في المصادر اللغوية. 

ل: الحكم بالاستواء. والعَدْمادة العدل تدلّ على الاستواء... »قال ابن فارس: 

إذا تساوَى  ويومٌ معتدلٌ... والعَدْل: نقيض الَجوْر... يء يساوي الشيء: هو عِدْلُهويقال للش

 . (30)«هحرّه وبَرْد حالا

فالعدل .. العدالة والمعادلة لفظ يقتضي معنى المساواة.»وقال الراغب الإصفهاني: 
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 يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ الَلهإِنَّ ﴿وله: بق وهذا النحو هو المعنّي... هو التقسيط على سواء

وإن ، فخير خيراً إنْ ،المكافأةفي فإن العدل هو المساواة ، (90)النحل:  ﴾وَالِإحْسَانِ

وَلَنْ ﴿وقوله: .. منه. بأقلّ والشرّ ،والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه، فشرّ اًشرّ

ة الناس من إلى ما عليه جبلّ فإشارةٌ (129نساء: )ال ﴾تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ

تَعْدِلُوا  لانْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَ﴿في المحبة، وقوله:  ي بينهنّالميل، فالإنسان لا يقدر على أن يسوّ

 . (31)«م والنفقةسْالذي هو القَ ،فإشارة إلى العدل (3)النساء:  ﴾فَوَاحِدَةً

 . (32)«ف الَجوْرلاوهو خ ،مور الأالقَصْد في: العَدْلُ»وقال الفيومي: 

 وهو ضدّ ،تقيمعَدْل ما قام في النفوس أنه مسال»وقال ابن منظور الأفريقي: 

 . (33)«م بالحقّوالعَدْل الحك... الَجوْر

هو الأمر »وبعد أن نقل الزبيدي ما قاله ابن منظور في بيان معنى العدل، قال: 

 . (34)«ط بين الإفراط والتفريطالمتوسّ

بحيث لا تكون فيه ، بين الإفراط والتفريط هو توسّطٌ العدل»طفوي: وقال المص

ق على طلَيُ. وبمناسبة هذا الأصل يط الحقيقزيادة ولا نقيصة، وهو الاعتدال والتقسُّ

 . (35)«الاقتصاد والمساواة والقسط والاستواء والاستقامة

المساواة، م من كلام اللغوين أن مادة العدل لا تعني ضح من مجموع ما تقدّيتّ

وهي قطعاً لا ترادف التساوي في المقدار، بل المراد منها هو الاقتصاد والاستقامة في 

. م أحدٌلَ، ولا يُظْوالابتعاد عن الإفراط والتفريط، بحيث يعمل معه بالحقّ ،السلوك

وعليه لو أن شخصاً أطعم أولاده بمقدار حاجتهم، أو أنفق على زوجاته بمقدار 

 .المساواة في الإطعام والإنفاق راعِلم يُ ى وإنْسلك سبيل العدل، حتّ ، يكون قدحاجتهنّ

هم جائعاً أو محتاجاً، بعضُ ولو أنه ساوى في توزيع مقادير الطعام والنفقة، وظلّ

وبعضهم نال فوق مقدار حاجته، يكون قد وقع في الإفراط والتفريط، وخرج عن نهج 

المساواة في المقدار قد تكون مصداقاً هم أيضاً. إذن فبعضالاعتدال والقسط، وظلم 

 أخرى.  تارةً ،، وقد تكون مصداقاً للظلم، وعلى خلاف العدلللعدل تارةً

من سورة النساء لا تعني  129و 3 تينوعلى هذا الأساس فإن العدالة في الآي

سْم بالضرورة، فلا يشمل سائر قها هو القَمراعاة المساواة في المقدار، ليكون متعلّ

قها في كلتا الآيتين يشمل جميع حقوق الزوجة، ولا يقتصر لزوجة، بل إن متعلّحقوق ا
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ن الاعتدال إالذي يشترط فيه التساوي؛ إذ  ،القَسْم :من قبيل ،على مورد خاصّ

في جميع حقوق الزوجية. وعليه فإن فحوى الآية  فراط والتفريط واجبٌوالابتعاد عن الإ

ي حقوق ـ أن يؤدّ إذا كانت له أكثر من زوجةٍ من سورة النساء هو أن على الزوج ـ 3

ي اتخاذه زوجة جديدة إلى التقصير في أداء حقوق ، وأن لا يؤدّزوجاته بأجمعهنّ

جميعاً وجب عليه الاكتفاء بزوجة  ن من أداء حقوقهنّخاف أن لا يتمكّ ، وإنْإحداهنّ

 ة الظلم. مغبّفإن ذلك أقرب إلى العدل وعدم الوقوع في  ؛واحدة أو ما ملكت يمينه

قين على إثبات أن م في الصفحات السابقة عن فخر المحقّإن الاستدلال المتقدّ

العدالة في هذه الآية بمعنى مراعاة المساواة يمكن أن يكون إشكالًا على هذا الرأي، 

قه لتشمل جميع والقول بأن معنى الاقتصاد هو العدالة، وبالتالي توسيع دائرة متعلّ

د وما إذا اكتفى نتيجته وجوب رعاية العدالة في موارد عدم التعدّحقوق الزوجية، و

د الزوجات فقط، في حين أن الرجل بملك اليمين أيضاً، ولا يقتصر ذلك على حالة تعدّ

، ومفهوم ﴾تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ نْ لافَإِنْ خِفْتُمْ أَ﴿الله تعالى يقول: 

 رعاية العدالة في موارد الاكتفاء بالزوجة الواحدة أو ملك اليمين.  ذلك عدم وجوب

وفي الجواب عن هذا الإشكال يمكن القول: إن رعاية العدالة ـ بمعنى الاعتدال 

د الزوجات، د وملك اليمين أيسر من رعاية العدالة في موارد تعدّـ في موارد عدم التعدّ

يم إلى الاكتفاء بهذين الموردين عند وهذا المقدار يكفي لأن يشير القرآن الكر

د الزوجات. والشاهد على ذلك الخشية والخوف من عدم رعاية العدالة في حالة تعدّ

الوارد في نهاية الآية، الأمر الذي يثبت أن رعاية  ﴾تَعُولُوا نْ لاذَلِكَ أَدْنَى أَ﴿قوله تعالى: 

، وإن عدم مراعاة العدل في في حالة الزوجة الواحدة وملك اليمين أيضاً العدل مطلوبٌ

أن هذين الأمرين أقرب إلى الابتعاد عن الظلم  هذا المورد يوجب الظلم أيضاً، إلّا

ق العدالة في قوله د الزوجات. وإذا كان متعلّومراعاة العدالة بالقياس إلى حالة تعدّ

من  ،د الزوجاتيقتصر على الحقوق الخاصة بتعدّ ﴾تَعْدِلُوا نْ لافَإِنْ خِفْتُمْ أَ﴿تعالى: 

القَسْم، لكان موضوع عدم العدالة في الزوجة الواحدة وملك اليمين فقط منتفياً  :قبيل

 . بالكامل، لا أن يكون عدم العدل في هذين الموردين أقلّ

على  ×كما لا يجب حمل العدالة في الرواية المأثورة عن الإمام الكاظم

ـ خلافاً لظهوره ـ على  «واجهد في العدل» :المساواة، وبالتالي حمل فعل الأمر في قوله



 الاجتهاد والتجديد

 الاستحباب، بل إن فعل الأمر يحمل على الوجوب، وإن العدالة لا تعني المساواة. 

 

رين ل المفسّبَل في هذه الآية ـ والتي لم تبحث من قِإن النكتة التي تدعو إلى التأمُّ

، وفي مورد «القسط»اية حقوق الزوجة اليتيمة بـ التعبير في مورد رع ـ هي أنه قد تّم

 ، أو بعبارةٍ(36). والقسط هو العدل الظاهر والواضح«العدل»رعاية حقوق الزوجات بـ 

أخرى: إن القسط هو تطبيق العدالة على أرض الواقع وفي العالم الخارجي، من قبيل: 

ومن هنا فإن صدر  .(37)ينإيصال النفقة إلى أصحابها، وتقسيم الأسهم بين المستحقّ

جوا من لا تعدلوا في دفع الأموال والحقوق الظاهري لليتيمة فتزوَّن خفتم أ الآية يقول: إنْ

غيرها. وسبب الاهتمام بالحقوق الظاهرية لليتيمة هو أن خوف الرجال من الزواج من 

أيضاً.  ثت الآية السابقة بشأن أموالهماليتامى يعود إلى رعاية حقوقهم المالية، كما تحدَّ

، وإنما استعمل في «القسط»وأما في مورد رعاية حقوق الزوجات فلم يتمّ التعبير بلفظ 

د الزوجات مجرّد رعاية الحقوق ضح أنه لا يكفي في مورد تعدّ؛ ليتّ«العدل»ذلك لفظ 

من أنواع  نوعٍ أيّ بل لا ينبغي في موردهنّ ،فقط «القَسْم» :من قبيل ،الظاهرية لهنّ

 وإن كان مرتبطاً بالمعاشرة الأخلاقية. ى حتّ ،الظلم

 

التي تعتبر رعاية العدالة بين الزوجات فوق طاقة  ،من سورة النساء 129إن الآية 

وعليه فإن وحدة السياق تقتضي  .من هذه السورة 3إلى الآية  واستطاعة الرجال، ناظرةٌ

معتبرة أن ابن أبي  . جاء في روايةٍتا الآيتين واحدٌقها في كلأن يكون معنى العدالة ومتعلّ

صف بالحكمة؛ لأنه أمر في على أن الله لا يتّ العوجاء قال بأن وجود هاتين الآيتين يدلّ

فقال الإمام  ،أذعن في الآية الثانية بأنه فوق استطاعة الإنسان الآية الأولى بشيءٍ

ق العدالة ، وأما متعلّ«النفقة»الأولى هو ق العدالة في الآية في جوابه: إن متعلّ ×الصادق

لهاتين الآيتين عن عمرو بن  . كما نقل هذا التفسير(38)«ةالمودّ»في الآية الثانية فهو 

 . (39)ةرين عند أهل السنّهـ(، وهو من أوائل المفس144ِّ)عبيد

د الأرضية إلى تبلور نظرية من قبل إن الارتباط القائم بين هاتين الآيتين قد مهَّ
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مضمون كلتا هاتين الآيتين  د الزوجات، وذلك بتقريب أن ضمّعض المعارضين لتعدّب

د الزوجات في الإسلام؛ وذلك لأن الله تعالى يقول في إلى بعضهما ينتج عدم جواز تعدّ

بشرط رعاية العدل، وفي الآية الأخرى  د الزوجات جائزٌإحدى هاتين الآيتين: إن تعدّ

على تحقيق شرط العدالة؛ فتكون النتيجة هي عدم جواز قال بأن الرجال غير قادرين 

ل برعاية العدالة. وعلى بسبب عدم القدرة على تحقيق الشرط المتمثّ ؛د الزوجاتتعدّ

أنهما يشتركان في  الرغم من اختلاف إشكال ابن أبي العوجاء عن هذه النظرية، إلّا

. وقد العدالة فيهما واحدٌ قحدتان في السياق، وأن متعلّالقول بأن هاتين الآيتين متّ

عن هذا الإشكال في الردّ على هذه  ×رون من جواب الإمام الصادقاستفاد المفسِّ

 النظرية أيضاً. 

من رواية  فقد ذهب الكثير من المعاصرين في الردّ على هذه النظرية ـ بتأثيٍر

ية وق المادّق العدالة في الآية الأولى هو الحقـ إلى القول بأن متعلّ ×الإمام الصادق

ق العدالة في الآية الثانية هو الميل سْم والنفقة، في حين أن متعلّمن قبيل: القَ ،للمرأة

وهو  ،ية للزوجةف برعاية الحقوق المادّبمعنى أن الرجل مكلَّ ،النفسي والشعور القلبي

ه لا يستطيع في الوقت نفسه رعاية العدالة في العواطف والمشاعر قادر على ذلك، ولكنّ

والأحاسيس القلبية، وقد تّم الاكتفاء من هذه الناحية بهذا المقدار، وهو أن لا 

واحدة، بحيث يهمل الزوجات الأخريات  س جميع اهتماماته العاطفية على زوجةٍيكرّ

ضمن قدرة الرجل.  كامل. وعليه فإن رعاية شرط العدالة في الآية الأولى داخلٌ بشكلٍ

 ﴾فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴿تعالى: عى قوله والشاهد على هذا المدّ

 (؛ لأن هذه العبارة تثبت أنه حيث لا يمكنكم تطبيق العدالة بشكل129ٍ)النساء: 

كامل فلا تتركوا تطبيقها ـ في المقابل ـ بالكامل، بمعنى أنه يكفي منكم التطبيق 

دون  ،م، وهذا يتناغم مع العدالة القلبيةالناقص منها الذي يدخل في حدود قدرتك

في أن هذا الجواب يقوم على نفي وحدة السياق في هاتين  لا شَكَّ. و(40)العدالة الحقوقية

 . (41)مختلف بحكمٍ آيةٍ الآيتين، وتوجيه كلّ

د الزوجات، أجاب عن ذلك بالقول: إن الآية الثانية لا ربط لها بتعدّ نْوهناك مَ

كانت واحدة.  ى وإنْيث عن رعاية العدالة في مورد الزوجة حتّوإنما هي بصدد الحد

وعليه فإن العدالة فيها تختلف عن العدالة في الآية الأولى المرتبطة بالعدالة بين الزوجات 
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؛ إذ لها ظهور في «بين النساء»عاء يتنافى مع ظاهر عبارة أن هذا الادّ بَيْدَ. (42)داتالمتعدّ

 د الزوجات. النساء، وهو أنسب بفرض تعدّأن المراد هو العدالة بين 

أما الجواب الثالث عن هذا الإشكال فهو أن وجوب رعاية العدالة ليس شرطاً 

د الزوجات، لكي يفهم من فقدانه بطلان وعدم مشروعية تعدّ ؛في صحة عقد النكاح

. وعليه لا يمكن من عدم ج من أكثر من واحدةٍتكليفي للرجل المتزوِّ بل هو حكمٌ

د طاعة الزوج على التطبيق الكامل للعدالة أن نستنتج بطلان وعدم مشروعية تعدّاست

 . (43)الزوجات

د كان يردّ الاستدلال بهاتين الآيتين على بطلان تعدّ إن هذا الجواب وإنْ

على ما ورد في  وية؛ لأن رعاية العدالة ـ بناءًغْأنه لا يجيب عن إشكال اللَّ الزوجات، إلّا

ورة النساء ـ إذا كانت فوق استطاعة الرجال فإن تكليفهم بها من س 129الآية 

 واً. غْسيكون لَ

قها في كلتا الآيتين يمكن ى على فرض وحدة معنى العدالة ومتعلّويبدو أنه حتّ

إن العدالة لا فم : بناء على ما تقدَّلًاأوّتقديم إجابة مناسبة عن كلا الإشكالين؛ إذ 

ب الإفراط والتفريط، وتجنّ ،ا بمعنى الابتعاد عن الظلمتعني المساواة في المقدار، وإنم

: إن بناء القرآن الكريم في كلتا الآيتين ليس مجرّد بيان وثانياً. والعمل بالحقّ

تة، بل إن القرآن قد ذكر الأبعاد الحقوقية والأخلاقية حْالأحكام الحقوقية البَ

 واحدة.  والعاطفية مرّةً

من سورة  3فإن الله سبحانه وتعالى يأمر في الآية  بالالتفات إلى هذين الأمرينو

د ق بتعدّما يتعلّ وتجنّب الإفراط والتفريط ـ في النساء برعاية العدالة ـ بمعنى رعاية الحقّ

 يلحق أيّلا  الحقوق الشرعية وفي العلاقات الأخلاقية والعاطفية، ويجب أن فيالزوجات 

إن المقصود  :من هذه السورة 129ل في الآية . ثم قاواحدة منهنّ أيّ نوع من الظلم بحقّ

 من هذه العدالة الشاملة المذكورة في الآية الأولى ليس هو رعاية العدالة بشكلٍ

تسامح، بحيث يكون تطبيق هذه العدالة خارج نطاق القدرة، بل  ودون أيّ ،كامل

تمام بحيث تميلون كل الميل في الاه ،المقصود منها هو عدم ارتكاب الظلم الفاحش

كامل، وإنما عليكم رعاية العدل في  بإحدى الزوجات، وإهمال الأخريات بشكلٍ

أصلحتم والتزمتم جانب التقوى في هذا الشأن فإن الله  نكم إنْإحدود الإمكان، و
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 سيغفر لكم التقصير في النواحي الأخرى. 

مال قها في كلتا هاتين الآيتين هو استعوالشاهد على وحدة معنى العدالة ومتعلّ

من سورة النساء، ولفظ  129في الآية  «الميل»هما، واستعمال لفظ يْلفظ العدالة في كلتَ

منها، بوصفه النقطة المقابلة للعدالة. كما يشهد  3ـ الذي يعني الميل ـ في الآية  «لوْالعَ»

أن رعاية العدالة في على  ﴾فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴿قول الله تعالى: 

في حدود الإمكان، وأن هذه الآية ليست بصدد نفي شرط العدالة،  واجبةٌ 129الآية 

 ر حدود العدالة في الآية الثالثة. وإنما تفسِّ

ق العدالة في ليست بصدد بيان الفرق بين متعلّ ×كما أن رواية الإمام الصادق

ذلك الجزء من العدالة المقدور  الآيتين، بل هي بصدد الحديث عن رعاية النفقة في

أخرى: لا فرق  ة والمودّة. وبعبارةٍأنه لا يستطيع تطبيق العدالة في إظهار المحبّ بَيْدَللرجل، 

ق العدالة في هاتين الآيتين، وإنما تّم التفكيك بين حدود في هذه الرواية بين متعلّ

 العدالة المقدورة للرجل، والحدود الخارجة عن قدرته. 

 

ى أربع نساء في جانبي الجواز وعدمه تعليق حكم الزواج حتّ في هذه الآية تّم

تعليق الحكم بجواز الزواج من  على عدم تطبيق العدل والقسط. ففي بداية الآية تّم

ن من العدالة في مورد اليتامى، ثم جاء النهي بعد ذلك في أربع نساء على عدم التمكّ

ن من رعاية العدل بين الزوجات. ومن هنا د الزوجات عند عدم التمكّة عن تعدّالآي

يمكن لنا أن ندرك بأن أساس الحياة الزوجية والأسرية في القرآن الكريم يقوم على 

 العدالة ورعاية حقوق الطرفين. 

إذ يقول  ؛وفي العبارة الأخيرة من الآية ورد التذكير بملاك الأحكام أيضاً

في سبعة معان  ل لغةًوْ. قال ابن عربي: يستعمل العَ﴾تَعُولُوا نْ لالِكَ أَدْنَى أَذَ﴿تعالى: 

 فقط، وهي: 

 . ﴾لا تَعُولُوانْ ذَلِكَ أَدْنَى أَ﴿الى: ع تالله قال، عَالَ الرجل إذا مالـ الميل، من 1

 عَالَ: زَادَ. ـ 2

 .  الُحكْمجَارَ فيعَالَ: ـ 3
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 عَالَ: افْتَقَرَ. ـ 4

 . : أَثْقَلَعَالَـ 5

 . «ابْدَأْ بِمَنْ تَعُول»: ×، وَمِنْهُ قَوْلُهُقَامَ بِمَؤُونَةِ العَائِل: الَـ ع6َ

 . (44)عَالَ: غَلَبَ، وَمِنْهُ عِيلَ صَبْرُهُ، أَيْ غَلَبَـ 7

 . (45)أخرى وقد أشكل عليه القرطبي، واستدرك عليه ثلاثة معانٍ

 وهي: هناك أربعة أقوال،  «تعولوا»وفي معنى كلمة 

 . (46)رينواختاره أغلب المفسِّ .: إنها تعني الظلملالأوّ

أو الاكتفاء بملك اليمين هو  : الفقر والحاجة، بمعنى أن الزواج من واحدةٍالثاني

لى في وْحيث قيل: كان الَأ ،لى من الافتقار. وقد أشكل على هذا القول بإشكالٍوْالَأ

 . (47)«لا تعيلوان أ»مثل هذه الحالة أن يقول: 

نوا لم تتمكّ إنْ: مَعْنَى الآيةوقد اختاره الشافعي. فيكون  .: كثرة العيالالثالث

أو  فانكحوا واحدةً؛ خفتم أن يكثر عيالكممن رعاية العدل بين نسائكم، و

. وقد (48)، فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة العيالاكتفوا بما ملكت أيمانكم

قيل له: لو كان الأمر كذلك لكان  لغوي؛ إذ أشكل عليه الكثيرون بإشكالٍ

على القولين الأخيرين هو  دُرِ. والإشكال الآخر الذي يَ(49)«لا تعيلوان أ»الأجدر أن يقال: 

في  ولا حصر؛ لأن ملك اليمين داخلٌ أنه لا ينسجم مع ملك اليمين الذي ليس له حدٌّ

 . (50)العائلة أيضاً

ذا القول إلى مجاهد وعكرمة وقد نسب الطبري ه .: الميل إلى النساءالرابع

 . (51)(رين للقرآن)وهما من أوائل المفسّ

إلى  الواردة في هذه الآية إشارةٌ «ذلك»رين إلى القول بأن كلمة ذهب أكثر المفسّ

طبقاً لرؤية  ،الزواج من واحدة أو الاكتفاء بملك اليمين. وعليه يكون معنى الآية

أو الاكتفاء  هو أن الزواج من واحدةٍ ،«تعولوا»رين بشأن معنى كلمة مشهور المفسّ

ب الظلم الحاصل بسبب الزواج والاقتران بأكثر من بملك اليمين أقرب إلى تجنّ

وفي هذه الحالة  ،قال بأنه إشارة إلى الزواج من أربع زوجات نْ. وهناك مَ(52)واحدة

 عسيكون معنى ذلك أن الزواج من أربع زوجات أقرب إلى اجتناب الظلم الذي يتوقّ

تثبت بدورها  ﴾تَعُولُوانْ لا ذَلِكَ أَدْنَى أَ﴿. وعليه فإن عبارة (53)ةمحصوله بالزواج من اليتي
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 . (54)أيضاً أن أحكام الزواج في الإسلام تقوم على أساس العدل واجتناب الظلم

 

أنه في الوقت  لّاكان يمثل حكماً فقهياً ـ حقوقياً، إ د الزوجات وإنْإن جواز تعدّ

من الناحية العملية تجاهل الأبعاد  نفسه يجب ـ من وجهة نظر الإسلام ـ أن لا يتمّ

م فإن الأخلاقية فيه، كما هو الشأن في سائر الأحكام الفقهية الحقوقية. وكما تقدَّ

أو بعض الوظائف الأخرى  «القَسْم»د الزوجات لا تختص بـ العدالة المشترطة في تعدّ

بالجانب الحقوقي على الزوج تجاه زوجاته، بل تشمل جميع الوظائف الحقوقية  ةالخاصّ

والأخلاقية التي يجب على الرجل مراعاتها تجاه زوجاته. وعلى الرغم من إقرار القرآن 

أنه  وفي جميع الأبعاد، إلّا ،كامل الكريم بعجز الرجل عن مراعاة العدالة بشكلٍ

ان، وعدم الوقوع والسقوط في الظلم الفاحش، يريد منه رعاية ذلك في حدود الإمك

 ويهجر الأخريات بالكامل.  ،منهنّ س كل اهتمامه على واحدةٍبحيث يكرِّ

إن تحديد الأبعاد الأخلاقية لهذا الحكم ـ مثل سائر المسائل الأخلاقية الأخرى ـ 

رجل يجب أن يتمّ من خلال الالتفات إلى مختلف ظروف الحياة الفردية والاجتماعية لل

من الناحية الأخلاقية  وزوجاته. ومن هذه الناحية يكون الزواج من أخرى غير لائقٍ

د ولم تكن الأبعاد الأخلاقية السلبية لتعدُّ ،بالنسبة إلى الكثير من الرجال. هذا

عن رؤية بعض الفقهاء، وقد اعتبروا ذلك في بعض الحالات أمراً غير  الزوجات بعيدةً

 أخلاقي. 

ج، وقد متزوّ قائلًا: أنا رجلٌ ،&ستفتى رجلٌ السيد الخوئيمن ذلك أنه او

أصيبت زوجتي بسرطان الثدي، وقامت هي بتكاليف نفقات العلاج، كما ساعدتني 

ج عليها رغم ما ج بها، فهل أتزوَّأخرى وأريد أن أتزوَّ بامرأةٍ تُقْفي مسيرة الحياة. وقد تعلّ

أخرى، أم أبتعد عن هذه  المرض مرّةً ب في رجوعيتسبَّ ،نفسي ضاغط ستلاقيه من جوٍّ

 الخطوة؟ 

 ، إلّامٍمحرَّ ك بامرأة أخرى غيُرفكان جواب سماحته عن هذا الاستفتاء: زواجُ

 ﴾هَلْ جَزَاءُ الِإحْسَانِ إِلاَّ الِإحْسَانُ﴿أن هذا خلاف الإحسان إليها، والله يقول: 

عليها بعدم البركة في هذا  تَجْ(. وقد يؤاخذك الله في الدار الدنيا إذا تزو60َّ)الرحمن: 
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 . (55)قك للصبر والشكرووفَّ، الزواج. أعانك الله على بلائك

كما قال بعض الفقهاء المعاصرين ـ بعد الاعتراف بمشروعية هذا الحكم ـ ما 

ويخالف العمل بالوظائف  ،إنّ تعدد الزوجات في زماننا هذا ينافي التقوى ،نعم»ه: نصُّ

ر والظلم والعدوان، ويوجب الخلاف فيما بين العائلة والأهل وْالَج وينجرّ الى، الإلهيّة

د وسوء النيّات، ويسلب الفراغ والفلاح والصفاء البغض والتمرُّ بوالأولاد، ويوج

 ن والتعلّقات والاختلال في الأفكار. فحاشا عن رجلٍوالوفاء، ويزيد في الابتلاء والتلوُّ

عن أمثال هذه  يقوأن لا يتَّ، ة أن لا يراقب نفسهيريد العدل والنصفة والتقوى والحقيق

 . (56)«التمايلات الحيوانيّة الخبيثة

د الأخلاقي لشرط عْطهّري على البُمد الأستاذ الشهيد مرتضى كما أكّ

د، د والمشدّد الزوجات بهذا الشرط الأخلاقي المؤكّإن تعدّ»قائلًا ما معناه:  ،العدالة

والعمل على  ،ذ شكل الالتزام بالواجبخلهوى الرجل، يتّ لةٍل إلى وسيلًا من أن يتحوَّدَبَ

 . (57)«طبق ما تمليه عليه المسؤولية

من الواجب »استناداً إلى شرط العدالة:  ،مكارم الشيرازيناصر وقال الشيخ 

 ،جتماعية في بعض المواردامع أنه ضرورة  ،د الزوجاتأن نلتفت إلى أن السماح بتعدّ

أن توفير شرائطه يختلف اختلافاً كبيراً عن  لام القطعية، إلّاومع أنه من أحكام الإس

بسيط ومواصفات  السابقة ذات نمطٍ لأن الحياة كانت في العصور ؛الأزمنة الماضية

دات أمراً ممكناً سهلة، ولهذا كانت رعاية المساواة والعدالة بين الزوجات المتعدّ

دون الأخذ بهذا القانون الإسلامي راً لأكثر الناس، في حين يجب على الذين يريوميسّ

موا على هذا الأمر دِقْوا مسألة العدالة من جميع الجوانب، وأن يُفي هذا العصر أن يراعُ

على هذا  م أحدٌدِقْوبالجملة يجب أن لا يُ .إذا كانوا قادرين على الوفاء بجميع شروطه

 . (58)«سوَالعمل بدافع الهوى والَه

الزوجة  فاحش بحقّ ى إلى ظلمٍجديدة إذا أدّ فإن اتخاذ الرجل زوجةً ،وعليه

ى إذا راعى القَسْم ـ لن يكون هذا الزواج جائزاً من منظار الأولى أو الأسرة فإنه ـ حتَ

ى الزواج الثاني في العصر الراهن ـ بالنظر إلى ثقافة المجتمع ـ في أكثر القرآن. وربما أدّ

رين إلى رسم موقع هذا القانون في إطار الموارد إلى ظلم الآخرين. وقد سعى بعض المفكِّ

فهم يعتقدون أن الإسلام لا يرى  ،النظام الاجتماعي والأسري من وجهة نظر الإسلام
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 قانونية لحلّ ياً للوضع المثالي المنشود لبناء الأسرة، وإنما هو وسيلةٌد الزوجات ملبّتعدّ

 . (59)لا أكثر ،بعض المشاكل الاجتماعية والأسرية

في أفضلية الزوجة  لا شَكَّشهيد مرتضى مطهري إلى الاعتقاد بأنه كما ذهب ال

 ،واحدة يعني الاختصاص الأسري خاذ الرجل زوجةًفإن اتّ ؛د الزوجاتالواحدة على تعدّ

داً. ومن البديهي أن جوهر الحياة سَضاً للآخر روحاً وجَوأن يكون كلا الزوجين متمحّ

 ق في الزواج الواحد بشكلٍين الزوجين يتحقّالزوجية القائم على الاتحاد والانصهار ب

د الزوجات. وقد خالف في ذلك أصحاب القول بأن طبيعة أفضل وأكمل من حالة تعدّ

 . (60)واحدة د في الزوجات، وأن طبيعته تخالف الاقتصار على زوجةٍالرجل تقتضي التعدّ

سلام في وعليه فإن نظام الزوجة الواحدة هو المنشود والمطلوب من وجهة نظر الإ

ولبعض  ،ةلموارد خاصّ د الزوجات إلّاالظروف الطبيعية، وما تشريع قانون تعدّ

لي في نظام للأصل الأوّ اًد الزوجات مخالفالأشخاص القلائل، وبذلك يكون تعدّ

 . (61)الأسرة

د هذه كما أن التساوي النسبي لعدد النساء والرجال في النظام التكويني يؤيِّ

واحدة لوجب  د الزوجات راجحاً على الاقتصار على زوجةٍو كان تعدّالمسألة أيضاً؛ إذ ل

ى لكي يتسنّ ؛أن يكون عدد النساء في نظام الخلق ضعف عدد الرجال في الحدّ الأدنى

 لجميع الرجال أن يستفيدوا من هذا الأمر الراجح والمطلوب.
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 الاحتياط في الفتوى

 لآثاردراسةٌ في المفهوم والمناشئ وا

 

 

داً، هو )الاحتياط في الفتوى(؛ ليدرسه في موضوعاً محدَّ هذا البحثيتناول 

الشاملة، ولينتهي من هذه الدراسة إلى تصوّر واضح عن الموضوع، على الأقلّ في  أبعاده

، ولا يصحّ له أن ذين ينطلق في حدودهما البحثلالمستوى والإطار العلميين ال

 يتجاوزهما. 

؛ حيث نريد فقهيقد يتسنّى لنا تسميته بالبيان ال مجالٍينتمي هذا الموضوع إلى 

الفقهاء في بعض الأحيان عن بيان وعرض  امتناعـ  كما سيتّضح في فصول البحث منه ـ

التي  ذلك بالإشارة إلى طريق الاحتياط في المسألة واستبدالهم، في المسائل علميال همرأي

يتطرّقون إليها، أو حين يضيفون إلى بيان رأيهم العلمي بياناً لطريق الاحتياط في تلك 

 المسألة. 

، وهي ر حضورها في خطاب الفقه الشيعي المعاصريتكرَّ ولأنّ هذه الظاهرة

مزيداً ـ حسب المستشكلين ـ تضفي باعتبارها  ؛هت إليهاجِّكانت مصبّاً لإشكالات وُ

ا تصيّر المباحات وربمد على الأحكام والتشريعات الفقهية، شدُّمن التعقيد والت

أحكاماً إلزامية، مّما يغلق أبواباً رحبة في أفق الشريعة، ومّما يغلق بإزاء ذلك أبواباً 

ولأنّ  ؛نكان يمكن أن تكون مدخلًا لانفتاح الأجيال الجديدة على الدين والتديُّ

                                           



 الاجتهاد والتجديد

كنّا  وإنْولأنّ هذه الظاهرة ـ  ؛ير وافيةومحدودة وغ الدراسات حولها جاءت قليلةً

إلى ما هو أبعد من  اومناشئه ارجع في خلفياتهـ ت البيان الفقهي مجالنسبناها إلى 

مجرّد البيان، ويصل أحياناً إلى داخل العملية الاستدلالية التي يقوم بها الفقيه لاستنتاج 

 . دراسةال جاءت هذه لكلّ هذا ،واستنباط الرأي العلمي

 

 

راد منها العمل بأوثق الوجوه وأسلمها تستعمل كلمة )الاحتياط( في اللغة، ويُ

 د بمصالحه. راد منها أيضاً المحافظة على الشيء، ورعايته والتعهُّويُ ؛وأحزمها

 فقد جاء في بعض المعاجم اللغوية: 

وطه، حوطاً وحيطة وحياطة، بكسرهما: حفظه وصانه وكلأه ـ )]حاطه[ يح

الحزم في أخذ  ورعاه، وذبّ عنه، وتوفّر على مصالحه، وتعهّده. و]احتاط[ الرجل لنفسه

 . (1)وبالثقة(

 . (2)من الشيء الذي يحيط بالشيء ـ ولعلّ هذه الكلمة مأخوذةٌ

راد من )الاحتياط( في م من كلمات علماء اللغة نصل إلى أنّ الممن خلال ما تقدَّ

 من خلال الأخذ بأوثق وأحزم الوجوه(.  ،ما هو )المحافظة عليه أمرٍ

 

 ه إليه من مسائل. راد منها في اللغة جواب الفقيه عمّا يوجَّأمّا الفتوى فيُ

 فقد جاء في المعاجم اللغوية: 

عن  إذا سألتُ تُن حكمها، واستفتيقال: أفتى الفقيه في المسألة إذا بيَّـ )يُ

 . (3)يا(وى وفُتْقال منه: فَتْالحكم، ويُ

ـ )]الفتوى[: الجواب عمّا يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية، جمعه: فتاوي 

 .(4)وفتاوى(

 . (5)ـ وقال بعض علماء اللغة بأنّ أصل هذه الكلمة هو الفتى، وهو الشابّ القوي
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دين، نه للمقلِّيّي رأي المجتهد في الحكم الشرعي، الذي يعلنه ويبـ الفتوى ه

، فتكون حسب الاستعمال الثاني (6)ديهوربما تطلق ويراد بها نفس بيان رأي المجتهد لمقلِّ

أخرى: هي بيان حاصل ونتيجة عملية الاستنباط،  اسم مصدر من الفعل أفتى. وبعبارةٍ

  وتقديمها للآخرين في مقام العمل بها.

دة، تلتقي أما الاحتياط فهو يستعمل في العلوم الشرعية باستعمالات متعدِّ

 . (7)هو )التحفّظ والتحرّز عن الوقوع في مخالفة الواقع( ،جميعها في معنى جامع

، الذي نبحث عنه هنا، فهو تحرّز وتحفّظ الفقيه في (8)ـ أمّا الاحتياط في الفتوى

أو  ؛دوه ـ إذا عملوا به ـ امتثال الواقعذي يُحرز به مقلِّمقام الإفتاء، وذلك ببيان الطريق ال

 . (9)هو )عدم الإفتاء بالجواز، احتياطاً، من قِبَل المجتهد(

 

يصل إليه  خاصّ، ولا تطلق على كلّ رأيٍ الفتوى هي رأي الفقيه في مقامٍ

الاجتهاد، وهو عملية  :قام ومهمّة، منهاالفقيه، حيث إنّنا نعرف أنّ للفقيه أكثر من م

رة، كما أنّ له مقاماً آخر هو استنباط واستخراج الحكم الشرعي من مصادره المقرَّ

فين؛ الإفتاء، وهو مقام بيان آرائه التي يصل إليها في عمليات الاجتهاد وتقديمها للمكلَّ

نه وْإذا كانوا يرَ ى يعملوا بها ويستندوا إليها في امتثال التكاليف الشرعية،حتّ

 مشتملًا على الشروط المعتبرة في مرجع التقليد. 

بلحاظ كونها  ؛ومن هنا نقول: إنّ نتيجة عملية الاستنباط نطلق عليها )رأي(

دين في مقام بلحاظ تقديمها وبيانها للمقلِّ ؛حصيلة اجتهاد الفقيه، ونطلق عليها )فتوى(

لفة في هذين المقامين؛ حيث لا يشترط في العمل. ولذا فإنّ هناك شرائط معتبرة ومخت

كة الاجتهاد، بينما لا يكون الحاصل على هذه لَمقام الاستنباط سوى امتلاك مَ

ر على جملة من الشرائط إلّا إذا توفَّ ،لًا للإفتاء، ولا تكون آراؤه حجّةكة مؤهَّلَالَم

 . (10)كالبلوغ والعدالة وغيرها ،الأخرى المذكورة في محلّها

ها تتضمّن لأنصة، تعرف بـ )الرسائل العملية(؛ مخصَّ اًفإنّ للفتاوى كتبولذلك 

ديه بها، وهي تختلف عن الكتب العلمية الآراء التي يقدّمها الفقيه من أجل عمل مقلِّ
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نون فيها كيفية ن فيها الفقهاء عمليات استنباط الأحكام، ويبيِّالاستدلالية، التي يدوِّ

ي يتبنّونه. وقد نجد آراء يصل إليها الفقيه، ويدوّنها في وصولهم للرأي الاجتهادي الذ

كتبه الاستدلالية، بينما لا نجدها في كتبه الفتوائية العملية، فليس كلّ ما يصل 

 نه كفتوى. يبيِّ إليه الفقيه من رأيٍ

 

والفقه  كالحديث ،لقد استعملت كلمة )الاحتياط( في العلوم الشرعية

الاحتياط  :أحدهما :كثيرة، يمكننا أن نجعلها في مستويين وأصوله، باستعمالاتٍ

بوصفه سلوكاً وعملًا، ينصبّ عليه  :والآخربوصفه دليلًا على الحكم الشرعي، 

من هذين المستويين اصطلاحات  أو يؤدّي إليه. وللاحتياط في كلٍّالحكم الشرعي، 

حتياط بوصفه سلوكاً للمجتهد المتصدّي للمرجعية، متعدّدة. نكتفي هنا بالتعرّض للا

ف غير المجتهد. وهو بهذه النظرة يكون في في مقابل الاحتياط كسلوك للمكلَّ

 ثانيهما هو موضوع البحث الذي بين أيدينا، وهما:  ،مجالين

 

مكن، حين يقوم وذلك بأن يبذل المجتهد غاية جهده، ويراعي الدقّة بالقدر الم

بعملية الاستنباط من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي؛ فإنّ الاجتهاد مهمّة عظمى 

ومسؤولية كبرى، لارتباطها بأحكام الله تعالى، ولأنّها تؤدّي إلى الوقوع في المفسدة 

الواقعية أو تفويت المصلحة الواقعية حين الخطأ، والوصول إلى المصلحة الواقعية 

 ة الواقعية حين الإصابة. وتجنّب المفسد

ولعلّ من هذا الباب التوصيات الشديدة التي نجدها في كلمات العلماء عندما 

يقدّمون لطلّابهم إجازات الاجتهاد، ويشهدون لهم بالوصول إلى مرحلة القدرة على 

كة لَالاستنباط، حيث نجدهم يوصون كثيراً بمراعاة الاحتياط في تفعيل هذه الَم

ها؛ فالاحتياط سبيل النجاة. وإنّ من الخصائص المفترضة في الفقيه أن والاستفادة من

قاً في جميع الأدلة المحتملة للمسألة التي يريد استنباط حكمها، عاً ومدقِّيكون متتبِّ

وأن لا تكون لديه حالة إفراطية في الوثوق والاعتماد على رأيه، بل يسعى للوصول إلى 
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شرائط الموضوعية المفترضة في البحث العلمي، فيضع حالة الانسجام بين رأيه وبين ال

 . (11)احتمال اشتباهه وخطئه في عين الاعتبار أثناء قيامه بعملية الاستنباط

 

يرجع إليه في  نْمها لَمقد يتصدّى الفقيه لبيان وعرض نتائج اجتهاداته، ويقدِّ

 بها، ويخرج بذلك عمّا في ذمّته من التزام تجاه أحكام المولى جلَّالتقليد؛ حتى يعمل 

خاصّة من  وعلا. وهنا يأتي استعمال واصطلاح آخر للاحتياط، وهو يشير إلى طريقةٍ

د من خلاله البيان في هذا المقام. حيث يقوم الفقيه المرجع ببيان الطريق الذي يتأكَّ

 حكم الواقعي. ف بخروجه عن العهدة، وامتثاله للالمكلَّ

 وهذا البيان لطريق الاحتياط يكون في حالات ثلاث: 

: أن يكون رأي المجتهد وحصيلة اجتهاده في مسألةٍ ما هو كون وظيفة الأولى

ده. ويسمّى يقلِّ نْم الاحتياط كفتوى يجب العمل بها لَمف الاحتياط، ولذلك يقدِّالمكلَّ

 نة )فتوى بالاحتياط(. ة المبيَّهذا النوع من البيان وهذه النتيجة الاجتهادي

ل ذلك دَوفتوى في المسألة، ويقوم بَ : أن يمتنع الفقيه المرجع عن إبداء رأيٍالثانية

ديه، فإذا عملوا وفق هذا الطريق يكونون قد أحرزوا امتثال ببيان طريق الاحتياط لمقلِّ

ى، وإنّما يكتفي ، لكنّه لا يبدي فتوالواقع. والفقيه في هذه الحالة قد يكون له رأيٌ

سمّى هذا النوع من البيان )الاحتياط بالإشارة إلى طريق الاحتياط في المسألة. ويُ

 . (12)وقد يطلق عليه )الاحتياط المطلق( الوجوبي(،

ديه، لكنّه إلى في المسألة، ويقوم ببيانه لمقلِّ : أن يكون للمرجع رأيٌالثالثة

فقيه في هذه الحالة فتوى واحتياط، جانب ذلك يشير إلى طريق الاحتياط، فيكون لل

واحد. ويسمّى هذا النوع من بيان الفتوى )الاحتياط  يقدّمهما معاً في بيانٍ

 . (13)الاستحبابي(

 ولمزيدٍ من التوضيح: 

د معه المكلّف من امتثال تشترك الحالات الثلاث في بيان الطريق الذي يتأكَّ

لطريق في الحالة الأولى هو رأي وفتوى واقع الحكم الشرعي المتوجّه إليه. لكنّ هذا ا

الفقيه المرجع وحاصل اجتهاده في المسألة، بينما لا يكون كذلك بالضرورة في الحالة 
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نها، وهو في الحالة الثالثة مه كبديل عن الفتوى التي لم يبيِّالثانية، لكنّ المرجع يقدِّ

 ه في المسألة. إضافة إلى بيان رأيه وفتوا ،ديهمه المرجع لمقلِّيقدِّ رديفٌ

في الحالة الأولى.  ديه إلّامه الفقيه لمقلِّولا يكون الاحتياط فتوى ورأياً نهائياً يقدِّ

ولذلك يصطلح على هذا النوع من الاحتياط )فتوى بالاحتياط(. بينما في الحالتين 

الأخريين لا يكون مؤدّى ومقتضى الاحتياط رأياً نهائياً أو فتوى للمرجع، بل إمّا أن 

ديه فتوى في المسألة، وإنّما يكتفي ببيان طريق توقّف عن إبداء رأيه، ولا يعطي مقلِّي

الاحتياط، الذي يضمن به فراغ ذمتهم، وإتيانهم بما يطابق الواقع على كافّة 

أو أن يبدي رأيه الذي توصّل إليه في  ؛الاحتمالات، وهذا ما يسمّى )احتياطاً وجوبياً(

مه كفتوى، لكنّه يشير أيضاً إلى طريق الاحتياط، ه ويقدِّنعملية الاستنباط، ويبيِّ

 )الاحتياط الاستحبابي(. ـ وهذا ما اصطلح عليه ب

 

روا عن الاحتياطات الوجوبية جرت عادة الفقهاء والمراجع على أن يعبِّ

 العملية. خاصّة، يشيرون إليها في مقدّمات رسائلهم  والاستحبابية بتعبيراتٍ

م تصوّراً عامّاً عن تعبيراتهم سنجد أنّ هنا شكلين من وإذا ما أردنا أن نقدِّ

، والآخر أحد الشكلين صريحٌ ،والوجوبي ؛الاستحبابي :التعبير عن نوعي الاحتياط

 غير صريح. 

 

ففي الاحتياط الوجوبي نجد هذه الكلمات  .تستعمل فيه اصطلاحات محدّدة

. وفي الاحتياط الاستحبابي نجد هذه الكلمات (14): الأحوط وجوباً، الأحوط لزوماًمثلًا

 . (16)لىوْ، الَأ(15)مثلًا: الأحوط استحباباً، يجوز على إشكالٍ

 

ويقوم الفقيه في هذا النوع من التعبير بالإشارة إلى احتياطه في المسألة بذكر 

ده في المسألة أو إشكاله على أدلّتها، ارة إلى تردُّكلمة )الأحوط( مثلًا، أو الإش
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، محلّ (18)ليخلو عن تأمُّ ل، لا، مشكل، فيه تأمُّ(17)مثل: فيه إشكال بكلماتٍ

. والاحتياط حينئذٍ يكون محتملًا لأن يراد به الوجوبي (20)طل على الأحوطب، ي(19)تردّد

ة للتمييز بين الاحتمالين في ضابط ن الفقيه عادةًوأن يراد به الاستحبابي، ولذلك يبيِّ

كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى فهو  هذا التعبير. والضابطة هي أنّ الاحتياط )إنْ

 . (21)(، وإذا لم يكن مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى فهو وجوبيّاستحبابيّ

ن الفقيه رأيه، ولا ينصّ على ففي الاحتياط الوجوبي بهذا النوع من التعبير لا يبيِّ

ده في مورد المسألة، بينما بية الاحتياط، بل يكتفي بالإشارة إلى احتياطه أو تردُّوجو

ده، لكنّه يسبق ذلك أو يلحقه حين يحتاط استحباباً فإنّه يشير إلى احتياطه أو تردُّ

 بالفتوى. 

 

من الإلفات إلى أنّ الفتوى التي ذكرنا بأنّ الفقيه يلحقها أو يسبقها  لا بُدَّو

حتياط الاستحبابي تكون في نفس مورد الاحتياط، فليس كلّ احتياط نراه بالا

أن تكون في نفس مورده  لا بُدَّمسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى نعتبره استحبابياً، بل 

 . (22)ومخالفة له في المؤدّى، لا أن تكون في مورد غير مورده

فتوى بالجواز،  كما أنّ الفتوى المخالفة للاحتياط الاستحبابي تكون دائماً

حيث إنّ الاحتياط لا يكون حسناً مستحبّاً غير لازم في مورد الفتوى بالحرمة أو 

د الفقيه إذا جاء في سياق فتواه لا تمكن مخالفته. ولذلك فإنّ تردُّ الوجوب، بل هو لازمٌ

. بينما إذا جاء (23)أو تأمّل بالجواز يكون استحبابياً، كما إذا قال: يجوز على إشكالٍ

ل، أو يجب على تأمُّ لاحتياط في سياق الوجوب، كما إذا قال: يجب على إشكالٍا

، غاية الأمر أنّ الفقيه أراد الإشارة إلى وجود إشكال (24)يكون حينئذٍ فتوى بالوجوب

 في دليل المسألة. 

 

مون فيها ء فتاواهم، ويقدِّع الكتب الفقهية التي يعرض فيها الفقهاعندما نتتبَّ

ديهم بها، نجد هذا النوع من الاحتياط حاضراً بوضوح عند المراجع آراءهم لعمل مقلِّ
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هـ( في مقدّمة كتاب العروة الوثقى، وهو أشهر 1337د اليزدي)حتى أنّ السيرين. المتأخِّ

إلى طريقته ن استعماله لهذا الاحتياط، ونبّه كتاب فتوائي في القرن الأخير، أشار وبيَّ

، (25)علّق على كتابه من الفقهاء، وهم كثيرون نْوتبعه في ذلك مَ في التعبير عنه،

كما جرت عادتهم على توضيح استعمالهم للاحتياط في الفتوى في الرسائل العملية 

اصطلاحي  أو توضيحٍ التي كتبت بعد العروة الوثقى. لكنّني لم أعثر على تصريحٍ

رين، إلى ما قبل عصرنا مين، بل حتّى المتأخِّعند الفقهاء المتقدِّلهذا النوع من الاحتياط 

 القريب. 

 

مين، خصوصاً ب عملية العثور على مثل هذا الاحتياط عند المتقدِّولعلّ ما يصعِّ

ر العملية الاجتهادية عندهم فقهاء الغيبة الصغرى والقريبين منها، هو عدم تطوُّ

على خطواتهم الاستدلالية وبياناتهم لآرائهم  بالشكل الذي يتيح لنا الوقوف بوضوحٍ

الفقهية. وقد التفت المهتمّون بتاريخ الفقه الشيعي إلى هذه الحقيقة، ونبّهوا إلى أنّ 

على الالتزام بإيراد نصوص الروايات في  طريقة القدماء من الفقهاء كانت جاريةً

كالهداية والمقنع والفقيه،  ،هـ(381)شيخ الصدوقال كتب :كتبهم الفقهية، مثل

هـ(، وغيرها، 436هـ(، ورسائل السيّد المرتضى)413للشيخ المفيد) ،تاب المقنعةكو

لعبارات مقتبسة من متون الأحاديث الواردة عن  بحيث كانت فتاواهم أشبه بنقلٍ

^المعصومين
(26) . 

كوّن عند المتقدّمين بأنّ إطباق ر أهمّية الإجماع المتحتّى أنّ بعض الفقهاء برَّ

القدماء من أصحابنا على فتوى أو اشتهارها بينهم في تلك الكتب المعدّة لنقل خصوص 

س بتلقّيهم ذلك يداً بيدٍ من قبل دْالمسائل المتلقّاة والمأثورة يكشف أو يؤدّي إلى الَح

ة التي نصّاً في الجوامع الحديثي ولو لم تكن هذه الفتوى موجودةً، ^الأئمّة

ح في كتابه المبسوط بأنّ الحساسية هـ( يصر460ِّ، بل إنّ الشيخ الطوسي)(27)بأيدينا

 ،المفرطة تجاه الخروج عن هذه الطريقة، وأنس الطائفة بالأخبار وصريح ألفاظها

ع على أصول ن فيه احتواء تراث التشيُّفقهي استدلالي يبيِّ كانت تمنعه من عمل كتابٍ

. وقد كان (28)الحضور القويّ في مجال تفريعات المسائل الفقهيةالمسائل، وقدرته على 
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مهمّ في الانتقال من مرحلة الفقه الحديثي أو من مدرسة  له رضوان الله عليه دورٌ

ثين إلى مرحلة الفقه الاجتهادي الأصولي أو مدرسة الفقهاء الأصوليين، الفقهاء المحدِّ

العمل الرائد الناضج الذي قام به الشيخ جت هذه النقلة العلمية الموفّقة بوقد )توِّ

رت مادّته بما هو أوسع من الاقتصار على الطوسي في كتابه )المبسوط(، الذي تطوَّ

. وإذا (29)لغويةً، وأصوليةً، وفقهيةً( ،ل منهجه في الاعتماد على القواعدالحديث، وتمثَّ

شف عن استدلالات ع العثور على تعبيرات تكالتفتنا إلى طريقتهم هذه سوف لن نتوقَّ

ة خاصّة، كالاحتياط الذي دة قاموا بها، ووصلوا من خلالها إلى مواقف فقهيّمعقَّ

 ندرسه هنا. 

 

ـ  هـ( ومن قبله460مين ـ الشيخ الطوسي)نعم، يوجد عند بعض الفقهاء المتقدِّ

ـ ما يمكن أن نعتبره داخلًا في  الطوسيالفقهاء بعد الشيخ  والفقهاء المتأخّرين ـ

ف الفقيه عن ـ هو توقُّ كما تقدّم احتياطنا الذي نبحث عنه، والذي يكون مضمونه ـ

د غيره من ف إلى طريق الاحتياط، أو إتاحة المجال له ليقلِّإصدار فتوى وإحالة المكلَّ

 ؛اط في موردهاما مع إشارته إلى طريق الاحتي الفقهاء، أو إصداره فتوى في مسألةٍ

ثمّ يلحقها  مين يصدر فتوىًما سنعرضه من نماذج أنّ بعض المتقدِّ حيث سنجد في

 بالاحتياط، وهذا في روحه يرجع إلى الاحتياط الاستحبابي. 

ما، ونتيجة هذا هو  د أو يتوقّف في مسألةٍكما سنجد أنّ بعض المتأخّرين يتردَّ

د يقلِّ نْن أمام هذا الفرض لا نتوقّع ممَّعدم وجود فتوى للفقيه في هذه الموارد، ونح

كي يتيقّن ببراءة  ؛ف سوى موقفين؛ إمّا أن يعمل وفق ما يقتضيه الاحتياطالفقيه المتوقِّ

آخر ويعمل بفتواه في مورد  أو أن يرجع في ذلك إلى فقيهٍ ؛ذمّته تجاه الحكم المحتمل

ير معتمد على ما يضمن به لم يتّخذ أحد هذين الموقفين سيكون عمله غ المسألة، وإنْ

 امتثال حكم المولى، وهذا يرجع في روحه أيضاً إلى الاحتياط الوجوبي. 

ف أو يشكل على بعض الأدلّة في بل إنّنا سنجد بعض الفقهاء المتأخّرين يتوقَّ 

مسألة، ثمّ يتبع ذلك بالاحتياط، وهذا هو عين ما يستعمله الفقهاء المعاصرون في 

ولا ملحوق بفتوى  وجوبي، حيث يكون الاحتياط غير مسبوقٍبيانهم للاحتياط ال
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 جازمة. 

 

رين؛ مين والمتأخِّما يلي بعض ما وقفنا عليه من فتاوى الفقهاء المتقدِّ نقدّم في

واقع ن حجم حضوره في حتّى تتّضح لنا الصورة التاريخية للاحتياط في الفتوى، ونتبيَّ

 الممارسات الإفتائية لفقهائنا في القرون الهجرية المتقدّمة.

 

ا يصح بقاؤه ولا يفسد بطول هـ(: )أن يكون مّم447ـ أبو الصلاح الحلبي)1

الجمع كاملة في أيام  كالذهب والفضة وسائر العروض، فيجب تعريفه سنةً ،المكث

ه بالخيار، بين أن ردّه عليه، وإلّا فلاقطُ  جاء صاحبه والأعياد والمواسم والأسواق، فإنْ

أو يعزله انتظاراً  ؛ق به عن صاحبهأو يتصدَّ ؛دون الربح ،ف فيه ويضمن المثليتصرّ

 . (30)وهو أحوط الأمرين( ،للتمكّن منه

فلا بأس بالتفاضل فيه  وزنكال ولا يُهـ(: )وأمّا ما لا ي460ُـ الشيخ الطوسي)2

ثوب بثوبين ودابّة بدابتين ودار بدارين  :والجنس واحد نقداً، و لا يجوز ذلك نسيئة، مثل

وعبد بعبدين، وما أشبه ذلك مّما لا يدخل تحت الكيل والوزن. والأحوط في ذلك أن 

 ،ثل ذلكويقوّم ما يبيعه بم ،لعم ما يبتاعه بالدراهم أو الدنانير أو غيرهما من السيقوِّ

 . (31)لم يفعل لم يكن به بأس( وإنْ

وز بيعه في فأرةٍ، وإنْ لم يفتق، يج  هـ(: )المسك طاهر676ـ المحقّق الحلّي)3

 . (32)فتقه أحوط(و

يروي عن سيّدنا رسول  نْهـ(: )مسألة: ما يقول سيّدنا في م726َـ العلّامة الحلّي)4

أنّه لا يعلم يقيناً قاطعاً أنّ مع  ،«قال رسول الله كذا»هل يجوز أن يقول:  |الله

إلّا أن  ،قال رسول الله كذا :أم لا يجوز أن يقول ،قال ذلك |سيّدنا رسول الله

وكذلك إذا روى عن  .أو يروى عن رسول الله كذا ،|وي عن رسول اللهرُ :يقول

 لنا ذلك، نّجاك الله من المهالك.  حْ. أوضِ^أحد الأئمّة

كما في  ،إلّا مع القطع بنقله ،على سبيل الجزم لا يجوز أن يقول ذلك الجواب: 
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 «ويرُ» :والأحوط أن يقول .المتواترات، و أمّا إذا قال ذلك على سبيل الظنّ فلا بأس

 ونحوه(. 

 

بعد التعريف  ر اللاقط ـوهكذا نرى أبا الصلاح الحلبي في النموذج الأوّل يخيِّ

وهذه فتوى فيها تخيير بين أمرين،  .ف والعزلـ بين التصرُّ وعدم مجيء صاحب اللقطة

 .وهذا في روحه هو الاحتياط الاستحبابي ،ثمّ نجده يشير إلى أنّ الأحوط هو العزل

م المشتري وفي النموذج الثاني نجد الشيخ الطوسي يذكر أنّ الأحوط هو أن يقوِّ

عه، لكنّه يذكر قوّم البائع ما يبييوكذلك  ،ما يبتاعه من السلع بالدنانير أو غيرها

وهذه فتوى بالجواز رافقها وسبقها احتياط، وهذا ما  .أيضاً أنّ عدم التقويم لا بأس به

 .يصطلح عليه بالاحتياط الاستحبابي

 يين. ق والعلّامة الحلِّما نقلناه عن المحقِّ وهكذا نرى الفكرة ذاتها في

 

 ،، سواء تغيّر بالنجاسة أو لم يتغيّرـ )والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس1ٌ

من خارج،  عدا ماء الاستنجاء؛ فإنّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة أو تلاقيه نجاسةٌ

، وهل ر، وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرٌمطهِّ والمستعمل في الوضوء طاهرٌ

 . (33)( د، والأحوط المنعنياً؟ فيه تردُّيرفع به الحدث ثا

ضاف كذا ما يُ، وـ )والأدهان تتبع ما يستخرج منه، فدهن السمسم جنس2ٌ

 ،آخر. والخلول تتبع ما تعمل منه ودهن البزر جنسٌ ،كدهن البنفسج والنيلوفر ،إليه

 . (34)د(لخلّ الدبس، و يجوز التفاضل بينهما نقداً، وفي النسيئة تردُّ فخلّ العنب مخالفٌ

 

 له أو لغيره في الفريضة فإنْ ـ )لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة1ٍ

كان نفلًا بنى مطلقاً. ولو دخل عليه  كان قد جاوز النصف بنى، و إلّا أعاده، وإنْ
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ه من م طوافوابتدأ بالفريضة، ثمّ عاد فتمَّ ،قطع الطواف ،وهو يطوف ،وقت فريضة

، الأحوط الثاني، وهل يبني من حيث قطع أو من الحجر؟ فيه إشكالٌ .حيث قطع

 . (35)الخبر يدلّ على الأوّل(و

ولو  .ولا تغليظ في الأطراف .ثلثاًلشهر الحرام أو الحرم ألزم ديةً وـ )ولو قتل في ا2

 . (36)(في العكس إشكالٌورمى في الحلّ فقتل في الحرم غلّظ، 

 

فون عن إصدار ما تقدّم من نماذج أنّ الفقهاء المتأخّرين يتوقَّ ى فيوهكذا نر

وقد ترافق هذا التوقّف مع الإشارة إلى طريق  .نتيجة الإشكال أو التردّد ؛فتوى

أو  ؛ذين نقلناهما عن العلّامة والمحقّق الحلّيينلالاحتياط، كما في المثالين الأوّلين ال

د، وهذا هم عن إصدار الفتوى نتيجة الإشكال أو التردُّفأنّهم اكتفوا بالإشارة إلى توقُّ

د( من دّفيه ترراً عند المحقّق الحلّي في شرائعه، فإنّ تردّداته )عبارة: ما نجده متكرِّ

ح لهذا الكتاب.، وهو في أو متصفِّ دارسٍ الكثرة والوضوح بحيث لا يخفى على أيّ

، وفي مواضع أخرى يشير إلى بعض مواضع التردّد هذه يشير إلى الأقوى أو الأشبه

 الأحوط، وفي مواضع أخرى يكتفي بالتردّد أو التوقّف. 

ف( في عدد رت في بعض كتبه عبارة )فيه توقُّأمّا العلّامة الحلّي فقد تكرَّ

كثير من المواضع، وكذلك تكرّرت في بعض كتبه عبارة )فيه إشكال( أو )على 

ومتابعي كتبه وفتاواه على هذه الظاهرة.  إلى وقوف تلامذته تْإشكال(، إلى درجة أدَّ

ق كتاب )غاية المراد في شرح نكات الإرشاد(، في سؤال وجّهه وهذا ما ذكره محقِّ

بعض المتابعين إلى أحد تلامذة العلّامة، نقلًا عن مجموعتين مخطوطتين في المكتبة 

 المركزية بجامعة طهران، وهذا نصّ السؤال وجوابه: 

ا الإمام الأعظم، شيخ الإسلام والمسلمين، وارث علوم )سؤال: سئل عن شيخن

الأنبياء والمرسلين، خاتم المجتهدين، فخر الملّة والدين، عن المسائل الآتية، وهو أنّ 

قد ذكر في كتاب القواعد في  &المولى الأقدم والإمام المقدّم جمال الحق والدين

فيه إشكال و»في بعضها و، «وفيه إشكال»، وفي بعضها «على إشكال»بعض المواضع 

 ، أدام الله معاليه. ، ]....[ فلينعم ببيان ذلك مفصّلًا«منشؤه كذا



 

 الاجتهاد والتجديد 

إشارة إلى  «فيه إشكال»: &جواب: أدام الله أيّامك أيّها السائل. اعلم أنّ قوله

يكون وجه الإشكال ظاهراً فيهمله،  أنّ دليلي الطرفين قد تعارضا ولا ترجيح، فتارةً

يكون مشكلًا  وتارةً ؛لناظر، أو يحتاج إلى تطويل فيهمله أيضاًاتّكالًا على ذهن ا

في الأوّل  هأنّ «فيه إشكال»و «على إشكال»فيذكره. والفرق بين قوله:  وهو مختصرٌ

ولا ترجيح، وفي الثاني  ،يحصل له إشكال بظهور معارض يكون قد جزم بحكم ثمّ

 . (37)يكون التردّد حاصلًا في الابتداء، من غير جزم(

 

رُبَما يتّضح لنا مّما عرضناه من أمثلة أنّ مضمون وفكرة الاحتياط كانت 

ه يْما عند العلماء المتأخّرين )منذ المحقّق والعلّامة الحلّيين(، بنوعَ موجودة بدرجةٍ

)كالشيخ مين الوجوبي والاستحبابي، وكان موجوداً بنوعه الاستحبابي عند المتقدِّ

الطوسي(. أو على الأقلّ يتّضح وجود ما يمكن اعتباره ـ في مؤدّاه ـ احتياطاً في الفتوى، 

 نا من معناه المتداول في العصر الحاضر. ما بيَّ بسْحَ

 لكنّنا نودّ أن نشير إلى أنّ الإفتاء بما يوافق الاحتياط كان موجوداً بشكلٍ

نّه إنهم، وهو غير الاحتياط الذي نبحث عنه؛ إذ واضح عند المتقدّمين والعلماء القريبين م

ع لكتب المتقدّمين الفقهية يجد لا احتياط في الفتوى. ولذلك فإنّ المتتبِّ ،فتوى بالاحتياط

، الاحتياط يقتضيه، الأحوط (38)فيها حضوراً لتعبيرات مثل: )دليل الاحتياط يقتضيه

(. وقد التفت إلى هذه (41)حوط، دليلنا أنّ ما ذكرناه أ(40)، طريقة الاحتياط(39)كذا

الظاهرة بعض العلماء، ونصّ على كون الاحتياط من أقوى الأدلّة عندهم؛ لأنّ )دليل 

له من الموافقة عليه بغير خلاف بين أهل  لا بُدَّالاحتياط لا يمكن الخصوم دفعه، و

. ويظهر (42)ين(لين المعتبرقائم بذاته، أقوى الأدلّة عند المحقّقين المحصِّ القبلة، فهو دليلٌ

. وبهذا الدليل وجّه العلماء ما يبدو من اختلاف في مساحة استعمالهم لهذا الدليل واسعةٌ

في كتاب على رأي تبنّاه  آراء الشيخ الطوسي بين كتاب فقهي وآخر، أو ترجيحه لرأيٍ

عي. ولذا ـ عنده دليل شر والمراد تحصيل البراءة اليقينيّةـ في كتاب آخر؛ )لأنّ الاحتياطـ 

يستدلّون  ـ كالسيّد وتابعيهـ ن البراءة، ولذا تراه استدلّ على ما أفتى به في الخلاف بتيقُّ

 . (43)على مذاهبهم بطريقة الاحتياط(
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ـ في  بمعناه المتداول عنا لحضور فكرة الاحتياط في الفتوى ـولذا حاولنا أثناء تتبُّ

لاحتياط؛ فإنّ الثاني ليس محلّ نظرنا نخلط بينه وبين الفتوى با ن لاكتب المتقدّمين أ

في هذا البحث. ولذلك أيضاً نشير إلى أنّ المثالين الأوّلين من الأمثلة التي نقلناهما من 

كتب المحقّق والعلّامة الحلّيين يحتمل أن يكونا أقرب إلى الاحتياط عند المتقدّمين، 

ي أن يبني الطواف من بمعنى أن يقصد العلّامة في المثال أنّ دليل الاحتياط يقتض

بل هو أحد الطرفين المحتملين في  ،الحجر، فالأحوط ليس هو نتيجة الإشكال

مقابل ما يدلّ عليه الخبر، كما يحتمل أن يقصد المحقّق الحلّي من الأحوط  ،المسألة

 د. في المثال أنّ دليل الاحتياط يقتضي المنع بعد وجود التردُّ

وجود فكرة وروح الاحتياط في الفتوى عند ومهما كان فإنّه حتّى لو قلنا ب

من الاعتراف بعدم كون الاحتياط  لا بُدَّرين، فوالطبقة الأولى من المتأخّ ،المتقدّمين

وفق ما  وكثرة في كتبهم. نعم، الاحتياط الاستحبابي ـ بهذا المعنى موجوداً بوضوحٍ

 ـ يبدو أنّ وجوده كان أكثر وأوضح.  عرضناه من أمثلة وغيرها

 

هذا أشار الشيخ جنّاتي ـ وهو من العلماء الباحثين في تأريخ الاجتهاد إلى ولعلّه 

ـ إلى أنّ هذه الظاهرة لم توجد عند الفقهاء إلى ما قبل القرن الحادي  والبيان الفقهي

يّزاتها عشر؛ حيث )ظهرت الرسائل العملية بالطريقة المتداولة، وباحتياطاتها ومم

الخاصّة، في المرحلة الرابعة ]من مراحل تطوّر البيان الفقهي[، والذي كان رائدها 

رسالة جمل العلم والعمل للسيّد  :الشيخ البهائي، وأمّا قبله فإنّ الرسائل ـ مثل

المرتضى، وتبصرة المتعلّمين للعلّامة الحلّي، ورسالة المحقّق الثاني صاحب المقاصد، 

ـ لم تشتمل على الاحتياطات بالنوع  شرائع الإسلام :العملية مثلوالكتب العلمية 

 . (44)الموجود في الرسائل العلمية المعاصرة(

كما يشير سماحته إلى حضور الاحتياط في بيان الفتوى عند الشيخ الأعظم 

احتياطية في  كبير؛ لما اتّسم به رضوان الله عليه من نزعةٍ هـ( بشكل1281ٍالأنصاري)

أوصاه فيها الشيخ محمد حسن النجفي صاحب   درجةٍسلوكه، إلى

ل من بأن يقلِّ ،عندما نوّه في مرضه الأخير بأهليّته للمرجعية ،هـ(1266الجواهر)
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رغم هذه التوصية لا زالت هذه  لكنْ .سمحة وسهلة احتياطاته؛ لأنّ الإسلام شريعةٌ

 . (45)الظاهرة مستمرّة

المسمّاة بـ )صراط النجاة( ـ  ،الأنصاريوإذا رجعنا إلى الرسالة العملية للشيخ 

وأيّدها وأمضى  ،د علي اليزديستفتاءات جمعها وصاغها الشيخ محموهي عبارة عن ا

ح بأنّ موقف المكلّف من ـ نجده رضوان الله عليه يصرِّ (46)العمل بها الشيخ الأعظم

لى الأعلم احتياطات مرجعه المطلقة )الوجوبية( هو العمل بها أو الرجوع في موردها إ

وهذا ما  .، مما يدلّ على حضور هذه الاحتياطات عنده(47)فالأعلم من الفقهاء الآخرين

نراه بوضوح شديد في موارد كثيرة من الرسالة آنفة الذكر عند الشيخ نفسه، وعند 

 . (48)قوا عليهاالفقهاء الذين علَّ

عدم وجود هذا م أنّنا نخالف الشيخ جنّاتي في على أنّه اتّضح من خلال ما تقدَّ

يمكن التشكيك في تحوّل الاحتياطات  ،نعم .الاحتياط إلى ما قبل الشيخ الأنصاري

 قبل هذا العصر.  بهذا المعنى إلى ظاهرةٍ

 

وحينما نصل إلى واقع البيان الفقهي في الرسائل العملية المعاصرة نجد هذا النوع 

د كاظم ، للسي، خصوصاً في كتاب العروة الوثقىموجوداً بوضوحٍمن الاحتياط 

هـ(، وفي تعليقات الفقهاء الذين كتبوا آراءهم على حاشية هذا الكتاب 1337اليزدي)

تبت بعده. إنّ ظاهرة الاحتياط الشهير، وكذلك في الرسائل العملية الكثيرة التي كُ

ة إلى مستوىً )بحيث لتحفل بعبارة عند السيّد اليزدي مثلًا بلغت في بياناته الفقهي

عن مدى  الأحوط، وأحياناً يتجاوز الأحوط إلى الأحوط منه ثانيةً، مّما يفصح بوضوحٍ

تحفّظه حيال الحكم، إذا كان مصحوباً بعدم اليقين أو الظنّ، ويمكننا ملاحظة 

 . (49)لديه في ممارسات متنوّعة( «الأحوط»تعدّد 

وى حضور الاحتياطات عند المراجع المعاصرين، على أنّنا نلحظ تفاوتاً في مست

كان هذا التفاوت ليس كبيراً في ما بين أيدينا من رسائل عملية متداولة، سوى  وإنْ

ولعلّ  .(50)بعض الرسائل التي حاول أصحابها الابتعاد عن هذه الظاهرة بقدر إمكانهم

د باقر يد محمللسيد الشه ،أوضح محاولة هي ما نراه في كتاب )الفتاوى الواضحة(
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يوجد في  ،نعم .الصدر، الذي لم يتضمّن سوى أقلّ من عشرة احتياطات وجوبية

الكتاب احتياطات استحبابية ليست بالقليلة، حتّى أنّه رضوان الله عليه لم يأتِ على 

خذها للتعبير عنه في الموضع الذي إلى العبائر التي يتَّ رْشِذكر هذا المصطلح، ولم يُ

، التي احتوت على أبواب العبادات (51)عبائر المتكرّرة في هذه الرسالةعقده لتوضيح ال

 الذي عرض أحكامه بصورةٍ مفصّل، ما عدا باب الزكاة وباب الحجّ بشكلٍ

 مختصرة. 

 

لمعاصرين، وللوقوف على صورة أوّلية لمدى حضور هذه الاحتياطات عند المراجع ا

ولمستوى التفاوت بينها، نعرض في الجدول التالي، إحصاءً لعدد الاحتياطات الوجوبية 

والاستحبابية، في كتاب الصوم، من جملة من الرسائل العملية المراجع المعاصرين. مع 

 إلى أخرى.  من رسالةٍ الإلفات إلى أن الفروع والتفصيلات الفقهية متفاوتةٌ
 

 باب الصوم من رسائل بعض المراجععدد الاحتياطات في 

 الاستحبابية الوجوبية العدد المرجع الرسالة التسلسل

 39 36 75 السيد السيستاني منهاج الصالحين 1

 21 51 72 الشيخ الوحيد منهاج الصالحين 2

 34 31 65 د الزنجانيالسي توضيح المسائل 3

 23 34 57 د الهاشميالسي منهاج الصالحين 4

 26 24 50 الشيخ الفيّاض الصالحينمنهاج  5

 19 28 47 د فضل اللهالسي فقه الشريعة 6

 5 41 46 الشيخ ناصر مكارم توضيح المسائل 7

 15 21 36 الشيخ الصانعي توضيح المسائل 8

 9 13 22 د الحيدريالسي منهاج الصالحين 9
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 على هذه الظاهرة:  اً أن يسأل الواقفدّمن المنطقي ج

 كيف ينشأ الاحتياط في الفتوى عند الفقيه؟ وما هي موارد الاحتياط؟ 

في استعراضنا للمناشئ والموارد التي يختار فيها الفقيه أن لا يبدي رأياً وفتوى، و

بل يحتاط احتياطاً وجوبياً أو استحبابياً، سنسير مع الفقيه في خطواته الاستدلالية، 

وأخرى  ؛؛ واحدة منها ستكون قبل عملية الاستدلال، أو قبل تمامهاعبر محطّات ثلاث

 ؛وملاحظة وتقييم الفقيه لأدلّة المسألة التي يسعى للوصول إلى حكمها جمعأثناء 

. ونرى أنّ هذا التدرّج فيها نهائي ته، وبعد وصوله لرأيٍوثالثة بعد أن ينتهي من استدلالا

 البحث.  ا نروم الوصول إليه في هذام تصوّراً أدقّ لمفي الاستعراض سيقدِّ

 

ما، لكنّه لا يراجع الأدلّة المحتملة للوصول إلى الحكم قد يواجه الفقيه مسألةً 

آخر، أو أنّه يستقصي  ؛ لضيق وقته، أو عدم توفّر المصادر لديه، أو لأيّ سببٍ(52)فيها

ل إلى الحكم، ولا يستكمل البحث عن بقيّة بعض الأدلّة فيجدها غير وافية بالإيصا

يجد الفقيه نفسه غير قادر على  هايْ. وفي هذه الحالة بصورتَ(53)الأدلّة المحتملة في المسألة

ل ذلك إلى دَالإفتاء وإبداء رأي جازم يطمئنّ إليه، فلا يفتي في المسألة، بل يلجأ بَ

 الاحتياط. 

 

نصّي، يكون من المحتمل  أثناء عملية البحث الاستدلالي قد يلتقي الفقيه بدليلٍ

احتواؤه على الحكم الشرعي للمسألة التي يبحث عنها، لكنّه حين يتأمّله يجد أنّ 

أن يكون الدليل المحتمل رواية، فيها  :الاعتماد عليه يواجه بعض الصعوبات، مثل

ناحية السند، أو من ناحية المتن. وهنا لا يستطيع الفقيه أن يعتبرها دليلًا ضعف من 

 . (54)وفتوى موصلًا إلى نتيجة معتمدة، وبالتالي لا يصل إلى رأيٍ

 :مثال



 الاجتهاد والتجديد

بمدّ من طعام على الأقوى،  يومٍ [ لو نذر صوماً فعجز عنه، تصدّق عن كلّالمورد)] 

 والأحوط مدّان. 

وسائل  .يصوم عنه في كلّ يوم مدّين( نْار: )يعطي مَمّ[ لخبر إسحاق بن عالمنشأ]

  .(55)(. وفي دلالته وسنده ضعف1 الحديث ،12 الباب ،كتاب النذر والعهد ،الشيعة

 

قرآنية كريمة أو رواية معصومية شريفة، ويفهم  ا يجد الفقيه نصّاً من آيةٍوربم

منه حكماً، لكنّه إذا أمعن في النظر يرى أن احتمالًا آخر منه ما يمكن أن يستنتج 

ا يعطيه الفهم مّمختلفة ع قد يفهم من النصّ، ويكون هذا الفهم موصلًا إلى نتيجةٍ

الأول. وهذا ما يجعل الفقيه إمّا أن يعدل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي، أو أن 

 . (56)يضيف إلى الفتوى احتياطاً استحبابياً

ردنا أن نذكر بعض الاحتمالات التي تواجه الفقيه في تعامله مع النصوص وإذا أ

 رة في عمليات الاستدلال، هي: الشرعية فبإمكاننا ذكر ثلاثة احتمالات متكرّ

 

بحيث تؤدّي هذه  ،الذي يعني وجود علاقة بين اللفظ وبعض أفراده والانصراف ـ

يكون  ؛متعدّدة له حالاتٌ ـ إلى الذهن عند إطلاق اللفظ العلاقة إلى انسباق هذا الفرد

أو هو مع غيره بدرجة متساوية  ؛في بعضها مسبّباً لظهور اللفظ في ذلك الفرد دون غيره

لكنّه في حالات  ؛وفي حالات أخرى يكون مؤدياً إلى إجمال الدليل ؛لا مرجّح بينهما

ا نريده من الانصراف هنا هو ما لا . وم(57)أخرى لا يزلزل الظهور الإطلاقي في الدليل

ولا إلى إجماله. إنّ الفقيه في هذه الحالة قد لا يولي هذا  ،يؤدّي إلى زلزلة الظهور

راً في الوصول إلى الفتوى والحكم الذي يستنبطه من الدليل، وْالانصراف المحتمل دَ

ياط الوجوبي، أو ل من الفتوى إلى الاحتلكنّه يوليه اهتماماً في مقام الإفتاء، فيتنزَّ

 . (58)استحبابي يردف الفتوى باحتياطٍ

 

محتفّاً ببعض له موضوع، ويكون الموضوع  الشرعي بحكمٍقد يأتي الخطاب ف
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الأوصاف والحيثيّات، والفقيه في هذا الفرض يكون أمام احتمالين؛ فإمّا أن يستظهر 

مدارها،  تكون قيوداً يدور الحكم ويفهم دخالة هذه الأوصاف في الموضوع، بحيث

صف بها، وإمّا أن يستظهر عدم وحينئذٍ لا يستطيع تعميم الحكم إلى الموضوع غير المتَّ

دخالة هذه الأوصاف، ويفهم بأنّ علّة الحكم ومداره هو صرف هذا الموضوع بدون 

صطلح تلك القيود، وحينئذٍ يستطيع تعدية الحكم من مورد النصّ إلى غيره، وهذا ما ي

 ولا مقبول ما لم يساعد عليه الظهور العرفي.  ية. وهو ليس بمعتبٍرصعليه بإلغاء الخصو

د في الاستظهار ولم يجزم بأحد الاحتمالين فلن لذلك فإنّ الفقيه إذا تردَّ 

يستطيع التعدية، بل يجعل الحكم دائراً مدار تلك الأوصاف المذكورة في الخطاب 

إلا  ،كان قد استظهر إلغاء الخصوصية بعض الحالات وإنْ. لكنّ الفقيه في (59)الدالّ

ولا يؤيّده الظهور،  ،كان في نظره غير ناهضٍ أنّه يجد احتمالًا لعدم الإلغاء، وهو وإنْ

وهذا يجري أيضاً فيما إذا  ،(60)في مقام الإفتاء الاحتياط ل إلىلكنّه يجعله يتنزَّ

 ـ إلغاءها.  احتمالًا غير ناهضٍ استظهر الخصوصيّة واحتمل ـ

  

لموضوع معيّن، وهنا يلتزم المجتهد  اًيثبت حكم يحدث أحياناً أن يقوم دليلٌ

ر عرفي من داخل الدليل أو من بالحدود العرفية لدلالة الدليل، ولا يتعدّى عنها دون مبرِّ

ها العرف حين يقبل رات التعدّي والتسرية أن توجد علاقة التزامية ـخارجه. ومن مبرِّ

آخر؛ وذلك بالأولوية القطعية،  وضوع وثبوته لموضوعٍلمـ بين ثبوت الحكم  الالتفات إليها

عرفية واضحة تقتضي  كما إذا ثبتت حرمة قول كلمة )أفٍّ( للوالدين؛ فإنّ هنا ملازمةً

 في، ولارْلمعايير الفهم العُ ا مثلًا، من باب الأولوية والفحوى. وهذا خاضعٌمحرمة ضربه

 عاة دون إيضاح مبّررها. يمكن القبول بأيّ ملازمة مدَّ

ية، يراد بها إثبات وهذا، والفقيه قد يلتفت إلى وجود دعوى أو احتمال للأول

راً مقبولًا لهذه الدعوى آخر، ولا يجد مبرِّ ثابت لموضوع وتسريته إلى موضوعٍ حكمٍ

أو هذه الدعوى تجعله  يجزم أو يطمئنّ به لكي يفتي بمؤدّاه، لكنّ هذا الاحتمال

يركن إلى الاحتياط الاستحبابي، الذي يردفه بفتواه، أو يتنزّل عن الفتوى إلى 

 . (61)الاحتياط الوجوبي
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 وقفنا على دليلٍ لفظي يثبت حكماً لموضوع من الموضوعات، لكنْ إذا قام دليلٌ

التعامل مع هذين الدليلين هو محاولة بدوية، فإنّ الخطوة الأولى في  يعارضه معارضةً

منسجماً  في بينهما، بأن نستنتج من ضمّ أحدهما إلى الآخر معنىًرْالتوفيق والجمع العُ

بينما  ،كما إذا أتى أحدهما مطلقاً .هما، وبهذا تزول تلك المعارضة البدويةيْمعهما كلَ

أحياناً بتقييد الدليل فإنّه يمكن الجمع بينهما  ،لموضوعأو اجاء الآخر بقيود للحكم 

فية. رْالأوّل بالقيود المذكورة في الدليل الثاني، إلى غير ذلك من الجموع والتوفيقات العُ

 لا بُدَّلفظي أن يعارض دليلًا آخر، بل  دليلٍ ومن المهمّ الإشارة هنا إلى أنّه لا يمكن لأيّ

له غير قادرٍ أصلًا على ية، وإلّا فسيكون الدليل الذي يقابره على شرائط الحجّمن توفُّ

 . معارضته، حتّى نلجأ إلى محاولة الجمع والتوفيق بينه وبين الدليل المقابل

يجد في مقابله دليلًا  ما، لكنْ ومن هنا قد يجد الفقيه دليلًا يدلّ على حكمٍ

ا يكون الدليل المقابل إذا وهنا أيضاً ربم .مختلف عمّا وصل إليه آخر يؤدّي إلى حكمٍ

فاً، رْاً، ويكون هذا الجمع مقبولًا عُرَضالدليل السابق يؤدّي إلى تقييده فَ ضمّه إلى

للمعارضة أصلًا، وحينئذٍ يبقى  لكنّ الدليل المقابل أو المقيِّد يكون ضعيفاً غير ناهضٍ

الفقيه مع ما استنتجه من الدليل المعتبر، ولا يفتي بمقتضى الدليل الضعيف المقابل، 

أنّه مع ذلك  بل يبقى مع الإطلاق في الفرض المذكور. إلّا ،القيدفلا يفتي بإضافة هذا 

، فيحتاط (62)ل الفقيه في هذه الحالة إلى الاحتياط بمقتضى الدليل الضعيفقد يتنزَّ

بالتقييد، وبذلك يحرز العامل بالاحتياط امتثال الحكم الموجود في الواقع، على فرض 

 . (63)قعاتّفاق مطابقة الدليل المقيّد الضعيف للوا

 :مثالٌ

الأحوط و .غيرهللزاني و  [ )لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعلالمورد]

 ،لم تكن حاملًا من مائه أو ماء غيره إنْ لى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضةٍوْالَأ

 . (64)(وطؤها بلا فصلٍبل يجوز تزويجها و ،أما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراءو

عراض إمع  ،دات الضعيفة الواردة في المقام[ )منشأ الاحتياط وجود المقيّشأالمن]

 .(65)المطلقات( مقابلفي  ،المشهور عنها
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من  ـ واحدٌ الذي هو في مجمله عبارة عن اتّفاق العلماء على رأي فقهي الإجماع ـ

لتحقّق  اً، وهم قد وضعوا شروطأدلة الاستنباط التي يذكرها علماء أصول الفقه

 ؛محصّل :ته. كما قسّموا الإجماع إلىيبوا بها حجّالإجماع، تابعة للوجوه التي قرَّ

ويقف على  ،معيّنة ع آراء العلماء في مسألةٍيقوم المجتهد في المحصّل بنفسه بتتبُّ .ومنقول

، أنّ المحصّل حجّةٌحوا بآخر. وصرَّ اتفاقهم فيها، بينما ينقل له هذا الاتّفاق مجتهدٌ

ية المنقول. وأغلب الإجماعات المذكورة في بينما ذهب مشهور العلماء إلى عدم حجّ

لا يعتمد عليها في مقام وية، ، فلا تكون لها حجّالكتب الفقهية هي منقولةٌ

 . (66)ية فيهار شرائط الحجّالاستنباط؛ لعدم توفُّ

حتياط في الموارد التي ينقل أنّ بعض الفقهاء التزم بالا ورغم وضوح هذا؛ إلّا

. (67)لم يذهب إلى الفتوى بمضمونه الإجماع فيها كبار الأصحاب وأعاظم العلماء، وإنْ

ل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي، بل إنّنا نجد بعض الفقهاء يتحوَّ

ع بُّلم يكن ناقله من كبار الفقهاء المعروفين بتت بمجرّد دعوى وجود إجماع، وإنْ

 . (68)الأقوال

 :مثالٌ

ات السجود( الجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة [ )من مستحبّالمورد)]

 الأحوط لزوماً عدم تركها. و هو المسمّى بجلسة الاستراحة، والثانية قبل أن يقوم، 

 «الوثقى العروة» لــ ينالمحشِّ من وجماعة &[ ثمّ إنّ منشأ احتياط المصنّفالمنشأ]

جماع من الإ دعوى ملاحظة مع ،بوجوبها القول وجود هو الاستراحة جلسة ترك دمع في

الإجماع غير  لكنّوالأخبار المذكورة الدالّة بظاهرها على الوجوب، و، &السيّد

 .(69)ولا يترك الاحتياط بعدم تركها( .الشهرة على الاستحباب ادّعى جماعةٌوثابت، 

 

، ومن جملة هذه لفظي شاف الحكم الشرعي من غير طريقٍنستطيع استك

وهي تباني وتعارف العقلاء  أما سيرة العقلاء ـ .عةالأدلة الصامتة سيرتا العقلاء والمتشرِّ

بإحراز  ـ فإنّ دلالتها على الحكم الشرعي منوطةٌ العملي على فعل شيء أو تركه
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وأما سيرة . دم ردعه عنهامنه، وبإمضائه وع وكونها بمرأىً ،معاصرتها للمعصوم

وهي تباني المؤمنين المتديّنين والمنطلقين في سلوكياتهم من توجيهات  المتشرّعة ـ

الشريعة المقدّسة على سلوك معيّن، لكنّ تبانيهم هذا لا يكون منطلقاً من سجيّتهم 

 ـ فإنّه لا يشترط عدم ردع الشارع عنها، بل لا معنى لاشتراط ذلك بعد فرض العقلائية

راز وجودها حابتنائها على أوامر الشارع نفسه، لكنّ شرط هذه السيرة هو إ

كالعادات ، ومعاصرتها للمعصوم أيضاً، حتّى نضمن عدم تكوّنها من أسباب أخرى

ن على هذه الشروط فلا ان السيرتار هاتالاجتماعية والتقاليد المتغيّرة. وما لم تتوفَّ

. ولذلك فإنّ الفقيه (70)باط الأحكام الشرعيةيمكن للمجتهد أن يعتمد عليها في استن

لها يجدها غير متحقّقة، أو غير متوفّرة على مدّعاة، وعندما يتأمَّ قد يقف على سيرةٍ

الشرائط المعتبرة، لذلك لا يعتمد عليها في الإفتاء بمؤدّاها، لكنّها في نظره تكون 

تاط بما ينسجم مع كاشفة كشفاً احتمالياً عن الحكم الشرعي، وهذا ما يجعله يح

ب قوّة الاحتمال الناشئ. وهذا سْحَ ،الحكم المحتمل احتياطاً وجوبياً أو استحبابياً

 . (72)عية، وكذلك في السيرة المتشرِّ(71)يجري في السيرة العقلائية

 :مثالٌ

ننا أن نعرض ماذكره السيد الخوئي في الاستدلال على أنّ الدخان من كيمو

 أن إلّا همّ؛ حيث قال: )اللالمنشأحتياطات الناشئة من هذا للا مفطرات الصوم كنموذجٍ

ز عن الدخان على التحرُّ المتشرّعة سيرة باستقرار البخار من تقدّمه ما بين و بينه يفرّق

التنباك والترياك والتتن حال الصوم، بحيث أصبح البطلان به كالمرتكز في  :من مثل

يكاد يُلحقه بمخالفة الضروري.  ستبشاع حدّاًعى بلوغ تناوله من الادَّأذهانهم، بل قد يُ

لعدم إحراز الاتّصال  ؛جدّاً التعويل على مثل هذه السيرة والارتكاز مشكلٌ ولكنّ

 ،وجواز الاستناد إلى فتاوى السابقين، لو لم يكن محرز العدم ،^بزمن المعصومين

 كما لا يخفى. 

بعد وضوح عدم صدق  ،نعيعتمد عليه في الحكم بالم لدينا دليلٌ قَبْإذن لم يَ

كان الاحتياط  إنْو ،عليه، فمقتضى القاعدة هو الجوازولا الشرب عليه. الأكل و

 سبحانه اللهوما عرفت،  بسْبالاجتناب مّما لا ينبغي تركه، رعايةً للسيرة المزبورة حَ

 . (73)(أعلم
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لعلّنا أشرنا  .متنوّعة من الأدلة ةٍالاستنباط الفقهي يتعامل مع جمل عملية فيه يالفق

إلى بعضها في ثنايا الفقرات السابقة، ومن أهمّ مآخذ الأحكام هي الروايات الواردة عن 

فإنّ الاعتماد على هذه الروايات يقوم على  وكما هو واضحٌ .^الرسول وأهل بيته

ار والاعتب ؛ية من جهة صدورها ونسبتهاالاعتبار والحجّ :هما ،ركنين أساسين

وما لم ترتفع الرواية إلى مستوى الاعتبار من هاتين الجهتين  .والوضوح من جهة الدلالة

فإنّها لن تسهم في إيصال المجتهد إلى الحكم الشرعي في المسألة التي يبحث عنها. 

والتراث الروائي الذي وصل إلينا يتضمّن روايات كثيرة متفاوتة من حيث القوة 

الدلالة وخفائها، خصوصاً عند مقارنة الروايات في وضوح و، في الصدور والضعف

 دلالاتها. 

وهذا هو أحد المواضع التي تتجلّى فيها أهميّة البحث الفقهي الاجتهادي، 

جزئية تأخذ من المجتهد  وتتركّز عندها صعوبة المهمّة التي يقوم بها الفقيه، فلعلّ مسألةً

في الدلالة. وهو في هذه المواضع يستخدم د الروايات واختلافها جهداً مضاعفاً بسبب تعدُّ

 ويدْالبَ: مستوييه الأدلة، في تعارض باب فيالقواعد والضوابط الأصولية التي يقتنع بها 

والمستقرّ الذي يتعامل فيه  ؛تعامل معه عبر ما يسمّى بالجمع العرفيي المستقرّ، الذي غير

التخيير أو الترجيح، وهذا ما التساقط وعوامل الترجيح، أو خياري ده من عبر ما يحدِّ

 يبحث بالتفصيل في باب تعارض الأدلّة من علم أصول الفقه. 

لا يصل  ،إنّ الفقيه في جهده الاستدلالي قد يواجه روايات متعدّدة ومتعارضة

ترجيحي، فيجد أنّ بعضاً منها يدلّ على حكم لا  ولا إلى حلٍّ ،توفيقي فيها إلى حلٍّ

و عندئذٍ لا يستطيع الإفتاء بمضمون بعضها دون بعض، آخر، وه يدلّ عليها بعضٌ

دّي إلى العمل بما يتوافق معها جميعاً، وبذلك يحرز ؤبما ي ،فيختار عند ذلك أن يحتاط

ما بَورُ. (74)مع واقع الحكم الشرعي منها على فرض كونها متوافقةً عدم مخالفة أيٍّ

اوتة أو متخالفة في دلالتها على يختار الفقيه الاحتياط أيضاً حينما يواجه روايات متف

ح عنده الحكم الشرعي، وتكون جميعها بنظره تواجه إشكالات، بحيث لا يترجَّ

. وفي أحيان أخرى قد يرى الفقيه إمكانية الجمع بين هذه (75)بعضها على بعضها الآخر

؛ يلجأ إلى الاحتياط اًلكنّه أيض، واً، أو إمكان ترجيح بعضهادْالروايات المتخالفة بَ
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محاولة منه للعمل بما يتوافق مع الحكم الواقعي الذي يحتمله بالنظر إلى مجموع هذه 

 . (76)الروايات التي أمامه

 

نّ إعلى نحو القضية الحقيقية، أي  الأحكام الشرعية في غالبيتها مجعولةٌ

جد الحكم جد الموضوع وُفكلّما وُر الوجود، مقدَّ الحكم فيها ينصبّ على موضوعٍ

عليّة بين الحكم الفعلي وموضوعه، أشبه بالفي مرتبته الفعلية. وهذا يعني وجود علاقة 

إذا تحقّق الأوّل. ولذلك  معلول؛ لا يتحقّق الثاني إلّاشبه علّة والحكم شبه فالموضوع 

وظيفة  عن الأحكام الكلية، بينما يكون التطبيق من فإنّ الفقيه يبحث عادةً

المكلّف، ولذلك أيضاً تجري البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية، باتّفاق العلماء، 

 حتّى الأخباريين الذين ذهبوا إلى أصالة الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية. 

نعم، قد يتصدّى الفقيه لتطبيق الحكم الشرعي على موضوعه، إذا التبست 

كلّي له  وضوع الحكم، كما إذا كان هناك عنوانٌعلى المكلّفين بعض خصائص م

مصاديق جزئية، فيطبّق الفقيه على هذا العنوان العامّ حكماً معيّناً، فيثبته له أو ينفيه 

واضح،  عنه. وفي بعض الحالات يأتي الفقيه إلى هذا الموضوع العامّ ويكون لديه حكمٌ

في احتواء هذا العنوان  إلا أنّه يرى بعض الخصائص في موضوع ذلك الحكم، ويشكّ

في انطباق الحكم على العنوان، وفي فعلية الحكم.  وبذلك يكون لديه شكٌّعليها، 

وهنا يمكن للفقيه أن يتمسّك بالبراءة، فينفي الحكم الإلزامي عن ذلك العنوان العام. 

ه إلى درجة يترك معها التمسّك بالبراءة، لكنّ الفقيه في بعض الحالات يرتقي شكُّ

 علىختار الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي، فيثبت الحكم التكليفي أو الوضعي في

ما يكون أمام الفقيه حكمان بَورُ. دليله قاً لموضوعالعنوان الذي يشكّ في كونه محقِّ

محتملان تجاه هذا العنوان، أو يحتمل أن يكون العنوان محقّقاً لموضوع دليلين 

ه خصوصية زائدة، فيختار الفقيه الاحتياط بما متقابلين، ويكون أحد الدليلين في

، بتقابل الإطلاق والتقييد، ينينسجم مع كون العنوان موضوعاً لكلا الدليلين المتقابل

 . (77)أو غيره من التقابلات غير المؤدّية إلى التعارض المستقرّ

 :مثالٌ
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 ب. [ الأحوط ترك السجود على القنّالمورد])

بال ـ نبات يفتل من لحائه ح ما فسّره بعض أهل اللغة ـ على [ إنّ القنّبالمنشأ]

الضخيم منه يفتل حبلًا والرقيق خيطاً. و، القشر واضحٌوخيطان. والميز بين اللحاء و

فمعه  ،من تعارف لبسه في بعض البلاد «الذكرى»منشأ الاحتياط هو ما في محكيّ و

ب وما تعارف عمله منه قنّ. فإن ثبت ما هو اليحتمل اندراجه تحت المستثنى، وهو واضحٌ

لوضوح المنع على تقدير تعارف اللبس، والجواز على  ؛لباساً أو غيره فلا كلام فيه

 . (78)(من ذلك ثبوتاً ونفياً ءٍ تقدير عدمه. وإنّما الاحتياط لعدم العثور على شي

: قد يكون هذا من الفتوى بالاحتياط؛ وذلك لأنّ وجوب الصلاة ملاحظة

ب مما يلبس، سيكون المكلف الذي يسجد عليه في كون القنّ متيقّن، ومع الشك

ب غير محرز شاكّاً في تحقّق السجود الصحيح، وبالتالي سيكون بسجوده على القنّ

لأدائه الصلاة الواجبة، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا يقتضي 

 ب. الاحتياط بترك السجود على القنّ

 

اهتمّت الشريعة الإسلامية اهتماماً خاصّاً ببعض المسائل المرتبطة بحقوق الناس 

ت لوضع عَما يرتبط بالدماء والأعراض والأموال الكبيرة، فسَ :وحرماتهم، مثل

من العناية بهذه المجالات فإنّها أضافت  القوانين الدقيقة والمشدّدة فيها. وتحقيقاً لمزيدٍ

مّة إلى هذه القوانين، تقتضي مراعاة كمال الدقّة وشدّة الاحتياط في توصيات عا

، حتّى صار حسن الاحتياط فيها مشهوراً واضحاً، يستدلّ به الفقهاء في (79)تطبيقها

. ولذلك قد يختار الفقيه أن يحتاط احتياطاً وجوبياً أو (80)بحوثهم الاستدلالية

ورد فيه خصوصية تقتضي الاهتمام استحبابياً، ويكون منشأ الاحتياط هو كون الم

 والاحتياط. 

 :مثالٌ

للقاعدة  رين من أنّ عقد النكاح مشمولٌ)والصحيح ما عليه مشهور المتأخّ

على  لفظ يدلّ العامة في العقود والإيقاعات، وسائر المعاملات، من جواز إنجازها بأيّ

يغة المستعملة سواء كانت الص ،ولا حاجة إلى التكرار ،وعرفاً قصد إنشائه لغةً
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 . فيكون التكرار مبنياً على الاحتياط الاستحبابي. حرف جرّ ية بنفسها أو بأيّمتعدّ

قد يكون  عاستعمال غير هذه المواد الثلاث: النكاح والتزويج والتمتّ ،نعم

تي أو كقوله: أدخلتك في حبالتي أو في زوجيّ، تركه مبنياً على الاحتياط الوجوبي

فإنّ ترك ذلك هو ؛ ونحو ذلك كثيٌر، ك زوجتي أو حليلتيجعلتُ أو، معك المهر قطعتُ

 . (81)(لْمقتضى الاحتياط في الفروج. فتأمَّ

 

لما فيه من الاهتمام  ؛فقان على رجحان وحسن الاحتياطتّيالعقل والشرع 

 وهذا ما قد يكون .، وشكره على نعمه الكثيرةوجلَّ والتحفّظ على أوامر الله عزَّ

وهذا  .(82)منشأً لكثير من الاحتياطات في الرسائل العملية، خصوصاً الاستحبابية منها

من وجوه الاستدلال، بل  قلّ وجهٍلأد أو ح الاحتياط لأدنى تردُّما يجعل الفقيه يرجِّأيضاً 

من احتمالات  بسبب نظره إلى احتمالٍ ؛هذا ما قد يجعل الفقيه يلجأ إلى الاحتياط

 . (83)ى لو لم يجد وجهاً استدلالياً محتملًا عليهاإليه في المسألة، حتّ لْيصِالواقع الذي لم 

 

لكنّه  ،فقهي، ويكون هذا العدد كبيراً من الفقهاء على رأيٍ قد يتوافق عددٌ

طلح عليه )شهرة فتوائية(، بشرط أن ق ما يصهذا الاتفاق يحقِّ .دون مستوى الإجماع

تكون الفتوى مورد الاتّفاق غير معلومة ولا محتملة المدرك. وقد وقع الاختلاف بين 

يتها قال بعدم حجّ نْيتها مطلقاً، ومَقال بحجّ نْية هذه الشهرة، بين مَالعلماء في حجّ

لكشفها عن  فصّل بين الشهرة بين العلماء المتقدّمين فهي حجّة؛ نْكذلك، وبين مَ

. (84)نة بين العلماء المتأخّرين فليست بحجّةالدليل الذي لم يصلنا، وبين الشهرة المتكوِّ

ة الشهرة المتأخّرة، فلا تعتبر دليلًا من أدلّة يلكنّ الرأي السائد والمعروف هو عدم حجّ

 استنباط الحكم الشرعي. 

معلومة عادة على مدارك اجتهادية  ورغم كون الشهرات المتأخّرة معتمدةً

أنّ الفقهاء يتوقّفون عندها، ولا  للفقيه، وكذلك بعض الشهرات المتقدّمة، إلّا
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ما لم تقم لديهم أدلّة قوية في مقابلها، خصوصاً إذا كانت فتوى المشهور  ،يتجاوزونها

. ولعلّ من أسباب هذا هو احترام العلماء وإكبارهم، ومعرفة (85)موافقة للاحتياط

العلمي. ولذلك يلجأ الفقيه المرجع أحياناً إلى الاحتياط الوجوبي دقّتهم في البحث 

حينما يصل إلى فتوى ونتيجة فقهية واضحة الأدلّة عنده، لكنّها تخالف الشهرة 

ما يذهب إلى الاحتياط بَورُ. (86)حتّى المتأخّرين منهم ،الفتوائية، أو ما اشتهر بين الفقهاء

 . (87)ير كبيرةغ كانت الشهرة بدرجةٍ الاستحبابي إنْ

 

ما الاستحبابية منها، هو أن من مناشئ الاحتياطات في الرسائل العملية، سيَّ

 فإذا وصل الفقيه إلى نتيجةٍ .سواء المتقدّمين أو المتأخّرين ،من الفقهاء يوجد مخالفٌ

ه يشير إلى طريقة الاحتياط، وجد مخالفاً لها، فإنّ نهائية في عملية الاستدلال، لكنْ

الذي يحرز به امتثال الواقع على فرض كونه موافقاً لذلك القول المخالف، إلى جانب 

. بل قد يحتاط بعض الفقهاء إذا وجدوا قولًا لازمه ومؤدّاه (88)ديهالفتوى التي يبديها لمقلِّ

 . (89)للنتيجة الاجتهادية التي يصلون إليها مخالفٌ

 :مثالٌ

الجنس القوت  ـ فصل( في جنسها وقدرها والضابط في )زكاة الفطرة [المورد)]

اس، وهو الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والأقط، الغالب لغالب الن

كان الأقوى ما  واللبن، والذرة، وغيرها. والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى، وإنْ

 ذكرناه. 

إنما هو وجود القائل  &ند المصنفنشأ الاحتياط المذكور ع[ مالمنشأ] 

 . (90)بذلك(

 

انه للنتائج التي يصل إليها من خلال الجهد الاستدلالي الذي يقوم به بي فيه يالفق

وهو أيضاً يعتبر  .ديه، من أجل عملهم بها ومطابقة أفعالهم معهايقدّم هذه النتائج لمقلِّ

وهذا يعني أن للفتوى دوراً في  .ناً لصورة الفقه الإسلامي في نظر الآخرينناطقاً ومبيّ
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ره. ولذا فإنّ للفقيه دوراً في بيان الدين وتصوُّ وأنفين الشرعية، توجيه سلوكيات المكلَّ

الفقيه يلحظ في إبدائه لآرائه ما قد يؤدّي إليه إعلان هذه الفتوى أو تلك من النظرة إلى 

 حتّى فكرية من جهةٍ يه بها من آثار عملية أودبه التزام مقلِّما يسبِّ، والدين من جهةٍ

إذ قد تسهم الفتاوى أو البيان الفقهي إلى تكوّن قناعات أو روحيّات خاصّة،  ؛أخرى

 حها الشريعة. بعضها قد لا يكون مطلوباً أو متوافقاً مع بعض الأغراض التي ترجِّ

تساهلية عند  بنظر الفقيه إلى نزعةٍفالفتوى بإباحة بعض الأفعال قد تؤدّي 

آخر يفتي  به إذا رجعوا إلى فقيهٍمن العسر الذي يمكن تجنُّ ما إلى نوعٍبَفين، أو رُالمكلَّ

التصريح ببعض الآراء الفقهية المخالفة لبعض الأوضاع  كما أن. (91)بخلاف هذه الفتوى

فقيه، أو تشويهاً لصورة بال ب لوازم مضرّةًالاجتماعية أو الفكرية أو غيرها قد يسبِّ

لعدم توافقها مع بعض القناعات السائدة مثلًا، فيضطرّ  ؛الشريعة في أذهان الناس

. هذه اللوازم (92)وعدم التصريح برأيه العلمي ،ح اتّخاذ جانب التقيّةالفقيه المرجع أو يرجِّ

، (93)اطأو غيرها تجعل الفقيه يمتنع عن بيان رأيه الذي وصل إليه، فيلجأ إلى الاحتي

ديه للحكم الذي وصل إليه وللواقع المحتمل في الذي يضمن به مطابقة أفعال مقلِّ

 المسألة التي احتاط فيها. 

 

تتبّعنا فيها موارد الاحتياطات الوجوبية والاستحبابية، ونظرنا  هذه كانت جولةٌ

من المناشئ التي احتاط  ند جملةٍإلى التعليقات والشروح الاستدلالية عليها، فوقفنا ع

بسببها الفقهاء في هذه الموارد. وربما توجد مناشئ أخرى كان نظر الفقهاء إليها في 

ا ألفت انتباهي في جولة ومّم. ق للوقوف عليهارة، لكنّنا لم نوفَّاحتياطاتهم المتكثِّ

ور الوجه البحث هذه هو أنّ بعض المعلّقين أو الشارحين كانوا يشيرون إلى عدم ظه

. ولعلّ هذا يشير إلى أن بعض الاحتياطات (94)والمنشأ الذي اختار الفقيه بسببه الاحتياط

من أسباب خارج عملية الاستدلال، وهذا ما نحتمل أن يكون راجعاً  تكون ناشئةً

 ذين ذكرناهما.لين الأخيرين الأللمنش

 

 ـ يتبع ـ 
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 خلاقنظرية موسى بن ميمون في الأ

 وتحليل اسةٌدر
 

 

 موسى بن ميمون من الشخصيات اليهودية العلمية الأبرز، والتي لا يجدر بباحثٍ

ضرب على حيوية تلك الحياة ورسوخها يُ خذه مثالًايتّلا عن الحياة الفكرية لليهود أن 

من الإهمال والإعراض ، وذلك بسبب ما جدَّ  وتأصّلها، وهي حياة لفّها الكثير الكثير

كبة وإعلان قيام دولة إسرائيل، وما جرّ عام النم، 1948من صراع بعد عام  أخيراً

بل  ،على أرض وتهجير شعب. ولا شَكَّ أن هذا الإهمال والإعراض ذلك من استيلاءٍ

يبة منطقيّة يدفعها ضر ، ما هو إلّاما يمتّ إلى اليهوديّة بصلةٍ والنظر بعين العداء لكلّ

 إذااستخدامه لتحقيق أهداف دنيوية غير مشروعة، بل حتى  دين يتمّ أو يلزم بها أيّ

 مدعوٌّ لذا فالكلّ .كانت مشروعة فإن الخصوم سيعمدون إلى التشويش والتشويه

فسيكون عرضة هو  وإلّا ،ن يكونأللحرص على الدين، وأن يضع الدين حيث يليق 

 ستغلال ودناءة الاستثمار. وأهله لتهمة سوء الا

للثقافة اليهودية من سوق رائجة في بلداننا كما كان قبل الحدث  دْلم يعُ 

كبير الحركة  هذا يخدم إلى حدٍّ ولعلّ .مريباً صار صهيونياً يهوديّ الجديد، فكلّ

الصهيونية التي كانت تقف وراء الكثير من الأحداث المفتعلة في البلدان التي كان 

ترك تلك البلدان والهجرة إلى يها اليهود، حيث أريد من تلك الأحداث دفعهم يتواجد ف
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وقد أعان على ذلك اندفاع بعض العرب وحمق آخرين، فقد كان  .إلى أرض فلسطين

هيونية لى ما اقترفته أيدي العصابات الصهؤلاء يبادرون إلى محاسبة مواطنيهم اليهود ع

 في فلسطين. 

في أحياء متداخلة مع  ،قريب وإلى وقتٍ ،بلداننا لقد كان اليهود يعيشون في

 دون منغّصات تذكر.  ،طبيعي المسلمين والمسيحيين، ويمارسون حياتهم بشكلٍ

سلامية كانت الأرقى من حيث إ لقد عاش ابن ميمون مع عائلته في حاضرةٍ 

 بُدَّ ن لااية والانفراج اللذالثقافة والأدب والفكر، وهذا لا يمكن أن ينمو لولا الحرّ

 . (1)ابتكار وإبداع منهما كأرضية لكلّ

 ،كانت الحاضرة تلك قرطبة، المدينة الناعمة الوادعة المترفة بشّتى ألوان المدنيّة

مكان وصل إليه  من لين العيش، ونضارة الحياة، وترامي الخضرة والوسامة في كلّ

 .(2)ء بينهمادون لقا وقد كان ابن رشد ابن بلدته هذه، لكنْ .اسم هذه المدينة

أن  الكلام عن نبوغه إبّان صغره هو الرواية الرسمية، وهو ما يُتَرَقَّب عادةً، إلّا 

ن رأياً آخر، حيث يتحدث صاحب هذا الكلام عن خمول وعدم هناك كلاما يتضمّ

مارس عام  20لد موسى بن ميمون في قرطبة، في . وُ(3)هليةٍ بادية على الفتى موسىأ

وقد كان  ،لغت فيه الثقافة الإسلامية الأوج في بلاد الأندلسب وهو زمانٌ ،م1135

 .(4)باوبارز في نشرها في أوساط المسيحيّين في أور لليهود دورٌ

 كما قيل:  عة، لكنْالناس الأمن والأمان والدَّ كانت الحياة هانئة رخية، يلفّ 

 انُص ـنق شيء إذا ما تّم لكلّ
 

 بطيب العـيش إنسـانُ   رُّغَفلا يُ 
 

دت الأرجاء بسواد العصبية المقيتة، وما سرعان ما غامت شمس الوعي، وتلبّإذ 

 ه من ويلات القمع، وامتهان الكرامة. تجرّ

فقد فتح عبد المؤمن »تدهورت الحياة السياسية، وتبعتها الاجتماعية والأمنية.  

 بن علي الكومي الزناتي مدينة قرطبة سنة ثمان وأربعين ومئة وألف للميلاد. وكان

طلب  نْأسلم سَلِم، ومَ نْياً إلّا عرض عليه الإسلام، فمَما ملك بلداً لم يترك فيها ذمّكلّ

ا لا شَكَّ فيه أن هذه تل... ومّمأبى قُ نْومَ، إلى بلاد النصارى أذن له في ذلك المضيّ

 .(5) «انحطاط الحضارة العربية بالأندلس..ت إلى الأسباب التي أدّ المعاملة كانت من أهمّ

ى الحال الجديد بالكثير من أهل الكتاب إلى الهجرة والنزوح إلى ديار لقد أدّ 
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نة من الوالد مكوّ»هاجر أسرة موسى بن ميمون، حيث كانت  نْوكان ممَّ ،أخرى

 .(6)«يت بعد أشهرٍ قليلة من ولادة موسىفكانت قد توفّ وولدين وبنت واحدة، أما الأمّ

ومرابع الذكريات العطرة، فقد انقضى  ،ةترك الفتى موسى ديار الأحبّ ،نعم

لم تهدأ إلّا في مصر،  وجدّ السير مع العائلة في رحلة نزوحٍ ،في الأندلسان الوصل زم

 ن تكون مصر داراً لهم: أبينما آثر الباقون  ،حيث اختار الأب الإقامة في بيت المقدس

ــل الـــــــــذكريات    آيـــــــــةٌ في تسلســـــــ
 

ــاة    ــد الحيـــــ ــاة بعـــــ ــود الحيـــــ  أن تعـــــ
 

 قرطبــــــــة وليــــــــد موســــــــى كــــــــان
 

ــأ  ــعبة في ينشـــــ ــن صـــــ ــات مـــــ  البيئـــــ
 

ــتَ لم ــنسَــــــ ــبلاد عه مــــــ ــو الــــــ  ىســــــ
 

ــالي روض  ــات و منبــــت المعــ  المكرمــ
 

 مصـــــر كهـــــف الأحـــــرار في كـــــلّ 
 

ــرٍ  ــروَّ  عصــــ  عين الأبــــــاةومــــــلاذ المــــ
 

ــد   ــلّ موســـــى في مصـــــر مـــــن بعـــ  حـــ
 

 .(7)وكلا الصاحبين ذو آيـات  سىمو 
 

عن كسب العلوم  ويلهلم تفتّ الهجرة وآلامها من عضد موسى، فقد كان لا 

ا في أيدي الناس، الحرص على الاستغناء عمّ ومذاكرتها، كما كان يحرص كلّ

 لكنّ .الحاجة د يذهب في تجارة تصون ماء وجه العائلة من ذلّوحيث كان أخوه داو

وقد أورث هذا الخطب . شيء إذ سرعان ما غرق الأخ وغرق معه كلّ ؛مْهذا لم يدُ

 عبئاً معاشياً لا يرحم. ود أخيه الوحيد، لفق ؛موسى ألماً لا يهدأ

مشمّراً عن  ،لكن موسى نهض من تحت ركام الحزن والألم والخسارة 

دون  ،ماهر، فانهمك يعالج المرضى حاذق، ومعالٌج والعمل، فهو طبيبٌ ساعدي الجدّ

 وقد صرفه هذا عن المزيد من البحث والمدارسة.  .أن يعرف للراحة طعماً

 

والكيف، وهو ما يشهد له  علمي ضخم من حيث الكمّ لموسى بن ميمون تراثٌ

م والفيلسوف والطبيب الحاذق ة. فقد كان الفقيه والمتكلّالعمليو ؛النظرية :تيهة قوّبقوّ

في علاج الأرواح والأبدان، كما هو السياسي الذي ينسج العلاقات الوثيقة مع زعماء 

ها لاحقاً في تحقيق حلم يراود اليهود منذ القدم، وهو عود شتاتهم إلى زمانه، وتوظيف

الحاكم لمصر ، ل إجازة في ذلك من صلاح الدين الأيوبينه حصَّأبيت المقدس، حتى 
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 .(8)بعد أن قضى على الحكم الفاطمي فيها

الذي يعنينا من التراث المذكور هو ما تركه من آراء وأنظار في مسألة 

 طبّاً روحياً لديه، وهو ما يمكن درجه تحت العناوين التالية:  دّعَ تُوالتي ،الأخلاق

 ية الأخلاق وضرورتها. ـ أهمّ

 ـ أصولها ومنابعها. 

 ـ دورها في الكمال النهائي للإنسان. 

التالي  عنبالإجابة  والوقوف على هذه الآثار من خلال العناوين المذكورة كفيلٌ

 من تساؤلات: 

 ظرية أخلاقية متكاملة منسجمة؟ ـ هل لابن ميمون ن

من المذاهب  ـ إذا كان لابن ميمون نظرية أخلاقية كذلك، فهي تتوافق مع أيٍّ

 الأخلاقية الرائجة؟ 

وذلك  ؛ية هذا البحث وخطرهلعلّي لا أحتاج إلى زيادة مؤنة لأبين للقارئ مدى أهمّ

كشف تمة، وهو ما يّلأن البحث في شؤون الأخلاق وفلسفتها من الأبحاث الإنسانية الق

 ف وعميق: مكثّ عنه وتيرة البحث فيها قديماً وحديثاً، وبشكلٍ

 أي خاضعاً لنظام أخلاقي؟  ،ـ ما الذي يلزم الإنسان بأن يكون أخلاقيا1ً

ن يكون حاكماً أراد له ـ وإذا أثبت ذلك، فما هي خصائص النظام الذي ي2ُ

 الاختياري للإنسان؟  رّعلى السلوك الُح

أو هو وليد مناشئ نفس أمرية واقعية ، يوكل الأمر للتوافق والاعتبارـ هل 3 

 . (9)طمأن له؟يكشف عنها كاشف يُ

 الاعتماد عليها لرصد النظرية الأخلاقية لابن ميمون فهي ثلاثةٌ أما الآثار التي تّم

 وهي:  ،رئيسة

 
Guide of the perplexed

لموسى بن ميمون، بل وعلى مستوى التراث الثقافي  وهو الكتاب الأبرز والأهمّ 

حيث كان عبارة  ،م1186ن شرع به سنة أبعد  ،م1190منذ أن تّم تأليفه سنة  ،لليهود

وقد كتب الكتاب بالعربية، لكنْ  .عن فصول كان يرسلها لتلميذه يوسف بن عنقين
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الأندلس في ..وكانت هذه عادة مألوفة عند أغلب علماء اليهود ب.»بحروف عبرية، 

 .(10) «..القرون الوسطى.

وقد لقي هذا الكتاب اهتماماً فائقاً وعناية منقطعة النظير. يقول الدكتور  

في السراج وتثنية التوراة لا تتجاوز ...إذا كانت البحوث التي وردت في مصنّ»ولفنسون: 

الث كتاب موسى بن ميمون الث حدود الدين وأدب الدين والتشريع الإسرائيلي، فإنّ

يشغل ناحية أخرى من التفكير الإنساني، هي الناحية الفلسفية  «دلالة الحائرين»

رين ورجال التي كانت تشغل بال المفكّ ،والمنطقية، أو الناحية الإنسانية العامة

كتاب دلالة الحائرين ذروة التفكير اليهودي الفلسفي في  دّعَالفلسفة في ذلك العهد. يُ

 .(11) «ب العقلية اليهودية إلى يومنا هذا...لا يزال يخصّ يٌروهو تفك، القرون الوسطى

عوام على صدور أأقل من عشرة  وبعد مضيّ»رودافسكي:  وقالت الباحثة تمار

الذي عاش في ، بن ميمون من شموئيل بن تيبوناكتاب دلالة الحائرين طلب مريدو 

دراسة هذا العمل  عكف ابن تيبون على. وترجمة هذا العمل.. ،مدينة لونيل في فرنسا

صبح كتاب دلالة أقرن  واضعاً بعض الشروح التوضيحية... وبعد مضيّ ،بعناية

جل أمن  ؛الحائرين أكثر تأثيراً من ذي قبل، وصدر كثير من الشروح والتعليقات عليه

على دراسة هذا الكتاب  ،مثل آخرين ،قد حرص توماس الأكوينيوسبر أغواره... 

 .(12)د به في مناقشاته عن الخلق والصفات الإلهية...ة، وكثيراً ما استشهبدقّ

التي هي و ،لقد جاء كتاب دلالة الحائرين مشتملًا على الحكمتين: النظرية 

 مسائل رئيسة: ثلاث بحث فيها في 

 ـ إثبات وجود واجب بالذات. 1

 ـ إثبات وحدانيته. 2

 ـ نفي الجسمية عنه. 3

وقد  .خلاقيةالشريعة والوصايا الأما الحكمة العملية فقد فصل في مسائل أو 

كانت الوجهة للسير العملي الذي تقتضيه هذه الحكمة هو الكمال النهائي النظري، 

بعد  إلّا ه السعادة القصوى والنهائية للإنسان، وهي لا تتمّله، والذي عدّه بالإوهو التشبّ

 خرى يكون نظرياً. أو ؛يكون عملياً الذي تارةً ،من مراتب الكمال دّعَمات تُر مقدّتوفّ
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Eight chapters 

 .مة كتب لأحد فصول المشناة، وهو فصول الآباءمقدّ هو إلّا الفصول الثمانية ما

ن الأحكام والتعاليم ...تتضمّ»هي موسوعة هامة للشريعة اليهودية،  (13)والمشناة

من عهد  ،جيال شفاهةوالتفاسير والفتاوى والوصايا التشريعية التي تناقلت عبر الأ

الذي قام بتنسيقها وجمعها وتقييدها في نهاية القرن  ،ى يهودا هناسيحتّ ×موسى

، وتتضمن ...ساس التلمود ومتنهأصبحت بذلك أيلادي وبداية القرن الثالث، والمالثاني 

حكام أحكامها، كما تشتمل على ألة للتوراة ووتفاسير مفصّ شروحاً «المشنا»

قسام فة من الأوهي مؤلّ ،(14)«...استنباطها قياساً نما تّمإفي التوراة، و دْرِوقوانين لم تَ

 التالية: 

 .أي الزروع والبذور :: زراعيملالقسم الأوّ

 .: موعيد: الأعيادالقسم الثاني

  .: ناشيم: النساءالقسم الثالث

 .: نزيقين: الأضرارالقسم الرابع

  .سات: قداشيم: المقدّالقسم الخامس

 .: طهاروت: الطهاراتسادسالقسم ال

ف كل قسم من مباحث، وكل مبحث من فصول، وأما موقع حيث يتألّ

الفصول الثمانية فهو في القسم الرابع، أي الأضرار، وتحديداً في المبحث التاسع منه، 

وقد سماها بالفصول الثمانية، وهذه التسمية  .أي الآباء ،«آفوت»ى بمبحث والذي يسمّ

ى في تسمية الكتاب، ره به، فقد جاراه حتّوتأثّ ،بالفارابي قهتكشف عن مدى تعلّ

وقد اشتمل على معظم ما اشتمل  ،(15)فهو على غرار فصول المدني أو الفصول المنتزعة

عليه الأخير من أفكار، علماً أنه كان اختصاراً لكتاب أرسطو المعروف 

 وأما الفصول الثمانية فهي:  .«النيقوماخيه»

 الإنسانية وقواها.  : حول النفسلالأوّ

الفضائل  التي هي محالّ ،: حول تجاوزات قوى النفس، وتعيين تلك القوىالثاني

 والرذائل. 

 : حول أمراض النفس. الثالث
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 : حول علاج أمراض النفس. الرابع

 نسان قوى نفسه لتحقيق الهدف الواحد. : حول استعمال الإالخامس

 فاضل. : حول الفرق بين الضابط لنفسه والالسادس

 يته. : حول الحاجز بين الخالق والناس ومدى أهمّالسابع

 : حول التغيير الطبيعي للإنسان. الثامن

الكثير من  ـ (16)لًاوليس تسلّ ـح هذه الفصول هو طغيان الذي يبدو من تصفّ 

 المفاهيم اليونانية الأخلاقية إلى تفسيره، وعلى رأسها الوسطية والاعتدال. 

 
Character Trait 

د فيه اكتساب لقد جاء هذا الكتاب على امتداد فصول سبعة، حيث يؤكّ

ذلك يكون من خلال تكرر  وإنّ .كما هو الحال في الكتاب السابق ،الفضائل

الأفعال المناسبة للفضائل المراد اكتسابها، فإذا ما رسخت راحت تصدر بسببها 

العمل  تحدد الفصول الأربعة الأولى من هذا...»ر، حيث سْسهولة ويُ الأفعال بكلّ

أخلاق الشخص الحكيم الذي يحرص على الوسطية، أما الفصل الخامس فيتناول 

بالأفعال أكثر من  النظم التي تسلكها هذه الشخصية، كما أن هذا الفصل معنيٌّ

د ، وقد أكّ(17)«ية التفاعل الاجتماعي...داً على أهمّاهتمامه بسمات الشخصية، مؤكّ

وكذلك  .ر في تأسيس الشخصيةمؤثّ لها دورٌ في هذه الرسالة على الوسطية كفضيلةٍ

ن أن وبيَّ ،منه على الوسطية د في غير موضعٍفعل في الفصول الثمانية، حيث أكّ

 والتفريط.  ؛فراطالرذيلة تكمن في طرفيها: الإ

 

موجزة عن الرجل، وذلك من  ةٍم من لمحما تقدّالجواب بات واضحاً بعد  لعلّ

لكن هناك ما يمكن قوله لدعم خصوصية ابن  .رخلال عرض بعض تراثه المؤثّ

التي ساهمت في أخذه موضوعاً لهكذا بحث، وهذا يمكن عرضه من خلال  ،ميمون

 الأمور التالية: 

وعنايتهم الفائقة  ،قومه بشأنه : مقام الرجل العلمي الشامخ، واعتداد بنيلالأوّ
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كان موسى بن »: رودافسكي تمارتقول الباحثة  .لأهلية وجدوها لديه ه، وما ذلك إلّاب

ري بوصفه واحداً من أهم مفكّ ،واسعة م بشهرة1204ٍميمون يحظى قبل وفاته في عام 

نسبة إلى  ،«النسر الأعظم»ى اليهود في كل العصور.. ولقب ابن ميمون بعد وفاته بمسمّ

ى إلى ، ولا يشير هذا المسمّ(18)السابع عشر من سفر حزقيال صحاحالفقرة الثالثة من الإ

الأجيال التي تلته  بقدر ما يشير إلى تأثيره البالغ في كلّ ،عتأثيره العظيم وتاريخه المتنوّ

هم فقهاء أنه كان من أفي تاريخ الفكر اليهودي.... الأمر الذي لا خلاف عليه هو 

س في أواسط الدوائر اليهودية الأورثودكسية رَدْاليهود... ومن هنا ما زالت أعماله تُ

 .(19) «بوصفه دارساً للشريعة...

ر بها غاية بعد أن تأثّ ،سلامية: دور موسى بن ميمون في نقل الحضارة الإالثاني

...ولسنا نعلم رجلًا آخر من أبناء بلدتنا غير ابن »ستاذ ولفنسون: وفي هذا يقول الأ .رالتأثُّ

الذي بدت آثاره وظهرت صبغته  ،راً بالغ الحدّرة الإسلامية تأثُّر بالحضاميمون قد تأثّ

 ناته... في مدوّ

من عظماء العرب في الأندلس  واتصل بكثيٍر ،عَ فقد نشأ في بيئة عربيةدْبِ لاو

 . (20) «وبلاد المغرب ومصر...

...وعلى الجملة »اق، وهو أحد شيوخ الأزهر: يقول الشيخ مصطفى عبد الرزّو

يهود في القرنين الثاني عشر والثالث عشر سفراء بين عرب الأندلس وبين فقد كان ال

التي كان الغربيون  ،بما ترجموا من كتب كثيرة عربية إلى لغتهم العبرية ،الغربيين

للصلة الوثيقة بين فلسفة اليهود في القرون الوسطى  في هذا القول بيانٌأعرف بها... و

 ؛ران موسى بن ميمون على الخصوص أجدر بالعناية. وأبو عم..سلاميةوبين الفلسفة الإ

 . (21) «..لأنه من أعظم فلاسفة اليهود في تلك العصور شأناً.

 ،رودافسكي  تمارهذه الوظيفة الخطيرة لابن ميمون الباحثة إلى وقد أشارت 

 .(22)بأنه ناقل الحضارات ،«بيرمان»عن الباحث  نقلًا

عها من خلال آثار أهل المكنة العلمية، بُّية ظاهرة الأخلاق تدعو لتتأهمّ :الثالث

لة أوالأهلية الفكرية المطلوبة لسبره والإمعان في أبعاده المترامية، وفي هذا ترسيخ للمس

ع على لة الأخلاقية من المسائل التي تتربَّأدها من خلال آثارهم. المسراد تصيُّالتي يُ

فقد ظهرت  .(23)إلى يومنا هذا أهمية بالغة في التفكير البشري، ولم يهدأ البحث فيها
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 تيسها السُما أُسيَّولا  ،لدراسة هذه الظاهرة (24)المدارس المتعددة والمذاهب المختلفة

خلاقية ذات جذر واقعي نفس أمري، أم أن أمرها فهل الوصايا الأ ا.ترتكز عليه

حسناً عند قوم  إلى ما يتوافق عليه أهل المجتمع، وبهذا فقد يكون فعلٌ موكولٌ

  ؟أن ينكر على الآخر ما يراه سمجاً لديه لأحدٍ نيعاً سمجاً عند آخرين، ولا يحقّوش

 

ز يوماً بعد آخر، هو أن لموسى بن ميمون نظرية الذي يبدو لي، وهو ما راح يتعزَّ

نهائي  إلى هدفٍ ،ناتبما تشتمل عليه من مكوّ ؛يفي الأخلاق متكاملة ومنسجمة تؤدّ

خلاقية الرائجة، وهذا مما عن مذهب من المذاهب الأ ةًقد لا تكون مستقلّ ،نعم .دواح

من  فق في خطوطها العامة مع مذهبٍل مانعاً لأن يكون للشخص نظرية تتّلا يشكّ

لا  ،وروية فق مع ذلك المذهب عن بصيرةٍن الرجل إنما اتّأالمذاهب، وذلك عندما نجد 

اجتماع أشخاص ينتمون إلى مذاهب عقائدية مختلفة  علّعن تقليد وانقياد غير واعٍ، بل ل

 طلاقها. إما يزيد من احتمال واقعيتها، و ورؤية حول ظاهرةٍ على نظريةٍ

د على والذي يطالع الآثار المذكورة لابن ميمون يقف على ذلك، حيث يؤكّ 

 ة: أمور عدّ

 ية الأخلاق. ـ أهمّ

 ـ ضرورتها. 

 . لهية المنبع الأهمّالشريعة الإ يعدّ لهية، حيثـ منابعها وأصولها الإ

 .(25)رودافسكي تمارطلاقها، خلافاً لما رأته الباحثة إـ واقعيتها، و

وقبل الدخول في الملامح العامة للنظرية لا بأس في الوقوف على معنى النظرية  

 في اللغة والاصطلاح: 

إذا قلت نظرت و»أما النظرية في اللغة فهي من النظر، قال العلامة ابن منظور: 

راً راً أو تدبّاحتمل أن تكون تفكّ مروإذا قلت نظرت في الأ ،بالعين إليه لم يكن إلّا

 . (26) «بالقلب..

أن الأصل في المادة هو رؤية في تعمق  :والتحقيق...»قال العلامة المصطفوي:  

س ي المحسوأو ببصيرة... فالنظر في المادّ وتحقيق في موضوع مادي أو معنوي، ببصرٍ



 الاجتهاد والتجديد

.والنظر في المعنويات، كما في ..» ،﴾فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ *فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿كما في 

 . (27) «...﴾يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ﴿

من المفاهيم والتعاريف والقضايا  وأما النظرية في الاصطلاح فهي مجموعةٌ

من الظواهر  معرفةُ ظاهرةٍوراد من خلالها رصد العلاقة بينها التي يُ ،بطةالمترا

رات والتصديقات الخاصة راد علاجها من خلال التصوّالمختلفة، حيث تكون فرضية يُ

بها، وذلك بالاعتماد على منهج تفرضه طبيعة الظاهرة، وصولًا إلى إثباتها 

 ؛ر، فهي كذلك باعتبار ما كانلأنها وليدة فكر ونظ ؛. فهي نظرية(28)وتحقيقها

 وذلك لأن النظرية هي الرأي الموضح لغموض الظاهرة ونظريتها. 

 مور التالية: ن من الأضح أن النظرية تتكوّبهذا يتّو

 رات، بينة أو مبينة، وهي ذات علاقة خاصة. ـ مفاهيم وتصو1ّ

 رات الآنفة. ف من التصوّـ مجموعة من القضايا تتأل2ّ

 لبيان وتوضيح فرضية تكون ظاهرة من الظواهر.  لّـ استثمار الك3

لهذا فقد تكون ده طبيعة الظاهرة. وبع في تحقيق ذلك هو ما تحدّـ المنهج المت4ّ

 لخ.إ ...،بيئية ،اجتماعية، سياسية، اقتصادية

 

لق الخليقة . والخ.واحد. .الخليقة والسليقة بمعنىً..» فإنأما الأخلاق في اللغة 

خلاق، الُخلْق أوالجمع:  ،﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴿أعني الطبيعة، وفي التنزيل: 

 . (29) «.والخلق: السجية..

 قال زهير بن أبي سلمى: 

 ومهمــا يكُــنْ عنــد امــرئٍ مــن خليقــةٍ
 

ــمِ     وإنْ خالهــا تخفــى علــى النــاس تُعْلَ
 

 ة. أي طبيعة وسجيّ

 فها بثلاثة تعريفات: يعرِّ «لالاند»نا نجد معجم نإف...»أما اصطلاحاً: و

 .«مجموعة سلوك مأخوذة من حيث هي غير مشروطة»أـ 

 .«.السلوك المطابق للأخلاق..»ـ  ب

 .(30) «...نظرية عقلية في الخير والشرّ»ج ـ 
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الخلق،  ـأي الكيفيات النفسانية  ـومن هذا الباب »: &قال العلامة الطباطبائي

 ى خلقاًمن غير روية، ولا يسمّ نفسانية التي تصدر عنها الأفعال بسهولةٍكة اللَوهو الَم

لأن  ؛رادية، وليس هو القدرة على الفعلهو مبدأ الأفعال الإ عملياً إذا كان عقلًا إلّا

الفعل، وليس المراد به هو  ولا نسبة للخلق إلّا، نسبة القدرة على الفعل والترك متساوية

 .(31) «لأنه الأمر الراسخ الذي يبنى عليه الفعل... ؛لق عليهكان ربما يط الفعل، وإنْ

 إذن فالخلق يقوم بالأمور التالية: 

 ر. سْويُ تصدر بموجبها الأفعال بسهولةٍ ،ـ كيفية حاكمة على النفس1

 ة. رادية التي تصدر بعد رويّـ مجال الخلق الأفعال الإ2

وذلك لأنها  ؛ةكان والقوّـ النسبة بين الخلق والفعل نسبة الفعل مقابل الإم3

 بإتيان الفعل.  كة بلغت بها النفس من الشدة الذي لا يسمح لها إلّالَمَ

وليس الفعل، الخلق هو تلك الهيئة التي تبعث النفس  ،ـ الخلق هو تلك الهيئة4

 كانت تطلق عليه.  وليس نفسه، وإنْ ،على الكرم والعطاء

خلاق، حيث رأى أنّ يمون للأهذا المعنى يمكن رصده في كلمات موسى بن مو

 لا للفعل الصادر عنها.  ،الخلق إنّما هو وصف للنفس

 

بلا شَكٍّ  ما يرتبط بمسألة الأخلاق ناهضةٌ ن آثار ابن ميمون فيأذكرنا 

واحد، وهو الكمال النهائي  ي إلى هدفٍبتكوين نظرية في الاخلاق متكاملة تؤدّ

أن يمارس  ،لكي يكون إنساناً ؛لق لأجله الإنسان، حيث لا بُدَّ للإنسانلذي خُا

ينطلق من رؤية كونية إلهية، محورها وجود موجود هو خالق للإنسان  سلوكاً عملياً

إذ غاية فضيلة » ؛ن يكدح ليكون على صورة خالقهأفلا بُدَّ للإنسان  .على صورته

نوا في فعالنا بأفعاله، كما بيّأقدرة، يعني أن نشبه ب السْه به تعالى حَالإنسان التشبُّ

أنت كريماً، هو رحيم  نْ، كذلك كُ«هو كريم»وقالوا:  ،«يسينكونوا قدّ»الشرح: 

ى ابن ميمون لبيان المراد من الصورة، حيث جاء في . وقد تصدّ(32)«أنت رحيماً... نْكُ

طون على بهنا، فيتسلّنسان على صورتنا كشوقال الله نحن نعمل الإ»سفر التكوين: 

وعلى البهائم وعلى جميع الدبابات التي  ،وعلى الطير في السماء ،السمك في البحر
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، فنفى أن (33)«على صورة الله خلقه ،على الأرض، فخلق الله الإنسان على صورته تدبّ

الذي يتنافى في  ،فيلزم التجسيم يكون المراد من الصورة الشكل والتخطيط، وإلّا

...أما الصورة فهو يقع على الصورة الطبيعية، »قد قال في دلالة الحائرين: التوحيد، ف

 .(34)«أعني على المعنى الذي به تجوهر الشيء، وصار ما هو وهو حقيقته...

ـ مكونات 1فيمكن عرضها من خلال قسمين:  نات النظرية تفصيلًاأما مكوّ

 ـ مكونات تصديقية. 2 ؛ريةتصوّ

       ،ـ البدن3 ،ـ النفس2 ،ـ الإله1منها، وهي:  مّل فيمكن رصد الأهأما الأوّ

 .ة والمرضـ الصح8ّ ،ـ السعادة7 ،ـ الكمال6 ،ـ الفضيلة والرذيلة5 ،ـ الشريعة4

            ،دة باقيةـ النفس مجر1ّأيضاً وهي:  وأما الثانية فيمكن عرض الأهمّ

وهي درك  ،ـ السعادة درجات4 ،ـ الكمال درجات3 ،نسان مخلوق لغايةـ الإ2

 ـ العلاقة الوثيقة بين النفس والبدن. 6 ،ةـ السعادة غير اللذ5ّ ،الكمال

نات التصورية الآنفة فقد جاءت في كلمات ابن ميمون بالمعنى الرائج أما المكوّ

اء، مع توضيحات كان يذكرها بما يأتي به من كلمات حكماء في فلسفة المشّ

ره بالفلسفة ة تأثُّيكشف عن شدّاليهود، وكذلك هو حال التصديقات، وهذا 

 واهتمامه بها.  ،ومتابعته لها ،المذكورة

 أما النفس فقد رآها ابن ميمون: 

يقول بأن  نْوهو خلاف مَ ،دةذات نشاطات متعدِّ ،نسانيـ واحدة في النوع الإ1

منها  دة، ولكلٍّ، متعدِّ(35)طباءدة، كما هو الرأي المعتمد عند الأللإنسان نفوس متعدّ

 .(36)لها اللائق بهاكما

 .facultiesـ النفس الواحدة ذات قوى 2

 . (37)ـ النفس أبدية خالدة لا تفنى3

في بلوغه إلى كماله  ـ ذات علاقة وثيقة بالبدن، حيث إن اعتدال المزاج له دور4ٌ

له واعتبار لإما معرفة اسيَّولا  ،وإقباله على الأمور الشريفة والاعتناء بها ،وتمامه

وذلك من  ،بل تراه يكثر من الكلام في العلاقة الوثيقة بين النفس والبدن، (38)أفعاله

أن الإنسان إذا  وأنت تجد هذا دائماً: ...منهما على الآخر خلال بيان ظهور أثر كلٍّ

ر الروح الباصر من الفضل لما يكدّ ،جاءته فادحة عظيمة تظلم عيناه، ولا يصفو بصره
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ة الحزن وانقباض النفس، وبالعكس عند الفرح ته أيضاً بشدالدخاني، ولضعفه وقلّ

على ما  يرى الإنسان كأن الضوء زائدٌ ،وانبساط النفس إلى الخارج، وصفاء الروح

 .(39) «..كان.

لما له من أثر عظيم في العناية  ؛د ابن ميمون على دراسة الطبّلذلك كان يؤكّ

فالصحة البدنية إنما  .ئينسان النهاداء دوره في اكتمال الإأبما يمكنه من  ،بالبدن

وإنما لكونها ذات مدخلية في الصحة النفسية المطلوبة للوصول إلى  ،تطلب لا لنفسها

نظرية ابن ميمون في الطبيعة البشرية  «ديفيد سون»...ويشبه الباحث » .الكمال اللائق

ل منتصفه، ة الروح تمثّأن صحّحين في  ،ل الاكتمال الفكري ذروتهحيث يمثّ ،بالهرم

 .(40)«ل الصحة البدنية أساسهكما تمثّ

 وهذا ما يمكن بيانه من خلال التالي: 

   

 

فكما كان ابن ميمون طبيباً للأبدان كان كذلك للأرواح، فقد كانت له 

 وأجاد الشاعر حيث قال:  ،رة لأمراض نفسية مستعصيةعلاجات مؤثّ

 جالينوس للجسم وحده رى طبّأ
 

 أبي عمران للعقل والجسـم  طبّو 
 

 الزمــــان بعلمــــه  بّفلــــو أنــــه طَــ ــ 
 

 ملأبــــرأه مــــن داء الجهالــــة بــــالعل 
 

 هن يسـتطبّ م ـَ ولو كـان بـدر الـتمِّ   
 

ــتمّ  ــتمِّ    لــ ــن الــ ــه مــ ــا يدعيــ ــه مــ  لــ
 

ــتمِّ ــوم الـ ــمـــن كَ وداواه يـ ــه فٍلَـ  بـ
 

 .(41)أبرأه يوم السرار مـن السـقم  و 
 

يخلق  للإله الذي لا نها مخلوقةٌأـ وأما علاقة النفس بالإله والشريعة فهي 5

لق لغاية، وهي راد الوصول إليها، والإنسان كذلك، حيث إنه خُيُ لغايةٍ الأشياء إلّا

 بأمرين:  ذلك إلّا ولا يتمّ .ه بالإله الذي وجد على صورتهالتشبُّ

ما يعين على ذلك،  له بقدر ما تسعه الطاقة البشرية، الأخذ بكلّـ معرفة الإ1

 له مدخلية في الوصول إليه.  وما

ولا  .عن الوصول إلى الهدف المذكور ما يعوق أو يصدّ ه والبعد عن كلّتنزّـ ال2

بالاعتدال الذي يكون للقوى الشهوية والغضبية، وأمارة ذلك هو  طريق لهذا إلّا

الاكتمال 

 الصحة النفسية الفكري 

 بدنيةالصحة ال
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 ة العاقلة، وبهذا تكون النفس ذات فضيلة عملية أخلاقية. خضوعها للقوّ

 وأما دور الشريعة فيمكن تقسيمه إلى أمرين: 

وذلك لأنها المعارف الصادرة  ؛: وهو بيان المعرفة النظرية الخاصة بالإلهيـ نظر1

 عن الوحي، فهي الأجدر في بيان المعرفة اللائقة به. 

رشادات التي من شأنها تقويم السلوك الإنساني وهو بيان الوصايا والإ :ـ عملي2

ك السلوك الخارجي، وذلك من خلال الأحكام الشرعية الفردية والاجتماعية، وكذل

الباطن، وذلك من خلال الوصايا والإرشادات الأخلاقية الشاملة لحياة الإنسان الفردية 

 ماعية. توالاج

حاً دور الشريعة وأثرها في الوصول إلى الكمال الإنساني: موضِّ ،قال ابن ميمون

راح الشهوات والتهاون بها وتقصيرها ما طّامن جملة أغراض الشريعة الكاملة أيضاً »

بهم الضروري، وقد علمت أن معظم شره الجمهور وتسيّ كن، وأن لا يقصد منها إلّاأم

نسان ل لكمال الإإنما هو في النهم في الأكل والشرب والنكاح، وهذا هو المعطّ

، وكذلك من جملة مقاصد الشريعة: اللين والتأتّي، وأن لا يكون الإنسان ذا ...الأخير

إن ظواهرهم نظيفة مشهورة النقاء  :فمحصول القول ...بل محبباً مطيعاً ،فظاظة وغلظة

 ،وما هكذا قصد الشريعة .ات أجسامهمما البواطن فهم مع شهواتهم ولذّ، أوالطهارة

 .(42) «ول تقصير الشهوة، وتنظيف الظاهر بعد تنظيف الباطن...بل القصد الأ

 أما .وصلاح البدن ؛قصد الشريعة شيئان، وهما: صلاح النفس»: وقال أيضاً

صلاح النفس فهو بأن تحصل للجمهور آراء صحيحة بحسب طاقتهم، فلذلك يكون 

إصلاح أحوال »ـ بعضها بتصريح وبعضها بمثال... وأما صلاح البدن فهو يكون ب

رفع التظالم من بينهم،  :أحدهمابشيئين:  معايشهم بعضهم مع بعض. وهذا المعنى يتمّ

ع إرادته وما تصل إليه قدرته، بل من الناس مباحاً م شخصٍ وهو أن لا يكون كلّ

شخص من الناس أخلاقاً  اكتساب كلّ :والثاني ؛سر على ما هو به نفع الجميعيق

 .(43) «ى يتنظم أمر المدينة...نافعة في المعاشرة حتّ

ل، الكلام في دور الشريعة في تحصيل الكمال الأخلاقي عند ابن ميمون مفصّ

 الية: يمكن عرضه من خلال العناوين الت لكنْ

من أركانها الثلاثة عشر، فهي الكاملة  ـ الشريعة في العقيدة اليهودية ركن1ٌ
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 تعالى، والتي لا مجال للنسخ فيها.  الخاتمة الصادرة من الحقّ

 مناحي الحياة:  ـ شاملة لكل2ّ

 ـ الفردية، على مستوى الظاهر والباطن. أ

وال أهلها.. هو الآكد، تدبير المدينة وإصلاح أح...»جتماعية، حيث إن الاـ ب 

صلاح  ـلأنه لا يحصل القصد الأول  ؛هاوهو الذي بولغ في تحريره وتحرير جزئياته كلّ

نسان له وذلك أنه قد تبرهن أن الإ ،..بعد حصول هذا. إلّا ـالنفس بالآراء الصحيحة 

 وكمال أخير وهو كمال النفس.  ؛ل وهو كمال الجسدوّأكمالان: كمال 

وهذا لا  .أن يكون صحيحاً على أحسن حالاته الجسمانية فكماله الأول هو 

، من الكنّ ،وهي أغذيته وسائر تدابير جسده .،بوجود ضرورياته.. إلّا يصحّ

واحد منفرد بوجه. ولا يمكن حصول هذا القدر  لشخصٍ . وهذا لا يتمّ.والاستحمام.

والذي عرفت  ،نسانإذن فالكمال النهائي للإ .(44)«.بالاجتماع المدني.. شخص إلّا لكلّ

الذي لا يكون سليماً صحيحاً  ،بسلامة البدن لا تكون إلّا ،ه بهأنه معرفة الله والتشبُّ

بشرية يحكمها  ضمن جماعةٍ مات ذلك كله، وهذا لا يكون إلّارت مقوّإذا توفّ إلّا

مت نظام ويسوقها لتأمين حاجات الفرد، وإذا ما تعارضت مصلحة المجتمع مع الفرد قدّ

بل يقسر الفرد على ما هو به  ،بها وذلك لأن مصلحة الأفراد مرهونةٌ ؛ة المجتمعمصلح

 .(45)«نفع الجميع

 راد له أن يعين الفردالذي يُ ،إذن فالشريعة هي النظام الحاكم على المجتمع

أحد قادر على  وليس كلّ .و لا بُدَّ لها من مطبق في ذلك المجتمع .للوصول إلى غايته

ق البشر إليها، وهي وْراد سَن يكون واصلًا إلى الغاية التي يُأدَّ بل لا بُ ،فعل ذلك

ر المدينة إذا كان نبياً أن يتشبه بهذه وينبغي لمدبّ» .ه بالإله، أي بصفاته الفعليةالتشبّ

د تبع الانفعال، ولا لا بمجرّ ،وبحسب استحقاق ،الصفات، وتصدر عنه الأفعال بتقدير

ر المدينة في مواضع عديدة من د ابن ميمون على مدبّويؤك .(46)«..يطلق عنان الغضب.

ى ينتظم اجتماعهم، ويستمر حتّ ؛يهمميسوسهم ويح نْفلذلك يحتاج مَ...»كتاباته: 

وضح أن المدبّر إنما يكون موفقاً في أداء وظيفته إذا أوقد . (47)«ليعاون بعضهم بعضاً...

وعمل، فهو  رٍما كان ذا أهلية، وهو إنما يكون كذلك إذا كان صاحب نظ

إذا كان عالماً بجملة الشريعة على حقيقتها،  ر حكيماً إلّاالحكيم، ولا يكون المدبّ
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ى حكيماً من جهتين: من جهة ما فإن العالم بجملة الشريعة على حقيقتها يتسمّ...»

ومن جهة ما اشتملت عليه من الفضائل  ؛اشتملت عليه الشريعة من الفضائل النطقية

 ن الاولى لا تكون دون الثانية. إو ،(48)«.الخلقية..

 ،لقد جهد ابن ميمون لأن تكون الأحكام الشرعية ذات أسس عقلية راسخة

 .وعلّة طاع من دون وجهٍنه تعالى إنما يريد أن يُألا  ،فهي ناظرة إلى المصالح والمفاسد

 الإيمان من سَوْرة التوتر المفتعل بين منظومتي ئل لابن ميمون أنه حاول أن يهدّوقد سُجِّ

 .(49)..والعقل.

وذلك لأن الشريعة  ؛إذن فالعلاقة بين النفس والشريعة والإله واضحة وراسخة

صادرة من الإله الذي خلق النفس من جملة ما خلق، وهو الأعرف بما يصلحها وما 

الذي يمكنه أن يرشد الإنسان إلى ما ينبغي ـ سواه  دون أحدٍـ يفسدها، وبالتالي فهو 

ه الإله ولا يعقل أن يوجّ .لا ينبغي كذلك، وعلى مستوى الظاهر والباطن له فعله وما

 ها غاية. ءنحوه، فهي الغاية التي ليس ورا الإنسان من خلال وصاياه وإرشاداته إلّا

ـ وأما السعادة والكمال والفضيلة فقد توزع كلام ابن ميمون إثر هذه 6

نه أ ور الأخلاق، ومن كلامٍله أن الفضيلة هي مح الثلاثة، حيث يفهم من كلامٍ

 في كلامه وتضارباً في وهذا قد يلوح للبعض تهافتاً .نه الكمالأالسعادة، ومن ثالث 

 واحدة، وهي محورية الأخلاق.  لةٍأما يفيد في مس

من عرض كلامه في أسباب التناقض أو انتقاد الموجود في كتاب  دَّبُ وهنا لا

 . من الكتب، وقد رأى أنها سبعةٌ

رأي لصاحبه، فيخال  دون نسبة كلّ : عرض الآراء المتناقضة في كتابٍلالأوّ

 ، وأنه متناقض متهافت. القارئ أنها لواحدٍ

والتزم بالثالث،  ،واحد، لكنه أعرض عن اثنين و أكثر لشخصٍأ: رأيان الثاني

العلمي تقتضي الإعراض عن أصل  والنضج مراحل النموّأن ما سيَّولا ح ذلك، ولم يوضِّ

 س، أو بعد إجراء التعديل عليه. أوالالتزام بآخر من ر ،أو بعضه رأيٍ

 ومن بعضها باطنها.  ،: اختلاف الجهة، حيث يراد من بعضها ظاهرهاالثالث

 : ذكر الموضوعين دون بيان وجه الخلاف بينهما. الرابع

مما  ،رات: ضرورة التعليم والتفهيم تفرض التساهل في عرض التصوّالخامس
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التناقض بينها حال العرض السهل لضرورة التفهيم وبينها حال تناولها في ي إلى يؤدّ

 ها. محلّ

 و عالجه. ألأشار إليه،  : خفاء التناقض على صاحب الكتاب، وإلّاالسادس

ا يوجب مّم ،م إخفاء بعض معاني الكلام: المقام قد يفرض على المتكلِّالسابع

 تناقضه مع آخر يأتي بعده. 

 ،دهوالكمال النهائي وتعدّ ،ر السعادة ومصاديقها المختلفةوالذي يبدو من أم

ذلك، حيث إن  ما أن النصوص الدينية تشتمل على كلّسيَّولا عها، والفضيلة وتنوّ

ل، إنما هو لرعاية وبعضها كذا آخر غير الأوّ ،بعض النصوص تفيد بأن السعادة كذا

في  اًرى جليّوهذا ما يُ .امسوهو الخ .أي لضرورة التعليم والتفهيم ،الأفهام والعقول

.أعلم أن أهل الشريعة اختلفت آراؤهم في السعادة التي ..»كتاب السراج، حيث قال: 

دنا موسى، وفي ينالها الإنسان بامتثال هذه الشرائع التي شرعنا الله بها على يد سيّ

لآراء في ثم استعرض ا .(50)«..اً.كثيراً جدّ اختلافاً ،ي عليهاعند التعدّ الشقاوة التي

 السعادة: 

 ة عدن. ن السعادة جنّأـ طائفة تعتقد 

 ام المسيح. ـ طائفة تعتقد أن السعادة إنما هي أيّ

أخرى  ليعيشوا حياةً ؛ـ طائفة تعتقد أن السعادة هي إحياء الموتى ورجوعهم ثانية

 كالتي كانت لهم قبل الموت. 

 :مثل ،ل الدنيويةوتحقق الآما ،ـ طائفة تعتقد أن السعادة هي راحة الجسم

 خصب البلاد وكثرة المال والأولاد وطول العمر. 

ودخول عدن،  ،المسيح، ورجوع الموتى ءطائفة تعتقد أن السعادة هي مجي

 الآمال المذكورة آنفاً.  وتحقق كلّ

وتدعم  ،منها طائفة تعتقد بها لكلٍّ ظاهراً، ولكنْ إذن فالآراء متضاربةٌ 

 ة. حقانية اعتقادها بنصوص ديني

 لقد رأى ابن ميمون أن الآراء عرضت وكأن أحدها في عرض الآخر،، أي كلّ

مع أن الأمر  .ي إلى القول بالتناقض بينهامستقلة، وهو ما يؤدّ يشتمل على نهايةٍ رأيٍ

خلاف ذلك تماماً، وإنما العلاقة القائمة بين الغايات المذكورة إنما هي الطولية، 
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 .لا غاية بعدها ى ينتهي الأمر إلى غايةٍرى بعدها، حتّخألوجود  بحيث تكون غاية تعدّ

ي إلى وبهذا يكون منشأ الغلط على ما أفاد من عدم التفرقة بين الغاية والسبب المؤدّ

 ر أن طفلًا. تصوّ.عني هذا المثال. مْنت يا هذا افهَأ...و»: وقد أوضح ذلك بمثالٍ .(51)الغاية

لما يحصل له من  ؛عظيم له توراة، وذلك خيٌرمه الب ليعلِّأدخل عند مؤدّ صغير السنّ

ي إليه ولا ما يؤدّ ،ه وضعف عقله لا يفهم مقدار ذلك الخيرالكمال، غير أنه لصغر سنّ

كه على القراءة أن يحرِّ ،الذي هو أكمل منه ،ممن الكمال، فالضرورة تدفع المعلّ

ليس لنفس  ،..فيقرأ. ،..أو تيناً. اقرأ وأعطيك جوزاً :فيقول .بالأمر المحبوب عنده..

اقرأ  :مهفيقول له معلِّ .ن من عقله..فإذا كبر وتمكّ .لينال ذلك الطعام إلّا .،القراءة..

احفظ هذه  :فيقول له معلمه .. فإذا صار أكمل عقلًا...حسنة. وأشتري لك أحذيةً

 فإذا صار أكثر تمييزاً يقول له: اقرأ لتصير .السورة أو هذا الباب وأدفع لك ديناراً

وإنما يلتجي لذلك لضعف عقل الشخص الذي  .ه مذمومٌ. وهذا كلّحاخاماً أو قاضياً

 . .خر غير العلم.آيجعل غاية العلم شيئاً 

لأنال به التبديد والانحراف عن  أخيراً يدرك فيقول: لماذا أتعلم هذا العلم إلّا 

خذ دين الله ولا يتّ ولا لاكتساب المال، ،الحقيقة.. لا يجعل غاية العلم لتعظيم الناس له

أن يعلم أنه  إلّا علمه، وكذلك ليس غاية الحقّ معيشة، ولا تكون عنده غاية العلم إلّا

 . (52)«...حقّ

وغايته التي تناسب علمه  إذ كلٌّ ؛واحدة إذن فالغايات ليست على شاكلةٍ 

لئلا يكون حكيماً في عيني  ؛جاوب الجاهل حسب حمقه»ولذلك ورد:  ،ومعرفته

يقال بأنها شيء آخر  بأن السعادة كذا، ثمّ إذن فلا تهافت عندما يقال تارةً .(53)«نفسه

على هذا تكون السعادة القصوى  وبناءً .وذلك إنما هو لرعاية العقول ؛لًاغير ما أفيد أوّ

، وبقاء والحصول في هذا الحدّ ،هي الوصول إلى هذا الملأ الأعلى...»عند ابن ميمون: 

.. .الذي هو سبب بقائها بإدراكها له ،نهاية، كبقاء الباري جلّ ثناؤهإلى ما لا  .النفس..

 . (54)..ل بها.ة يمثّولا لذّ ،قاس بهوهذا هو الخير العظيم الذي لا خير يُ

ذ التي لا تدرك بالحواس الجسمانية، ولا يتلذّ ،والملأ الأعلى هو نشأة الآخرة 

أخلد إلى  نْسبها، ولا تكون هذه اللذّة لَمتنا ة الآخرة بحواسّبما فيها بها، وإنما تنال لذّ

الأرض، فلا خلاق له من سعادة ذلك العالم. إذن فالسعادة حالة تستتبع نحواً من 
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ألا ترى أن الله تعالى ...»وعلا،  له جلَّما الإسيَّ ،الإدراك، وهو إدراك الملأ الأعلى

 التي لا تصح إلّا ،عمليةذكره.. لما أراد تكميلنا وإصلاح أحوال اجتماعاتنا بشرائعه ال

 . (55)«...ب قدرتناسْلها إدراكه تعالى حَأوّ ،بعد اعتقادات عقلية

 ط: ق السعادة القصوى يمكن عرض هذا المخطّولتوضيح دور الأخلاق في تحقّ

 

 

 

 

والأول يكون  ؛لهية تستوجب جرياً عملياً ظاهرياً وباطنياً على وفقهافالمعرفة الإ

الذي هو عبارة عن معاملات تحكم السلوك الإنساني  ،شريعةمن خلال فقه ال

والثاني يكون من خلال بوابة الظاهر، وذلك  ؛الخارجي على مستوى الفرد والمجتمع

للعلاقة الوثيقة بينهما، حيث إن الظاهر قنطرة للباطن، فإذا ما استأنس المرء بالطهارة 

، وذلك من خلال الالتزام بالوصايا الظاهرية دعته للطهارة الباطنية، وهي طهارة الروح

خ العادات الأخلاقية من خلال علاجاً للروح وقواها، وتترسّ التي تعدّ ،الأخلاقية

 ضح الدور الوظيفي للفضائل. بهذا يتّو .تكرار الأفعال المناسبة لها

ع السعادة والكلمة التي يمكن قولها أخيراً في مسألة السعادة هي أن تنوّ 

أن يلتزموا بمقتضيات  بين البشر من فوارق، حيث لا يمكن للكلّمقتضى ما يوجد 

تعالى ومشاهدة  السعادة في درجتها القصوى، وهي السعادة والابتهاج بالقرب من الحقّ

 أنواره. 

مع الخلاف في  ،النظريات الأخلاقية بارز في كلّ ـ وأما الكمال فله دور7ٌ

 مصداقه وحقيقته. 

 ؛راد به اسم الفعل، أي الاستكمال والترقي والتطوريُيطلق و تارةً الكمال لفظٌ 

الوصول إليها والحصول عليها بعد  راد به اسم الذات، أي الحالة التي يتمّوأخرى يُ

مناسب لكسبها، والذي يكون الكلام فيه هو المعنى الثاني، حيث  تكرار فعلٍ

هو: ما هو ما، و السؤال يطرح نفسه عند الكلام في النظرية الأخلاقية لشخصٍ

حيث إن الوصايا الأخلاقية إنما  ؟الكمال الذي يفترض أن تدور حوله هذه النظرية

 الحكمة النظرية

 أحكام الباطن الشريعة والأخلاق 

 أحكام الظاهر 

 المعرفة الإلهية
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راد لغيره، وإنما يُ ،لا يراد لنفسه يكون كمالًا ممكن، وهو تارةً تطرح لتحصيل أمرٍ

لتسلسل الأمر إلى غير  ليس وراءه كمال، وإلّا ى تصل النوبة إلى كمالٍوهكذا حتّ

 النهاية. 

 ه من خلال المحاور التالية: ؤفي الكمال لدى ابن ميمون يمكن إجراالكلام  

 ـ المراد بالكمال، أو ما هو الكمال؟ 1

 ـ كم هو؟ 2

 ـ كيفية الحصول عليه؟ 3

ا لا يحتاج إلى مؤونة، فقد وهو مّم .راد الإشارة إلى معنى الكمالأما الأول فيُ 

رك الكلام في مفهومه ولعله ت .حرص ابن ميمون على بيانه من حيث المصداق

دة، وهي بل هو ذو مراتب متعدّ ،واحدة لبداهته، فمصداق الكمال ليس على شاكلةٍ

 لديه أربع، وهي التالية: 

ـ كمال 4 ؛ـ كمال الفضائل الأخلاقية3 ؛ـ كمال البنية2 ؛ـ كمال القُنية1

 .الفضائل النطقية

 لات... أما الأول فهو ما يوجد للإنسان من الأموال والثياب والآ

 وأما الثاني فهو الكمال الجسماني، واعتدال المزاج. 

 وأما الثالث فهو الكمال النفساني في مجال الفضائل العملية. 

 عن حصول الفضائل النطقية.  عبارةٌ و أما الرابع فهو الكمال العلمي، وهو

وعلاقته بما عداه، حيث  ،منها وعرض ميزة كلٍّ ،لقد استعرضها ابن ميمون 

 وإنما هو كذلك إذا كان سبباً ،في نفسه وائل كمالًامن الثلاثة الأ يكون واحدٌلا 

الذي  ،الذي هو الكمال العلمي ،للوصول إلى ما بعده، وهكذا إلى الكمال الأخير

 . (56)وصفه ابن ميمون بالحقيقي

وذلك لأن صاحبه إذا فقده  ؛أما الكمال الأول فلا اتصال بينه وبين صاحبه 

ر شيء من تلك من غير أن يتغيّ ،يكون في الناس نْفرق بينه وبين أحقر مَ ...لا»يصبح 

من كسب  ، بل قد يكون الانشغال به مانعاً(57)«...له الأشياء التي كانت منسوبةً

 الكمالات اللائقة. 

 .فله نحو مساس وعلاقة بصاحبه، وهو الكمال الجسماني ،أما الثانيو
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فهو لأجل  ،قية والنطقية كسب الكمالات الُخلُفي م له دورٌفاعتدال البدن كما تقدّ

لو وصل من قوة شخص الإنسان غاية ونهاية ما »فـ  ، وإلّاذلك يكون كمالًا إنسانياً

 أو يكسر عظماً ثقيلًا . أن ينقل حملًا.غاية هذا الكمال.و... ة بغل قويّيلحق بقوّ

 .(58)«..كبير فائدة جسمانية فيه. ا لا، ونحو هذا مّمغليظاً

لة لنيل الكمال وهو الكمال الأخلاقي الذي يجعل النفس مؤهّ ،وأما الثالث 

لكسب السلامة النفسية التي  ده الأخلاق مطلوبٌوذلك لأن الاعتدال الذي تولّ ؛التالي

ي الإفراط أو إلى حدّ لا بُدَّ منها لكسب الكمالات العلمية، والخروج عن هذا الحدّ

 التفريط يحول دون ذلك الكسب. 

وهو الكمال الذي يكون للإنسان دون غيره من العجماوات، فهو  ،أما الرابعو 

والذي يكون بكسب الفضائل النطقية التي بها يكون الإنسان  ،الكمال العلمي

...الكمال الذي يفتخر به، ويرغب »فهو  .(59)على حدّ تعبير ابن ميمون ،إنساناً بالفعل

 .(60)«...قيقيالذي هو العلم الح ،فيه، هو معرفته تعالى

 ؛مة على هذا الكمال إنما يحرص عليها العقلاءإذن فالكمالات المتقدّ 

والغاية التي لا  ،الغاية الأشرف ـالكمال المذكور  ـلكونها موطئة لحصوله، فهو 

ب على كسب هذا الكمال هو أن يكون صاحبه: يقاس بها غاية، والأثر الذي يترتّ

 .(61)«....رجل الله حقيقة..»

ل ضربه فقال: ثَمة لبيان الكمالات الأربعة السابقة بَمم ابن ميمون مقدّدّلقد ق

هم: منهم قوم في المدينة، ومنهم خارج إن السلطان في قصره، وأهل طاعته كلّ...»

جه في قد استدبر دار السلطان ووجهه متّ نْالمدينة، وهؤلاء الذين في المدينة: منهم مَ

جه إليه، وطالب دخول داره والمثول دار السلطان ومتّ هو قاصدٌ نْأخرى، ومنهم مَ طريقٍ

وصل إلى الدار، وهو  نْ، ومن القاصدين مَصورة دارٍ لكنه إلى الآن ما رأى قطّ ،عنده

انتهى  نْفي الدهاليز، ومنهم مَ دخل الباب وهو ماشٍ نْيدور حولها يطلب بابها، ومنهم مَ

وهو دار السلطان، وليس  ،واحد وحصل مع الملك في موضعٍ ،إلى أن دخل قاعة الدار

بل بعد حصوله في داخل الدار لا بُدَّ  ،مهبحصوله في داخل الدار يرى السلطان أو يكلِّ

 بٍرْأو على قُ دٍعْيحضر بين يدي السلطان ويراه على بُ آخر يسعاه، وحينئذٍ له من سعيٍ

 .(62)«مهأو يسمع كلام السلطان أو يكلِّ
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 وهو ما يمكن تلخيصه بالتالي:  ،كرهثم شرح هذا المثل الذي ابت 

وحكم هؤلاء »ـ الذين هم خارج المدينة هم ليسوا في مرتبة الإنسان عنده، 

قد  إذدون مرتبة الإنسان، وأعلى من مرتبة القرد،  ،..كحكم الحيوان غير الناطق.

 .(63) «...حصل له شكل الإنسان وتخطيطه

سلطان هم أصحاب الآراء غير ـ الذين هم في المدينة لكنهم استدبروا دار ال

غلط.  وإما لتقليدهم مَنْ ؛في نظرهم طٍلَوهؤلاء إما وصلوا لهذه الآراء لغَ .صحيحةال

 من أولئك.  وهؤلاء في نظر ابن ميمون شرٌّ

 ،وهم جمهور أهل الشريعة ،ـ القاصدون دار السلطان دون أن يصلوا إليها

 .(64)«...أعني شعوب البلاد المشتغلين بالفرائض...»

الذين يعتقدون الآراء  ،.فهم الفقهاء..»الطائفون حولها:  ،ـ الواصلون للدار

حصل مع السلطان في  نْفهم مَ ،وحصل لهم برهان ،وأصول الدين ،الصحيحة تقليداً

 الدار. 

أعمل فكرته بعد كماله في  نْـ الذين مثلوا في مجلس السلطان، هم مَ

 وأضرب عما سواه، وهي درجة الأنبياء.  ،وجلَّ ومال بجملته نحو الله عزَّ ،لهياتالإ

مونه، وهم أولئك الذين بلغوا الأوج مهم ويكلِّـ الذين أقاموا عند السلطان يكلِّ

فينال من ذلك من الغبطة ما يجعله يعرض عن الأكل  ،في الإضراب عما سواه

 .(65)«..ولم يشرب ماء. ،لم يأكل خبزاً...»والشرب، 

 ن الركون إليها والاستفادة منها لبيان نحوومن الإشارات التي يمك 

فهي  لكنها لما وردت في سياق خاصّ ،كانت قليلة وإنْ ،الاستكمال عند ابن ميمون

ي إلى وهو أن الاستكمال أي الحركة لكسب الكمال يؤدّ ،ثبات المطلوبمناسبة لإ

الذي أحد و ،إن الأثر الذي يترتب على الكمال الأخير...أخرى:  ي، وبعبارةٍأثر جوهر

فقد قال ابن  .ظاهرياً وليس عارضاً ،هو أثر ذاتي ،مقدماته الكمال الأخلاقي

والذي عرفت أنه الكمال الإنساني الحقيقي:  ،وهو يتناول الكمال الرابع ،ميمون

 .ر معقولات تفيد آراء صحيحة في الإلهياتأعني تصوّ ،وهو حصول الفضائل النطقية...»

. و هي له وحده، حقيقياً هي التي تكمل الشخص كمالًاو ،وهذه هي الغاية الأخيرة

 .(66)«وهي تفيده البقاء الدائم، وبها الإنسان إنسان...
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الأكل والشرب والنكاح  ـينبغي للعاقل التقليل من ذلك ...»آخر:  وقال في موضعٍ

ما  ولا يتناول منها إلّا ،..على هذه الدواعي. بل يكون الإنسان حاكماً .،ما أمكن.. ـ

ر المعقولات لا وهو تصوّ ،منه، ويجعل غايته غاية الإنسان من حيث هو إنسان دَّبُ لا

 .(67)«...ب المقدرةسْحَ ،التي آكدها وأشرفها إدراك الإله والملائكة وسائر أفعاله ،غير

والذي يصيّر الشيءَ إنساناً هو  ،إذن فلا إنسان حقيقة دون هذا الكمال 

 به ويفتخر.  ي يعتدّكسبه للكمال المذكور، فهو الذ

لا بهمية في  ،حقيقة آثر أن يكون إنساناً نْ...فينبغي لَم»آخر:  وقال في موضعٍ 

من أكل ، دواعي المادة أن يجعل وكده في استنقاص كلّ ،شكل إنسان وتخطيطه

 .(68)«...وشرب ونكاح وغضب

وهو أحد معاني الصورة،  ،بشكل وتخطيط وبالتالي فالإنسان ليس إنساناً 

مبدؤها  ،جوهرية خاصة ـبالفعل  ما به يكون الشيء شيئاًأي  ـ ا الإنسان بصورةٍإنم

 ومنشؤها ذلك النحو من المعرفة. 

 أما الفكرة فهي من خواصّ»آخر يلوح منه جوهرية الاستكمال:  وإليك نصٌّ 

 . (69)«..الإنسان التابعة لصورته.

ية إلى رات المؤدّت والتصوّوالمراد بالفكرة ها هنا هو إعمال الفكر في المعقولا 

ولا تناقض في ذلك، ، وصورته تابعة لفكرته ،لصورتها المعرفة المذكورة، فهي تابعةٌ

دة عن حيث إن التقوى متولّ، ﴾الُله وَاتَّقُوا الَله وَيُعَلِّمُكُمُ﴿وهو كما في قوله تعالى: 

فإذا  ،حقيقة أو درجةالعلم الأول إما غير الثاني  إذن .د عن التقوىوالعلم متولّ ،العلم

ل على المراد ، والإنسان صورة جوهرية، والذي يدلّفكر الحيوان كان إنساناً

وأما الآخرون المحجوبون عن ...»له:  المذكور للفكرة هو ما أفاده ابن ميمون في كلامٍ

لوا كل فكر وروية في معقول، وجعلوا عطّ ،وهم زمرة الجاهلية، فبعكس هذا ،الله

 .(70)«نا الأكبر، أعني حاسة اللمسالتي هي عارُ ،ةاسّغايتهم تلك الح

كمل  ـاكتسب الفضائل واجتنب الرذائل  ـ.فإذا فعل هذا ..»وقال في السراج:  

كامل كان من فصول  وانفصل عن البهائم. وإذا حصل إنسانٌ ،فيه معنى الإنسان

نى قوله: فلا .. وهذا مع.الإنسان الذي لم يعوقه عائق أن تبقى نفسه ببقاء معلومها

 .(71)«...تكون كالحصان أو البغل بلا عقل
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وكذلك  ،من العناية والاهتمام ـ وأما الفضيلة فقد تناولها ابن ميمون بكثيٍر8 

فهو قبل أن ينهمك في الكلام عنهما  .مقابل الفضيلةهي لرذيلة التي إلى االأمر بالنسبة 

 .والرذيلة إنما هو بعض قواهاوذلك لأن محل الفضيلة  ؛عمد إلى البحث في قوى النفس

 ،ة لكي يصح إسناد الفضيلة أو الرذيلة إليها لا بُدَّ أن تكون مختارةًوقد ذكر أن القوّ

أو  لة لا توصفان بفضيلةٍولذلك فالغاية من القوى والمتخيّ .أي تكون تحت إرادة الإنسان

تحت اختياره وليس  ،ى في حال نوم الإنسان وغفلتهوذلك لأنهما تعملان حتّ ؛رذيلة

 .(72)وإرادته

ميمون استعمال الفضيلة والرذيلة، حيث رأى أن الذي يكون  لقد أتقن ابنُ

كان الفعل الصادر عنهما قد يطلق عليه أنه  لهما إنما هو القوى المختارة، وإنْ موضوعاً

م دون فضيلة إذا كانت نفس الإنسان على هيئة تقدّ فالشجاعة مثلًا .فضيلة أو رذيلة

قدام، والذي يدعو له علماء الأخلاق هو أن تصل نفسه إلى إذا لزم الظرف للإد تردّ

 ويسر.  امتلاك الهيئات التي من شأنها أن تصدر عنها الأفعال المناسبة بسهولةٍ

وعقلية،  ؛من الفضيلة والرذيلة إلى قسمين: أخلاقية لقد قسم ابن ميمون كلاًّ 

 وأما الأخلاقية فهي لا تكون إلّا ،دسب عليها الحكمة والعقل والحوهي التي يترتّ

ي خارجة عن حدّ ،الاعتدال راد لهما أن تكونا في حدّللشهوية والغضبية التي يُ

  .الإفراط والتفريط

يون الفضيلة وما يترتب عليها من سلوكيات هي الثروة بِّوقد عد الرِّ

 .(73)ةيالحقيق

 فعال المناسبة بشكلٍلصدور الأ إذن فالفضيلة هيئة وسمة للنفس تكون سبباً 

حيث يقول:  ،وهذه الحالة إنما تنشأ من تكرار الأفعال المناسبة .سلس انسيابي

ى ترسخ في ذاته، ويمارس هذه ر خصال الشخصية الطيبة حتّالشخص سيكرّ...»

 ،تلو الأخرى بما يتماشى مع سمات الشخصية التي تسلك الطريق المعتدل ةًالأفعال مرّ

عليه، وتصبح هذه  ل عبئاًولا تشكّ ،ويسر ى يمارسها بسهولةٍتّح رها بانتظامٍويكرّ

 .(74)«...الشخصية راسخة في نفسه

الحصول على الفضائل  فلكي يتمّ .د عليه في الفصول الثمانيةوهذا ما يؤكّ 

 حيث يتمّ ،ر الأفعال المناسبة لها، وكذلك حال الرذائلالأخلاقية لا بُدَّ من تكرّ
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 .(75)من خلال ذلك أيضاًالحصول عليها ورسوخها 

 من الفضائل والرذائل.  بالفعل من كلٍّ ل على أن الإنسان يولد خالياًوهذا يدلّ 

 إذن هناك حالات ثلاث للقوى: 

ه في رَوذلك كالشَّ ،الاعتدال في الكثرة ـ إفراط، وهو الخروج عن حد1ّ

 ر في الغضب. والتهوّ ،الشهوات

في  وجبٌن ،في الشهوة الإقلال، فهو خمودٌفي  وهو الخروج عن الحدّ ،ـ التفريط2

 الغضب. 

إلى فراط والتفريط، وذلك كالشجاعة بالنسبة وهو حالة عدم الإ ،الاعتدال ـ 3

ومثل هذا الاعتدال الأخلاقي لا بُدَّ منه للوصول  .لشهوةإلى اة بالنسبة لغضب، والعفّا

 .قية تكون بدركهوالسعادة الحقي ،الذي هو الكمال العلمي ،إلى الكمال الإلهي

في  له دورٌ ،ي الإفراط والتفريطعن حدّ وكونه خارجاً ،كما أن الاعتدال البدني

في  أن تكون الشريعة الحقّة خارجةً اًجدّ ومن الطبيعيّ. حصول الاعتدال الاخلاقي

 ان رذيلة. اللذين يعدّ ،أحكامها عن الطرفين المذكورين

 ،من الفضائل والرذائل منبع كلٍّ حاذق على ونجد ابن ميمون يصوِّب وبشكلٍ 

فكما أنهما مبدأ البقاء والفساد في الأجسام والحيوان فهما  .وأنهما الصورة والمادة

 كذلك في الإنسان على مستوى الفضائل والرذائل. 

لا لصورته،  ،وجميع معاصي الإنسان وخطاياه كلها إنما هي تابعة لمادته...»

ره وتصوّ ،ن إدراك الإنسان بارئهإ :مثال ذلك .صورتهل ها إنما هي تابعةٌوفضائله كلّ

ما ينبغي أن يؤتى وما ينبغي أن  وفكرته في ،وتدبيره لشهوته وغضبه ،كل معقول

 لصورته.  ذلك تابعٌ يجتنب، كلّ

خلق يوجد  أما أكله وشربه ونكاحه وشرهه في ذلك، وكذلك غضبه، وكلّ 

د عليه من قد يورد على ما أكّ لج إشكالًا. وهنا يعا(76)«..ته.لمادّ فإن ذلك تابعٌ ،له

وهو ما يمكن عرضه من خلال  ،الاختيار والإرادة في الأفعال لكي تكون أخلاقية

 متين: مقدّ

 ـ الصورة والمادة متلازمتان. 1

 والمادة مبدأ الرذائل.  ،ـ الصورة مبدأ الفضائل2
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 لصورة؟ وأيّة لبالتالي فكيف يمكن معالجة الرذائل مع عدم مفارقة المادّو

 جدوى من الفضائل مع ملازمة ما يوازيها من الرذائل الصادرة عن المادة؟ 

واستيلاء  ،قدرة على المادة ـأي الصورة الإنسانية  ـجعل لها ...»: فقال مجيباً 

ها إلى أقوم ما يمكن وتردع دواعيها، وتردّ ،ى تقهرهاحتّ ،وسلطاناً وحكماً

 .(77)«وأعدله

في  بالسوء على ما هو واردٌ ارةًأمّ ـالصورة الإنسانية  ـولذلك كانت النفس  

أي ذات علاقة مع البدن، فإذا لم  ،وذلك بما هي نفس ،النصوص الدينية الإسلامية

مقبلة على المعصية،  ،الة إلى السوءاستعلائية على البدن كانت ميّ تكن ذات جهةٍ

الذي يمانع البهيمة في الإنسان ...»قال في السراج:  .ة الإنسانيةمولعة بالانحراف عن جادّ

ليس  ،كاللجام والرسن ،من خارج عن أن تصبح غير مسيطر عليها إنما هو شيءٌ

هي تمنعه  يكون الإنسان كذلك، وإنما يكون مانعة منه نفسه، إذا كانت كاملةً

وهي  ،ه على ما يكملى رذائل، وهي تحضّوهي تتسمّ ،ا يمنعه الكمالمّم

 .(78)«الفضائل

 

يبدو أنه يمكن رصد نظرية في الأخلاق متكاملة ومنسجمة للحاخام أبي  

الفارابي وأرسطو من  :من وهي لا تعدو ما أفاده كلٌّ .عمران موسى بن ميمون القرطبي

 ؛ليعتقد أن السعادة الحقيقية تكمن في الفكر والتعقّ...»مذهب السعادة، حيث 

ر والتفكّ .ز الإنسان عن غيره من الحيواناتيِّلكونه هو الخاصية الوحيدة التي تم

ويوصلان  ،لان أعلى درجات تكامل الطبيعة الإنسانيةيمثِّ ـعند أرسطو  ـل والتأمّ

لذا عليه أن يعمل وفق أوامر العقل العملي  .الإنسان إلى درجة الشبه للآلهة

 .(79)«..وإرشاداته.

  وقد رأيت أن النظرية قائمة على الأركان التالية: 

 التي كان أسّها معرفة الله تعالى.  ،ـ المعرفة النظرية1

 واحدة منها.  وما يكمل كلّ ،ـ معرفة النفس الإنسانية وقواها2

ه الإنسان باتجاه الأعمال التي من شأنها أن توصله إلى حيث توجّ ،ـ الشريعة3
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ما و ا يحول دون ذلك، فهي تبين له ما يكون كمالًاوتبعده عمّ ،الكمال اللائق

 والعملي.  ؛وذلك على المستويين: النظري ،يكون نقصاً

لما رأت نسبية  رودافسكي تماره لا يمكن قبول ما أفادته بناءً على هذا كلّو

 ،إذ كيف تفيد ذلك وهي ترى أن ابن ميمون يرى أن الشريعة ؛بن ميموناالأخلاق عند 

ولا  ،وكونية طلقةٌم ،من أركان النظرية الأخلاقية لدى ابن ميمون التي هي ركنٌ

كما أنها لا تعتمد على ظروف خاصة أو اجتماعية أو احتياجات ...»تنسخ، 

 ...ها خلطت ما بين أصول الأخلاق وفروعهاولعلّ
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(72) The Eight chapter of Maimonides, chapter 1, p 37. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

  بفضاءات صدور النصوصتأثير العلم 

 الشرعي في الاجتهاد
 

 

، بل وفي خاصّ الاستنباط الفقهي بشكلٍ مجالإن من بين الأسئلة المطروحة في 

 عام، هو السؤال القائل: هل العلم بفضاء وأجواء صدور النصّبشكلٍ  تفسير كل نصّ

 لا بُدَّضروري في تفسيره، أم لا ضرورة إلى مثل هذا الأمر؟ ولكي يتضح محل البحث 

 : من التذكير ببعض الأمور

ـ إن المراد من فضاء الصدور والنزول هو الأرضية أو النسيج أو مجموع الأحوال 1

قد صدر وهو محفوف  وإن النصّ .والشرائط الواقعة في زمان ومكان صدور النصّ

بتلك الأحوال والشرائط الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وما إلى ذلك، 

وعليه فإن إحاطة المفسّر بها مؤثرة في  .بيان مراده ولربما اعتمد عليها صاحب النص في

دون  ،( ـcontextر عنه الغربيون بكلمة )فهمه وتفسيره لمراد صاحب النص ـ وهو ما يعبّ

 . (1)الأرضية والشرائط التي يتحقق فيها التفسير

ـ إن العلم بفضاء وأجواء الصدور لا يقتصر على الآيات والروايات الفقهية 2

خل في تفسير جميع الآيات والروايات. كما أن العلم بفضاء الصدور لا فقط، بل يد

سة )القرآن الكريم والروايات الشريفة( فقط، بل يشمل يقتصر على النصوص المقدّ

 تفسير جميع النصوص. 

ـ إن العلم بأجواء الصدور لا يختص بالنصّ المكتوب فقط، بل إن العلم بفضاء 3
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الشفهي أيضاً؛ لأن الاعتماد على القرآن في النصوص  الصدور أكثر شيوعاً في النصّ

الشفهية أكثر من الاعتماد على النصوص المكتوبة. وهو ما يمكن إدراكه بأدنى 

 . (2)رينل في الحوارات العرفية، على ما صرّح بذلك بعض العلماء والمفكّتأمُّ

ئوية ، والنسبة الم^وأئمة أهل البيت |وإذا استثنينا مكاتيب النبي الأكرم

القليلة من رواياتنا المكتوبة، فسوف نجد أن القسم الأعظم من الروايات قد صدر عن 

شفهي. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا التأثير في الروايات سوف  أئمتنا بشكلٍ

 أكبر.  يةٍيحظى بأهمّ

الأعم من  ـ كما يمكن بحث تأثير العلم بأجواء الصدور ـ بالإضافة إلى النص4ّ

ونظائر ذلك  ،والمنطوق ـ في تفسير الأفعال الفردية والظواهر الاجتماعية المكتوب

 أيضاً. 

، (3)اشترط العلم بأسباب نزول الآيات في تفسيرها نْـ هناك من العلماء م5َ

 ؛إن الآيات على قسمين، وهما: الآيات التي لها سبب نزول :قال صراحة نْوهناك مَ

ترط في فهم الآيات التي لها سبب نزول العلم والآيات التي ليس لها سبب نزول. ويش

 . (4)بسبب نزولها

بالإضافة إلى الآيات ذات سبب النزول، نطرح هذا البحث في الآيات  ،ونحن

 والروايات غير ذات السبب ـ نزولًا وصدوراً ـ أيضاً. 

 ـ إن النصوص ـ من حيث الدلالة على المراد ـ على ثلاثة أقسام: 6

وهي النصوص الواضحة في دلالتها على المراد، ولا  :أـ النصوص الصريحة

 يحتمل فيها الخلاف أبداً. 

راجح، مع  على المعنى المراد بشكلٍ : النصوص التي تدلّب ـ النصوص الظاهرية

كان هذا الاحتمال  احتمال أن يكون المراد فيها على خلاف المعنى الراجح، وإنْ

 ، ولا يعتني به العقلاء. اًضعيف

على  : وهي النصوص التي تحتمل وجهين وأكثر، ولا تدلّوص المجملةج ـ النص

الواحد قد يكون صريحاً من  صريح. فالنصّ ولا بشكلٍ ،ظاهر أحد المعاني بشكلٍ

جهة، وقد يكون ظاهراً من جهة، ومجملًا من جهة ثالثة. وعليه يمكن لهذه الصفات 

 ،ون ظاهراً من عدّة جهاتأن يك واحد، كما يمكن للنصّ الثلاث أن تجتمع في نصٍّ
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 صريح من جميع الجهات.  ما يكون هناك نصّقلّ أو مجملًا من عدّة جهات، ولكنْ

 : ئية بشأن العلم بأجواء الصدور هيإن الاحتمالات العقلا

 في فهم النصوص المجملة.  أـ العلم بأجواء الصدور لا يؤثر إلّا

 نصوص المجملة والظاهرة. في فهم ال ب ـ العلم بأجواء الصدور لا يؤثر إلّا

 ج ـ العلم بأجواء الصدور يؤثر في فهم المجملات والظواهر والنصوص بأجمعها. 

 واحد من الأقسام الآنفة.  د ـ العلم بأجواء الصدور لا يؤثر في فهم أيّ

ولكن يمكن في الوقت نفسه تصوّر المزيد من  .عقلائية هذه احتمالاتٌ

أن يكون العلم بفضاء الصدور مؤثراً في  :ية، من قبيلالاحتمالات التي لا تبدو عقلائ

 النصوص، ولا يكون مؤثراً في المجملات. 

بغية الحصول على  ؛ـ لقد بحثت في المصادر الفقهية والأصولية الشائعة مطوّلًا8

أني ـ إذا ما استثنيت التعبيرات المطروحة في تضاعيف بعض  بَيْدَرؤية في هذا الشأن، 

على عالم في الفقه والأصول قد تطرّق إلى هذه الأبحاث.  ما عثرتُـ قلّ الأبحاث الأخرى

لًا من العمل على نقل الآراء، نكتفي بذكر مثالين عن جذور هذه دَبَ ،من هنا فإننا

وفي كلام علماء الفقه، لننتقل بعد ذلك إلى بيان ضرورة هذا  ،المسألة في الروايات

 البحث. 

 

دة، أو منزلة محدَّ ا البحث في المسائل الأصولية أو الفقهية من سابقةٍليس لهذ

وفي هذا الخصوص نكتفي  .طرحه في تضاعيف الأبحاث العلمية العابرة وإنما يتمّ

 بذكر نموذجين من الروايات وكلمات العلماء: 

ث أحياناً في بعض الأمور، كان يتحدَّ أـ نواجه في الروايات ظاهرة أن النبّي

وتفسير  بأجواء الكلام، فلا يحصل على فهمٍ لا يكون السامع على علمٍ نْولك

يعملون على بيان أجواء صدور ذلك  ^صحيح له. ومن هنا كان الأئمة من أهل البيت

ن شخصاً قال إ :من ذلك ـ على سبيل المثال ـوضماناً لتفسيره بشكل صحيح.  ؛الكلام

ن، فهل يجوز لي الخروج منها؟ فقال ضربها الطاعو : إني أسكن في مدينةٍ×للإمام

كان يقول:  |فقال الرجل: لقد بلغنا أن النبّي ،يجوز لك ذلك، : نعم×له الإمام
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إنما قال ذلك في  فقال الإمام: إن النبّي ،«إن الفرار من الطاعون كالفرار من الحرب»

 في مواجهة الأعداء، وقد ظهر الطاعون في صفوف كانت معسكرة على ثغرٍ جماعةٍ

فخاف بعضهم على نفسه من العدوى، وأراد أن يخلي مواقع القتال التي رصد  ،الجيش

 . (5)لها، وأن يفرّ من الزحف

عنا ذكرها سَ، لا يَ(6)وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك في روايات أخرى

 بأجمعها في هذا المقال المختصر. 

ا على المهر بعد عت عدم حصولهب ـ ورد في رواية معتبرة أن الزوجة إذا ادّ

عية، وعليها أن تقيم الزوج على أنه قد دفع المهر، كانت الزوجة مدّ الزواج، وأصرّ

أنه طبقاً  بَيْدَ. (7)وعليه اليمين لإثبات مدّعاه، دّ منكراًعَعاها، والزوج يُالبينة على مدّ

ر فيثبت عاه، وأما المنكنة على مدّعي أن يقيم البيّلموازين باب القضاء يجب على المدّ

عي أنه قد دفع ا النظر لوجدنا أن الزوج يدّما نحن فيه لو أمعنّ كلامه باليمين. وفي

عاه، وأما نة على مدّالنفقة، والزوجة تنكر ذلك. إذن يجب على الزوج أن يأتي بالبيّ

من الموازين العامة في باب  دّ هذه الرواية مستثناةًعَكلام الزوجة فيثبت بيمينها. فهل تُ

 آخر؟  من تفسيرها وتحليلها بشكلٍ لا بُدَّ، أم القضاء

ذهب بعض الفقهاء من الذين لا يعلمون الأجواء المحيطة بالرواية إلى اعتبارها 

وأما بعض  ؛(8)استثناء من الموازين العامة للقضاء، وأن هذا الاستثناء ثبت بالدليل المعتبر

ق ما يتعلّ في ^مة المعصومينهوا ـ من خلال إرشادات الأئالفقهاء الآخرين فقد تنبَّ

ن الأعراف والتقاليد التي كانت إبأساليب الاستنباط ـ إلى أجواء صدور الرواية؛ إذ 

مراسم  في شبه جزيرة العرب في عصر النزول كانت تقضي بعدم إقامة أيّ سائدةً

ى تستوفي الزوجة صداقها كاملًا. وعلى هذا الأساس للاحتفال بالزواج والزفاف حتّ

على دفع المهر،  قيمت مراسم الاحتفال بالزواج من قبل الطرفين كان ذلك أمارةًحيث أ

يثبت صحة  عية، وعليها أن تأتي بدليلٍعي خلاف ذلك تكون مدّن الزوجة حيث تدّإو

 . (9)عى الرجل فإنه يتطابق مع الأمارة، ويثبت قوله باليمينكلامها، وأما مدّ

 

والأصول والتفسير بمختلف العبارات إلى تأثير العلم ض علماء الفقه لقد تعرَّ
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والإحاطة بأجواء الصدور. وقال أحد أبرز علماء الأصول في بيان تأثير العلم بفضاء 

الواحد  الصدور في الفهم والاستنباط: إن العلم بقرائن أجواء الصدور تجعل فهم النصّ

واحد يختلفون  ين في مجلسٍمختلفاً باختلاف الأشخاص أحياناً. ومن هنا نرى الحاضر

ر عدم اختلافنا في فهم م. فكيف يمكن لنا أن نتصوّفيما بينهم في فهم مراد المتكلّ

 .(10)والتي تعود إلى وقائع مختلفة؟ ،الروايات الواردة في مختلف المصادر الروائية

على كلامه، حيث لا يفهم الرواة  ثم ذكر بعد ذلك بعض الموارد كشاهدٍ

ليس حيث »من قبيل:  وعمد الإمام إلى بيان خطأ فهمهم بعباراتٍمراد الإمام، 

 . (11)وما إلى ذلك ،«أين تذهب؟»، و«ليس حيث تذهب»، و«تذهبون

كما ذهب الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلى الاعتقاد بأن العلم بأجواء 

 . (12)الصدور يؤدي إلى اختلاف نتائج بعض الاستنباطات أيضاً

في خصوص العلم بأسباب نزول الآيات: لا يمكن الوصول  رينوقال بعض المفسّ

خرون تحدّثوا آ. وهناك (13)إلى تفسير وفهم الآيات إلا من خلال العلم بشأن وسبب نزولها

 . (14)عن دور العلم بشأن النزول في التفسير، بعبارات قريبة ومشابهة للعبارات المتقدمة

تحليل بيئة صدور الروايات في وقد سعى بعض علماء الفقه والأصول إلى تشريح و

اعتبر بعض مصاديق هذا الاشتراط، من قبيل:  نْ، بل هناك مَ(15)منهجهم الاجتهادي

، وكذلك الاطلاع (17)ة، والعلم بمرويات وفتاوى أهل السنّ(16)العلم بشأن نزول الآيات

 هذه ، أمراً ضرورياً في عملية الاجتهاد. وبالإضافة إلى(18)على مقدار من تاريخ الإسلام

التوضيحات، عمد كاتب هذه السطور إلى ذكر نماذج أخرى من تطبيقاتها في فقه 

 . (19)الإمام الخميني أيضاً

ذهب إلى الاعتقاد بوجود الارتباط الوثيق بين أحكام  نْوهناك من الفقهاء مَ

المسائل السياسية والاجتماعية  مجالتجلى في يالإسلام، وقال بأن هذا الارتباط 

أشدّ، وأشار إلى عدم صحّة دراسة المسائل الفقهية دون العلم  ية على نحوٍوالاقتصاد

والإحاطة بالأجواء العامة والقرائن الخاصة المحيطة بتلك المسائل في زمان ومكان 

؛ وذلك لأن الشرائط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي صدرت صدور النصّ

 . (20)طارها مؤثرة في فهم الموضوعالنصوص الدينية )الآيات والروايات( ضمن إ

وذهب أحد العلماء الأصوليين المعاصرين إلى القول بأن من بين مقدمات 
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الاجتهاد الهامة هي الإحاطة الكاملة بالظروف والشرائط المحيطة بصدور النصوص 

 نن تكون لنا إحاطة تاريخية بالأزمان التي رافقت تكوّأ»وقال في هذا الشأن:  .الدينية

في موضعها  ن نضع النصوص التشريعيةأة وما وقع فيها من أحداث، لنستطيع السنّ

 لزمني، وفي أجوائها وملابساتها الخاصة. ومعرفة الملابسة قد تغير دلالة نصّا

 الملابسات على قرائن يصلح بعضها لصرف ذلك النصّ بأكمله، وما أكثر ما تنطوي

الحاجة إلى  بهذا نرى أنفسنا في أمسّفي حدود تلكم الملابسة. و أو تقييده ،عن ظاهره

 إنْ ـة الكتاب العزيز، والبواعث لتبليغ التشريع في السنّ معرفة أسباب النزول في

يلقيان من أضواء على طبيعة الحكم. والذي نرجوه أن لا يفهم من كلامنا  لما ؛ـكانت 

قييده في حدود أو يدعو إلى ت ،ص الواردا يخصّالسبب مّم هذا أننا نؤمن بأن المورد أو

 ن المورد أو الباعث ربما يكشف عنإ :ن نقولهأبواعثه، فإن الذي أردنا  موارده أو

 . (21)«م له من المصاديقونوع ما يعمّ ،طبيعة الوارد

بأشكال مختلفة.  «لا ضرر»كما عمد علماء الفقه والأصول إلى تفسير حديث 

 يث ـ بالتأكيد على الدور الهامّوقد قام بعض العلماء المعاصرين ـ قبل تفسير هذا الحد

وإليك حصيلة ما قاله في هذا  .الذي تضطلع به الأمور غير اللفظية المحفوفة بالنصّ

 لا تكفي فيها معرفة ،نفسه عملية معقدة ن تفسير الكلام في حدّلأ ... وذلك»الشأن: 

نا إليه. بل على ما أشر ،بسْة من المفردات اللغوية والهيئات العامة فحَيّالجهات اللفظ

الجهات المؤثرة في معنى الكلام  لى سائرإن العوامل اللفظية بالنسبة أيمكن القول ب

  ما كان منه كامناًإلىالثابت في البحر بالنسبة ]الجليدي[  مثل ما يظهر من الجبل

من مجموع ما يؤثر في محتوى  يسيراً ءاًجز لّاإن هذه العوامل لا تؤلف لأ ؛تحت الماء

 كثر من غيرها. أ كانت ظاهرةً نْإالكلام، و

و الاجتماعية أة من الظواهر النفسية حيّ نه ظاهرةٌأن الكلام بما أذلك  وسرُّ

وشائعات  ب محتواه مع جميع الملابسات التي تحيط به من محيطٍسَنه يتفاعل بَحإف

من ملاحظة جميع  لا بُدَّما ف كلامٍ ذا ما أريد تفسيرإعراف وغير ذلك، فأو

لقي فيه، ومن طبيعة الموضوع الذي أُمن الأطار الذي  ،ت التي تقترن بهالخصوصيا

فربما تختلف الكلمة .. م والمخاطب.يتحدث عنه، ومن الصفات النفسية للمتكلّ

 أو ،ملى متكلِّإم من متكلِّ أو ،لى موضوعإو من موضوع أ ،لى زمانإ الواحدة من زمانٍ
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رنا وقدّ ،المختلفة التي تحتضن الكلام ذا لاحظنا الجهاتإف .بلى مخاطَإب من مخاطَ

 . (22)«مجموع تلك الجهات أمكننا تفسير الكلام في ظلّ، نوع التفاعل المناسب معها

ثم ذكر سماحته موارد يكون فيها للكلمة في بعض الموارد معنى، وفي الموارد 

ر أو م الحظصيغة الأمر التي تفيد الجواز في مقام توهُّ :الأخرى معنى آخر، من قبيل

 . (23)أنها في غير هذا المقام تكون بمعنى الوجوب بعد الحظر، إلّا

 

مة، هناك أربعة احتمالات معقولة في هذه المسألة، كما سبق أن أشرنا في المقدّ

 : التالينعمل على دراستها، على النحو 

 

ربما أمكن لنا أن ننسب هذا الاحتمال إلى جماعة من علماء الفقه والأصول؛ 

 نها شرطاً في الاجتهاد، دون أن يأتوا على ذكرٍوْلأنهم ذكروا جميع الأمور التي يرَ

 . (24)لهذا الشرط

إن الذين لم يشترطوا هذا الأمر إنما كان ذلك منهم بسبب الغفلة عن دوره في 

من أنه يبدو  ولكنْ. لغالب. ولذلك كان من الطبيعي أن لا يأتوا بالدليل له أو عليها

مات من كلمات الآخرين ـ الممكن أن تقام الأدلة ـ ولو على نحو الاقتناص وأخذ المقدّ

 : التالية، ومن أهمها الأدلة لصالح اشتراط العلم بالأجواء المحيطة بالنصّ

 

 متين، وهما: ليل من مقدّيتألف هذا الد

ـ إن العلم بأجواء الصدور في تفسير النصوص التاريخية )من قبيل: الآيات 1

 والروايات( غير ممكن في الغالب. 

طاق. ومن هنا لا التكليف بما لا يُ :ـ إن تأثير الأمر غير الممكن هو من قبيل2

 يتحقق اشتراطه من قبل الشارع الحكيم. 

 من حيث العلم بفضاء وأجواء صدورها على قسمين: توضيح ذلك أن النصوص 



 الاجتهاد والتجديد

أـ النصوص التي يمكن العلم بأجواء صدورها، من قبيل: الكثير من النصوص 

 كتب في الوقت الراهن. قال أو تُالتي تُ

ب ـ النصوص التي لا يمكن العلم بأجواء صدورها، من قبيل: الكثير من 

 عداد النصوص التاريخية. النصوص التاريخية، وإن الآيات والروايات في 

إن تأثير العلم بأجواء الصدور في تفسير النصوص التي يمكن الاطلاع على 

 ،أن العلم بأجواء الصدور في النصوص التاريخية بَيْدَ، أجوائها لا ينطوي على إشكالٍ

التكليف بما لا  :التي لا يمكن الوصول في الغالب إلى أجواء صدورها، هو من قبيل

 يُطاق. 

 

: إن القول بعدم العلم بأجواء نزول الآيات وصدور الروايات في الغالب موضع لًاأوّ

بحث؛ إذ من الممكن الوصول إلى أجواء نزول الآيات وصدور الروايات بمختلف 

ضاف إلى أسباب النزول والصدور. يُ مجالالروايات الواردة في  :الأساليب، ومن بينها

 وكذلك القرائن الموجودة في نصّ ،ان ـ من خلال التقارير التاريخيةذلك أن بالإمك

 ل إلى أجواء النزول والصدور.الآيات والروايات ـ التوصُّ

يمكن لنا في دراسة أجواء نزول »وقال أحد العلماء المعاصرين في هذا الشأن: 

أن نستفيد من مختلف مصادر التاريخ  ،السور، ونزول مجموع القرآن الكريم

 . (25)«وذات القرآن الكريم أيضاً ،الحديثو

. لاع على أجواء نزول الآيات وصدور الروايات قليلٌأننا قبلنا بأن الاطّ بْ: هَوثانياً

أن هذا لا يعني نفي التأثير في الموارد التي يمكن لنا الوصول من خلالها إلى العلم  إلّا

ن، وفي سائر الموارد يجب الأخذ بهذه الأجواء، والاستفادة منه بوصفه واحداً من القرائ

 شاء الله.  ح ذلك لاحقاً إنْن، كما سنوضِّبالقدر المتيقَّ

 

أنه من الممكن  بَيْدَبشأن العلم بأجواء نزول الآيات،  إن هذا الدليل واردٌ

 وجعله صالحاً للاستنباط من الروايات أيضاً:  ،توسعته
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له، وليس تابعاً للأمور الخارجة عن وجوده؛ في بيان مسائ ـ إن القرآن مستقل1ّ

 . (26)رينح بذلك بعض المفسّومبين، كما صرَّ لأن القرآن بيانٌ

 من طريق غير طريق الآيات.  ـ إن العلم بأجواء الصدور يحصل عادة2ً

ـ عندما يتمّ إثبات عدم التأثير في خصوص تفسير الآيات نقول ـ بعد إلغاء 3

إنه كذلك غير مؤثر في الاستنباط من  :المساواة ـ الخصوصية أو من طريق قياس

 الروايات أو الموارد الأخرى أيضاً. 

 

 من عدّة جهات:  يبدو أن هذا الاستدلال مخدوشٌ

 ومبين؟ هناك احتمالان في ذلك:  : ما هو المراد من القول بأن القرآن بيانٌلًافأوّ

آية  يان جميع تعاليمه، ولا حاجة في تفسير أيّفي ب أـ إن القرآن الكريم مستقلّ

إلى معرفة  منه إلى الاستفادة من روايات النبي وأهل البيت، كما لا توجد هناك حاجةٌ

يحتاج إلى إثبات، وإن القول بأن القرآن  عاء كبيٌرأن هذا الادّ بَيْدَأجواء الصدور أيضاً. 

إلى  أكثر آيات القرآن لم تكن بحاجةٍى لو أن بيان ومبين لا يثبت هذا المقدار، بل حتّ

 وأنه مبين.  ،القرائن من خارج القرآن يصدق عليه عرفاً أنه بيانٌ

كان يحتاج في فهم  في الكثير من مسائله، وإنْ ب ـ إن القرآن الكريم مستقلّ

أن هذا المقدار من  بَيْدَبعض هذه المسائل إلى مراجعة الروايات وفضاء صدورها. 

ضرّ بكونه مبيناً؛ لصدق أن القرآن مبين عرفاً. وبالإضافة إلى ذلك فإن المراجعة لا ي

قالوا بأن المعنى المراد من ظاهر كلام الله لا يأتي من  أنصار تفسير القرآن بالقرآن

نهم إ، أو (27)ةفي تفسيرها من الاستعانة بالروايات والسنّ لا بُدَّتفسير بعض الآيات، وإنه 

ر هذا . وقد تكرّ(28)ة آراء، مع بيان الرأي المختار كمحتملذكروا في معنى الآية عدّ

من القرآن، في حين اختلف  عة جزءٌ. كما أن الحروف المقطّ(29)الأمر في الميزان مراراً

ن أنصار القول بكون القرآن مبيناً إنما أثاروا بعض إالعلماء في تفسيرها، بحيث 

لال منهج تفسير ختفسيرها من الظنون في هذا الشأن، بمعنى أنهم لم يتمكنوا من 

ضح أن مرادهم ليس هو اتصاف جميع آيات القرآن بكونه . وعليه يتّ(30)القرآن بالقرآن

 مبيناً. 
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وتحتمل العديد من  ،ح بأن بعض آياته متشابهات: إن القرآن يصرِّوثانياً

ور في فهمها من إضافة أم لا بُدَّ، بمعنى أنها لوحدها عصية على الفهم، و(31)المعاني

أخرى )من قبيل: الآيات الأخرى، والأحكام العقلية، والروايات المعتبرة، وفضاء 

 الصدور، وما إلى ذلك(. 

من و: إن العلامة الطباطبائي يرتضي تأثير العلم بأجواء النزول في الجملة. وثالثاً

لمراد في بيان تأثير العلم بأجواء نزول الآيات في فهم ا ،على سبيل المثال ،ذلك أنه يقول

، «أسباب النزول» هذه القضايا التي سببت نزول السور أو الآية هي المسماة بـ»منها: 

مة . ويبدو أن إشكال العلّا(32)«كبير في معرفة الآية المباركة ومعرفتها تساعد إلى حدٍّ

، وليس كبروياً )عدم اشتراط ق بتأثير شأن النزول صغرويٌّما يتعلّ الطباطبائي في

 : كالتاليالصدور(. ولذلك فإنه يطرح في عباراته إشكالين صغرويين، العلم بأجواء 

 لا تنقل سبب النزول بشكلٍ ـ إن الكثير من الروايات الواردة في أسباب النزول1

ية خبر الواحد، بل نشاهد عليها قرائن على لأدلة حجّ كي تكون مشمولةً، حسّي

 . (33)حدسية واجتهادية هذه الروايات

هذا المنع قائماً  وقد استمرّ .اريخية قاطعة على منع رواية الحديثـ هناك أدلة ت2

. ومن هنا فإن الفوضى |من الزمن بعد رحيل النبي الأكرم إلى ما يقرب من قرنٍ

منفلت، بالإضافة إلى  لت بنقل الروايات بالمعنى بشكلٍوالتي تمثّ ،التي أعقبت ذلك

وما إلى ذلك من  ،جنحة السياسيةاختلاق الأحاديث، واختلاف الفرق والمذاهب والأ

. وعليه لا يمكن نسبة (34)زعزعت الثقة بالكثير من أسباب النزول ،العوامل الأخرى

 . (35)نسب إليه ذلك نْعدم الاشتراط إلى العلامة الطباطبائي، خلافاً لَم

: يمكن العلم بأجواء نزول الآيات في بعض الحالات من خلال آيات أخرى رابعاً

 . (36)كريم، كما صرّح بذلك بعض العلماءمن القرآن ال

أن هناك في خصوص آيات القرآن  : على فرض تمامية هذا الدليل، إلّاخامساً

صفة )البيان(، التي لا يمكن سحبها وتعميمها على الاستنباط من الروايات والموارد 

 في أخرى: إن نفي التأثير مطلق. وبعبارةٍ الأخرى، واستفادة عدم التأثير منها بقولٍ

خصوص تفسير الآيات لا يعني نفي التأثير في الاستنباط من الروايات، ولا هذا الشيء 

وبالالتفات إلى هذه الخصيصة فإن قياس المساواة أو إلغاء الخصوصية ليس  .من لوازمه
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 قطعي.  صحيحاً؛ لأن وجود الخصوصية أمرٌ

 

 : التالييمكن بيان هذا الدليل على النحو 

ة والأمانة بالراوي أن ينقل قول وفعل المعصوم، تقتضي كما تقتضي الدقّ ـ1

ة بأقوال وأفعال المعصوم أيضاً؛ لأن عدم نقلها يمثل أيضاً أن ينقل القرائن الأخرى الحافّ

ة المخالفة لافتراض وثاقته. ومن هنا نرى في بعض أو عدم الدقّ ،نوعاً من عدم الأمانة

أنه  ما ورد في بعض الروايات المأثورة عن النبّي :ائن، من قبيلالروايات نقلًا لهذه القر

، أو أنه قال ذلك في (38)ى بدت نواجذه، أو أنه ضحك حتّ(37)قال ذلك في زمن الحرب

 . (39)نحالة غضب، أو قام بفعل معيَّ

 د عدم وجودها أصلًا. ـ إن عدم نقل القرائن المؤثرة في فهم الكلام يؤك2ّ

 

: إن هذا الدليل لا يقتضي عدم التأثير لزوماً، بل هو ينسجم مع التأثير لًاوّأ

أن الأمانة والدقة من  بَيْدَ، أيضاً، وذلك بأن نقول: إن العلم بأجواء الصدور مؤثرٌ

ل قرينة شكّبالكلام، وإن عدم نقل القرينة ي ةالراوي تقتضي أن ينقل القرائن الحافّ

 على عدمها. 

 قرائن المؤثرة في فهم الأقوال أو الأفعال على قسمين: : إن الثانياً

ة، من قبيل: حالة الغضب أو الضحك التي اشتمل عليها قول أـ القرائن الخاصّ

 عصوم أو فعله. الم

من العرف والخصائص والشرائط  التي هي جزءٌ ،ب ـ القرائن العامّة الأخرى

المهور في الزواج وما  :من قبيل ،مجتمعٍ التي تحكم الحياة الاجتماعية للناس في كلّ

 إلى ذلك. 

بعينها،  ة بواقعةٍوغاية ما تقتضيه أمانة الراوي هي نقل القرائن الخاصة الحافّ

من مقتضيات  دّعَها لا يُأما القرائن العامة المرتبطة بأجواء المجتمع والعصر فذكرُ

في العادة إلى أمثال هذه ن الراوي لا يلتفت إع بها الراوي؛ إذ الدقة والأمانة التي يتمتّ
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ما نلتفت إليه؛ لأن القرائن، كما هو الحال بالنسبة إلى الهواء الذي نستنشقه وقلّ

إلا للناظر الخارجي، وذلك على شرط  الأعراف والعادات والتقاليد لا تكون ملحوظةً

 . (40)خرين محسوسينآويستبدل بعرف وعادة  ،أن يتغير العرف والعادة

ة قد تّم نقلها ضمن نقل أقوال أو لقول بأن القرائن الخاصّ: لا يمكن اثالثاً

ل بعض الرواة، بَأفعال المعصوم، بل كان النقل على شكل الموجبة الجزئية، ومن قِ

وذلك على صيغة نقل بعض القرائن، من قبيل: الغضب والضحك والتعجّب الصادر عن 

ايات قد نقلت في الغالب المعصوم وما إلى ذلك، وليس جميع القرائن. ثم إن بعض الرو

د بنقل عين ألفاظ المعصوم عند نقله للرواية. وعليه ن الراوي لم يتقيَّإبمعناها، أي 

عاء بأن الرواة قد التزموا بنقل جميع الخصوصيات كيف يمكن ـ والحال هذه ـ الادّ

 ؟!والقرائن الخاصة والعامة الحافة بأقوال وأفعال المعصوم

معتبر على نفي التأثير، بل  ود دليلٍجلا يمكن القول بوم بالالتفات إلى ما تقدّ

ضح أن الأدلة من خلال ملاحظة الأدلة التي سنذكرها على الاحتمالات الأخرى يتّ

ضاف إلى ذلك أن الأسلوب الاجتهادي للكثير من الفقهاء المعتبرة على التأثير موجودة. يُ

 على الاستفادة من أجواء الصدور. كان يقوم

  :لمقال نكتفي بذكر نماذج منها فقطوفي هذا ا

بشأن أسلوبه الاجتهادي:  &قال أحد تلاميذ المرجع الديني السيد البروجردي

بالإضافة إلى الاهتمام بالرجال والإسناد، كان يرى أهمية لتشخيص  ،إن سماحته»

أجواء صدور الحديث كثيراً، وكان يذهب إلى الاعتقاد بأن للأحاديث شأن نزول 

ن أة، ونها قد صدرت في بيئة تسودها أقوال ونظريات كبار فقهاء أهل السنّأيضاً، وأ

إنما كانوا يتحدّثون في إطار هذه الفتاوى، حيث كانت كلماتهم إما  ^أهل البيت

 ؛من الحصول على بيئة وفضاء المسألة الفقهية لا بُدَّردّاً على نظرية أو إثباتها. وعليه 

 . (41)«فهم المراد من الرواية لكي يتمّ

داً في القول باستحباب الجهر البروجردي كان متردّ السيدإن »ثم أضاف قائلًا: 

ن وْة كانوا في الصلوات الجهرية يرَبـ )بسم الله( في الصلوات الإخفاتية؛ لأن أهل السنّ

إلى هذا  وجوب الإخفات بالبسملة، وإن القول بأن الجهر بها من علامة المؤمن ناظرٌ

 . (42)«نفياً أو إثباتاً ،إلى الصلوات الإخفاتية ة، وليست ناظرةًالسنّ الرأي من قبل أهل
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من سورة الجمعة:  9بالنظر إلى فضاء نزول الآية  ،البروجردي السيدكما قال 

 . (43)ك بإطلاقها لنفي بعض الشرائطلا إطلاق في هذه الآية، ولا يمكن التمسّ

فضاء الصدور في للذي يوليه ر اوْبالإضافة إلى الدَّ ،كما كان الإمام الخميني

من ذلك أن الروايات الواردة في والاجتهاد، يعمل على توظيفه في منهجه الفقهي أيضاً. 

فبعضها يثبت خيار الحيوان  ؛فيما بينها خيار الحيوان ـ على سبيل المثال ـ متعارضةٌ

، وجاء (45)عينتقل إليه الحيوان من المشتري والبائ نْمَ وبعضها يثبته لكلّ ؛(44)للمشتري

 . (46)المشتري والبائع :من لكلٍّ الكلام في بعض الروايات على أن خيار الحيوان ثابتٌ

وقد عمد الإمام الخميني ـ من خلال الاستفادة من أجواء صدور الروايات ـ إلى 

 : التاليرفع التنافي بين الروايات على النحو 

في . ف|ويت عن النبّيرُقد  «صاحب الحيوان بالخيار»الروايات التي تبيّن أن 

عاشة و والإدْالذي كان الغالب فيه البَ ،أي الحجاز ،ومحيطه |عصر رسول الله

جناس جناس بالأكانت المبادلة بين الأ ،غنام ونحوهماوالأ بلكالإ ،بالحيوانات

عة ئ، ولم تكن المبادلة بالدرهم والدينار ونحوهما شاجداً عةًئوالحيوان بالحيوان شا

 ثم بعد مضيّ .مصارفي البوادى البعيدة عن الأ مر كذلك في عصرناالأكشيوعها، بل 

 ،مويين والعباسيين مقام النبوة والخلافةوقيام سلطنة الأ ،والتابعين |عصر النبي

ما في العواصم. فقوله: )صاحب الحيوان سيَّ ،البلاد وضاع فيحوال والأرت الأتغيَّ

كال في إطلاقه بالنسبة إلى البائع لا إش ،|عن النبّي حيث إنه محكيّ ؛بالخيار(

 .ع لدعوى الانصراف إلى المشتريقْولا وَ .المبادلات في الحيوانات لمكان شيوع ؛والمشتري

ومحيطه بمحيطه، وغفل عن الواقعة. وأما  ،|بعصر النبّي عيه قايس زمانهومدّ

 ،×من أبي الحسن الرضا الحيوان المشترى بالخيار( فهو صادرٌ قوله: )صاحب

المبادلات  كانت ×ن في عصرهإومصره، ف |مخالفان لعصر النبي صره ومصرهوع

القيد  ، ولهذا يمكن دعوى كونبالذهب والفضة رائجة، وفي العواصم أكثر تداولًا

 . (47)«، فلا يصلح لتقييد إطلاق النبويغالبياً

من الفقهاء حملت بعض الروايات على التقية؛ لأن مفادها  كما أن جماعةً

 .ة في ذلك العصرمع رؤية فقهاء أهل السنّ متطابقٌ

 ما يلي ننقل بعض النماذج القليلة من تلك الموارد الكثيرة:  وفي
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ـ حمل الشيخ الطوسي الرواية التي تفيد أن المتوضئ يجب عليه استعمال ماء 

جديد للمسح، غير الماء الذي غسل به وجهه ويديه؛ لأن هذا هو مذهب جميع فقهاء 

 . (48)تثناء مالكباس ،أهل السنة

 . (49)على التقية «آمين» :ـ حمل الشهيد الأول الروايات التي تجيز قول

نة لضربتين على التراب على التقية؛ م المتضمّـ لقد حمل البهبهاني روايات التيمُّ

. كما حمل روايات جواز السجود على القطن (50)ةلأن هذا ما يقوله فقهاء أهل السنّ

. وكذلك حمل الروايات التي (51)ضاً؛ لأنه كان شعاراً للعامةان على التقية أيوالكتّ

. وحمل هو وأحد تلاميذه الروايات (52)تمنع قراءة البسملة مع السورة على التقية أيضاً

ة يجيزون على التقية أيضاً؛ لأن فقهاء أهل السنّ التي تجيز إقامة صلاة النافلة جماعةً

 . (53)ذلك

التي تقول بوجوب مسح الساعد في التيمم؛ بسبب  ي الرواياتـ حمل الميرزا القمّ

 . (54)على التقية ،ةموافقتها لآراء فقهاء أهل السنّ

ة على وجوب الزكاة في مال التجارة على ـ حمل الشيخ النراقي الروايات الدالّ

 . (55)التقية؛ لأنه رأي أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل

تي تبلغ بالجار إلى أربعين بيتاً على ـ حمل الشيخ صاحب الجواهر الروايات ال

 . (56)ةالتقية؛ لكونه من آراء أهل السنّ

ف بين الجهر على تخيير المكلَّ ـ حمل الشيخ الأنصاري الروايات التي تدلّ

ة يذهبون إل هذا خفات في الصلاة اليومية على التقية؛ لأن جميع فقهاء أهل السنّوالإ

ما حمل الروايات الدالة على طهارة الخمر . ك(57)باستثناء ابن أبي ليلى ،القول

 . (58)ة من حكام الجوروالمسكرات على التقيّ

 

إن من بين الاحتمالات الجديرة بالاهتمام في هذا الشأن هو تأثير العلم بأجواء 

يبدو أن تأثير هذا المقدار من العلم بأجواء ما يتعلق بالعبارات المجملة. و الصدور في

على  هات أكثر من حاجته إلى الاستدلال، ولكنْالصدور في الاجتهاد يحتاج إلى المنبِّ

 يمكن لنا أن نقيم له بعض الأدلة.  حالٍ كلّ
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 : التالييمكن بيان هذا الدليل على النحو 

 أو أكثر. ل في معناه وجهان مَحتَيُ ـ المجمل كلام1ٌ

بوصفه واحداً من  ،ـ يمكن رفع الإجمال من خلال العلم بفضاء الصدور2

 القرائن. 

العلم بفضاء  :ما يؤثر في رفع الإجمال يجب توظيفه في الاجتهاد، ومنه ـ كل3ّ

 الصدور. 

، وبالتالي فإن ، وشكل الاستدلال فيه صحيحٌمات هذا الدليل واضحةٌإن مقدّ

 نتيجته معتبرة. 

 

 : التالييمكن بيان هذا الدليل على النحو 

اللغة العربية ـ تحتوي على الكلام المجمل،  :ـ إن جميع لغات العالم ـ ومن بينها1

 :دّ من مصاديق المجمل، سواء أكان هذا الاشتراك في مفردات من قبيلعَوإن المشترك يُ

ك في الهيئات والتراكيب، من التي تستعمل في عدّة معاني، أو الاشترا ،«العين»كلمة 

 التي تستعمل في الإخبار، وفي الإنشاء أيضاً.  ،«داري بعتُ»قبيل: 

 وشاهد معتبر، وإلّا ـ إن فهم المفردات والتراكيب المشتركة يحتاج إلى قرينة2ٍ

من  وجيهٍ غيَر ،دون الوجوه الأخرى ،يبقى تفسير الكلام بأحد الوجهين أو أحد الوجوه

 ية والعقلائية. الناحية العقل

في  «الأمس»كلمة  :، من قبيلـ قد تكون القرينة أو الشاهد المعتبر لفظياً تارة3ً

وقد تكون  ؛، حيث تشكل قرينة لفظية على إرادة الإخبار«داري بالأمس بعتُ» :عبارة

، «داري بعتُ»قول البائع في مجلس العقد:  :أخرى، من قبيل القرينة غير لفظية تارةً

 قرينة حالية على إرادة الإنشاء. ل حيث تشكّ

قرائن يمكن الاستفادة  ـ من الممكن أن تكون هناك في أجواء صدور النص4ّ

 تؤثر في رفع الإجمال.  منها في رفع الإجمال. وعليه فإن العلم بأجواء صدور النصّ

، ونتيجته العلم بفضاء الصدور في فهم المراد مات هذا الدليل واضحةٌإن مقدّ 
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 م والكاتب. اظ والتراكيب مجملة؛ لأنها من القرائن على فهم مراد المتكلّمن الألف

 

اً؛ وذلك لأن الظاهر جدّ إن تأثير العلم بأجواء الصدور في الظواهر غير واضحٍ

ن هذا وْلأنهم لا يرَى مع احتمال الخلاف؛ ة، حتّيعتبره العقلاء حجّ على معنىً يدلّ

 الاحتمال معتبراً. ومع ذلك يبدو أن بالإمكان أن نقيم الأدلة في هذا الشأن: 

 

 : التاليةيمكن بيان هذا الدليل من خلال المقدمات 

 ل فيها خلاف المعنى المستنبط. مَيُحتَ «عبارة»ـ إن الظاهر هو 1

ظاهر تؤثر بعض العناصر في استنباط ل فيها خلاف المَيُحتَ «عبارة» ـ إن كل2ّ

 المعنى المراد منها. 

ـ إن أجواء الصدور من بين العناصر التي يمكن لها أن تكون مؤثرة ودخيلة في 3

 تحديد المعنى المراد من ظاهر اللفظ. 

يكون العلم به  وتأثير في تحديد المعنى المراد من النصّ ـ إن كل ما له دخل4ٌ

 ضرورياً. 

إشكال. ونتيجة هذه  ، ولا يبدو عليها أيّذا الاستدلال واضحةٌإن مقدمات ه

 الظواهر.  :المقدمات هي تأثير العلم بفضاء الصدور على العبارات التي هي من قبيل

د من حوا نة أعلاه في كلام أيّوأنا لم أعثر على هذا الدليل بصيغته المبيَّ

مات هذا . إن مقدّ(59)ميمكن اصطياده من بين كلمات بعض الأعلا العلماء، ولكنْ

الدليل واضحة، كما أنها تبدو غير قابلة للنقاش، وبالتالي فإن نتيجته هي تأثير العلم 

 الظاهر.  :بأجواء الصدور في العبارات التي هي من قبيل

 

 : التاليةيمكن بيان هذا الدليل ضمن القضايا 

حيث لا تكون  ؛إجمال النصّإلى  يـ إن عدم العلم بأجواء النزول والصدور يؤد1ّ
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 العبارات صريحة. 

 يظهر الاختلاف في التفسير.  ـ عندما يقع الإجمال في النص2ّ

 ي إلى التنازع. ـ إن الاختلاف في التفسير يؤد3ّ

باً لحصول التنازع ـ من القول بتأثير ـ تجنُّ لا بُدَّـ إن التنازع مبغوض للشارع. إذن 4

 . (60)لصدورالعلم بأجواء النزول وا

 

إن المقدمة الأولى من هذا الاستدلال ـ القائلة بأن عدم العلم بفضاء النزول 

يمكن  ،والصدور حيث لا تكون العبارات صريحة يورث الإجمال ـ غير صحيحة. نعم

ا أنه بَيْدَي في بعض الموارد إلى الإجمال، القبول بها على نحو الموجبة الجزئية؛ حيث تؤدّ

في الوقت نفسه لا تؤدّي إلى الإجمال في بعض الموارد الأخرى أيضاً، فيكون للعبارة 

 في معنى من المعاني.  ظهورٌ

فإن هذا الدليل  «ن النتيجة تتبع أخسّ المقدماتإ» :على القاعدة القائلة وبناءً

 يثبت العلم بأجواء الصدور على نحو الموجبة الجزئية. 

 

راً، هل يمكن للعلم بأجواء الصدور في العبارات الصريحة أن يكون مؤثّ

إذا كان صريحاً من جميع الجهات لا نحتاج معه  ويمكن إثباته أيضاً؟ يبدو أن النصّ

فيه أيّ  دُرِـ في مثل هذه الحالة ـ لا يَ إلى العلم بأجواء صدوره؛ إذ المفروض أن النصّ

إذا كانت  كي تكون لقرينة العلم بفضاء صدوره تأثير فيه، إلّا ؛احتمال للخلاف

صريح من  عى ـ مثلًا ـ أن النصّإذ قد يُدَّ ؛الصراحة متوهّمة، ولم تكن صراحة حقيقية

أن الرجوع إلى فضاء الصدور والعلم بالقرائن يزيل في الحدّ الأدنى  بَيْدَجميع الجهات، 

في هذه الصراحة. وعليه  عاة في المتن من بعض الجهات، أو يحصل الشكّدّالصراحة الم

 فإن العلم بفضاء الصدور في النصوص الصريحة من جميع الجهات ليس ضرورياً، إلّا

 :، فيجب عندها الاستعانة بجميع القرائن، ومن بينهافي صراحة النصّ في حالة الشكّ

ة المعتبرة التي تقدّم ذكرها في إثبات العلم فضاء الصدور أيضاً. وعليه فإن ذات الأدل
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 بأجواء الصدور بالنسبة إلى الظواهر تعتبر مجدية هنا أيضاً. 

صريح من  ما يكون عندنا نصّما هو أنه قلّ ن الأمر إلى حدٍّأن الذي يُهوِّ بَيْدَ

بالالتفات إلى الأدلة التي تقدّم ذكرها في بحث  ،جميع الجهات. وعلى هذا الأساس

إلى  حتمال الثاني والثالث، وبالالتفات إلى ندرة النصوص الصريحة، لا نرى ضرورةًالا

 المزيد من البحث في هذا المجال. 

 

ما يلي نناقش هذين  وفي .لان يمكن طرحهما على الرأي المختاراهناك إشك

 : التاليالإشكالين على النحو 

 

إن القول بتأثير العلم بأجواء الصدور في الاجتهاد يؤدي إلى تخصيص الأدلة 

ي إلى عدم إمكان التعميم والتوسعة في ، ويؤدّخاصّ ومكانٍ القرآنية والروائية بزمانٍ

مع الالتفات إلى أن الكثير من رواياتنا قد وردت في  لا سيَّماوالأدلة القرآنية والروائية، 

رين المعاصرين، حيث قال في هذا ب إلى ذلك بعض المفكّوقائع خاصة، كما ذه

ة ي( من خلال الخلفtext) يقال هو أنه ينبغي أن ينظر إلى النصّ ل شيءٍإن أوّ»الشأن: 

(context)، ّفما الذي يعنيه هذا الكلام؟ إذا أردنا التعبير أو الأجواء المحيطة بالنص .

مقيد )إلا ما خرج  نصّ ن كلّعن هذا المضمون بلغتنا كان معناه: يجب أن يكو

ما خرج بالدليل ]...[، بمعنى أن الذي نريد  إلّا بالدليل(، أو القول بأن كل مدلول خاصّ

، بأجمعها في النصّ ( والخلفية موجودةcontextٌن الخصائص الموجودة في الـ )أقوله هو 

 . (61)«(text)أو الـ  وهي تعمل على تقييد هذا النصّ

 

نباط. وهذا واست له من تأثير العلم بفضاء الصدور هو في الأصل تفسيٌرإن ما نقو

فسّر سوف يكون مقيّداً بالضرورة أيضاً، بل على العكس من لا يعني أن النصّ الم

. وعليه ي أحياناً إلى التفسير الموسّع في مفاد النصّذلك فإن العلم بأجواء الصدور يؤدّ
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ين العلم بأجواء الصدور من خلال تقييد المعنى يجب عدم الخلط بين تأثير التفسير وب

. إن الذي نقوله هو تقييد التفسير بالعلم بفضاء فسّر بخصائص عصر صدور النصّالم

الصدور، والذي ورد في هذا الإشكال هو تقييد المعنى الذي تّم تفسيره، وذلك 

 الصدور. بواسطة القرائن الموجودة في أجواء الصدور، وليس بواسطة العلم بأجواء 

 

ك بهذ الرأي )تأثير العلم بشأن نزول الآيات وفضاء صدور الروايات في إن التمسُّ

ر لدينا المعلومات التاريخية الكافية الاجتهاد( يؤدّي إلى غلق باب الاجتهاد؛ إذ لا تتوفّ

ومعنى ما يتعلق بشأن نزول الآيات وفضاء صدور الروايات.  في الكثير من الموارد في

ما يتعلق بالموارد التي لا نمتلك بشأنها معلومات كافية لا نستطيع  هذا التأثير أننا في

 القيام بعملية الاستنباط، الأمر الذي يعني غلق باب الاجتهاد. 

 

: يمكن لنا من خلال القراءة والدراسة أن نحصل على المعلومات الكافية لًاأوّ

و المنهج الاجتهادي لدى بعض الفقهاء، حيث ساروا على في الكثير من الموارد، كما ه

لسيد لالمنهج الاجتهادي  :طبقه، ولم يلجأوا إلى القول بغلق باب الاجتهاد، من قبيل

 البروجردي. 

حيث لا يمكن الحصول على هذه المعلومات، ولا  ،: في الموارد النادرةوثانياً

د إلى مَنة، لا أن يُعْقادير المتيقّواضحة وصريحة، يجب الأخذ بالم تكون عبارة النصّ

 غلق باب الاجتهاد من الأساس. 

 

لقد تناولنا في هذا المقال السؤال القائل: هل العلم بفضاء وأجواء نزول الآيات 

ضح أن هذا العلم مؤثر وصدور الروايات مؤثر في عملية الاجتهاد والاستنباط أم لا؟ واتّ

والعبارات على ثلاثة أقسام، وهي: العبارات الصريحة، ن الألفاظ إفي الجملة. وحيث 

ن العبارات الصريحة هي العبارات التي إوالعبارات الظاهرة، والعبارات المجملة. وحيث 
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بحيث لا يحتمل فيها الخلاف أبداً، لا  ،قاطع على المعاني المستنبطة على نحوٍ تدلّ

ولكن حيث  .ا النوع من العباراتلتأثير العلم بفضاء الصدور في هذ يمكن القول بدورٍ

لا تكون دلالة عبارات الظاهر والمجمل على المعنى المراد قطعية يكون للعناصر 

ومن بين هذه العناصر العلم  ،طبيعي في الدلالة على المراد والقرائن غير اللفظية دخلٌ

لصالح  ةًنا في هذه المقالة أدلمْبفضاء نزول الآيات وصدور الروايات. ومن هنا فقد أقَ

 ،ن تأثيراً لهذا العلموْة أولئك الذين لا يرَكما تّم نقد أدلّ .تأثير العلم بـأجواء الصدور

 وأجبنا عن إشكالاتهم في هذا الخصوص.

 

 

 الهوامش
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 ت ابتداءًتقليد المينظريّة 

 وتعليق قراءةٌ

 

 

ل والنظر دون التأمّ ،اتباع شخص لشخص في قول أو فعل»يعني:  لغةً «ليدالتق»إن 

استناد واعتماد غير »وأما في المصطلح الفقهي فهو:  .«في دليل ذلك الفعل أو القول

 . «المجتهد على فتوى المجتهد في مقام العمل

، «التقليد الابتدائي»وهناك مصطلحان آخران في مباحث التقليد أيضاً، وهما: 

. وكما يلوح من ظاهر لفظ هذين المصطلحين فإن التقليد «التقليد الاستمراري»و

الابتدائي يعني الشروع والابتداء في الاتباع وأخذ الفتوى من المجتهد، وأما في التقليد 

د بين البقاء على تقليد ذلك من اتباع مجتهد يتردّ الاستمراري فإن المكلف بعد مدّةٍ

 فيختار الاستمرار والبقاء على تقليد الأول.  ،آخر لى تقليد مجتهدٍالمجتهد أو ينتقل منه إ

ينظر في هذه المقالة إلى البحث بشأن تقليد المجتهد، وتمامية الأدلة على جوازه 

ومن هنا فإننا في هذا التحقيق نسعى ـ بعد فرض جواز  .بوصفه مسألة مفروغاً عنها

من أنواع  ليه ـ إلى البحث في واحدٍتقليد العامي للمجتهد، وحجية فتوى المجتهد ع

التقليد، وهو تقليد الميت ابتداءً. كما نأمل في هذا المقال ـ بطبيعة الحال ـ ضمن دراسة 

 أدلة تقليد الميّت ابتداءً أن تتضح الأمور المبهمة في مسألة البقاء على تقليد الميّت أيضاً. 
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لصفة الحياة في جملة صفات  قدم الكتب الواصلة إلينا ذكرٌفي أ دْرِلم يَ

للسيد  ،«الذريعة»المفتي، ويمكن لنا أن نشير من بين تلك الكتب إلى كتاب 

إن  :للسيد ابن زهرة. ويمكن القول ،«الغنية»للشيخ الطوسي، و ،«العدّة»المرتضى، و

 لبحث بشكلٍالذي يظهر من خلال التتبّع في كتب الأصحاب هو أن طرح هذا ا

هـ(. فقد قال 966على يد الشهيد الثاني) الهجري،يعود إلى القرن العاشر  مستقلّ

فتح باب المنع من  نْأول مَ»الشيخ خلف آل عصفور في حاشية كتابه في هذا الشأن: 

عقدها لذلك  في رسالةٍ ،تقليد الميّت ابتداءً هو الشهيد الثاني ـ رضوان الله تعالى عليه ـ

. وبطبيعة الحال يمكن أن نحصل (1)«تأخر عنه على ذلك نْتبعه مَ وقد ،الغرض

على إشارات في هذا الشأن تعود إلى ما قبل عصر الشهيد  غير مستقلّ بشكلٍ

إذا »إذ يقول:  ؛هـ(726مة الحلي)للعلّا ،في عبارات كتاب )مبادئ الوصول( ،&الثاني

لم يجز الأخذ  عن ميّتٍ كان يحكي أفتى غير المجتهد بما يحكيه عن المجتهد فإنْ

. «اً، وينعقد بعد موتهبقوله؛ إذ لا قول للميّت، فإن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيّ

مة يقول هنا في بيان الدليل على بطلان تقليد الميّت بأن المجتهد إذا أفتى في فالعلّا

 حياته بخلاف فتاوى غيره من الفقهاء كان ذلك مانعاً من انعقاد الإجماع، وأما

مخالفته لغيره بعد موته فلا تمنع من انعقاد إجماع الذين يأتون بعده في المستقبل. وهذا 

 . (2)على عدم اعتبار قول وفتوى المجتهد بعد وفاته ي يدلّمة الحلّالكلام من العلّا

لا قول »ي التي يقول فيها: مة الحلّثم اشتهرت بعد ذلك بين العلماء عبارة العلّا

ت إلى وأدّ ،(3)«كلام الميّت كالميّت»ملة المعروفة للفخر الرازي: ، وكذلك الج«للميّت

الذي عمد معه المحدّث  لهم في هذا الشأن، إلى الحدّبَظهور أبحاث من قِ

من كتابه )الفوائد  خباري الشهير ـ إلى تخصيص فائدةٍهـ( ـ الأ1033الأسترآبادي)

قول )المتأخرين من أصحابنا من أن  ما اشتهر بين: فائدةٌ»المدنية( بهذه المسألة، وقال: 

ي. وأما على استنباط ظنّ ه المبنّيالعمل به بعد موته المراد به ظنّ لا يجوز( الميت كالميت

 ،نعلى ما هو صريح الأحاديث أو لازمه البيِّ من أصحابنا فهي مبنيةٌ فتاوى الأخباريين

ذكر الأخباريون مسائل  وتبعاً للمحدّث الأسترآبادي. (4)«...بموت المفتي فلا تموت

ت بالتالي إلى تبلور ى أدّوأبحاث تفصيلية في ردّ اشتراط الحياة في تقليد المجتهد، حتّ
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من أشهر المسائل الخلافية بين المدرسة  لتغدو واحدةً ،مسألة تقليد الميّت ابتداءً

هو  الأصولية والمدرسة الأخبارية. والذي اشتهر عن المدرسة الأصولية في تاريخ الفقه

عاء ى ذهب الكثير من الفقهاء الأصوليين إلى ادّالقول بحرمة تقليد الميّت ابتداءً، حتّ

الإجماع على ذلك. وأما المدرسة الأخبارية فالمشهور فيها هو القول بجواز تقليد الميّت 

 ابتداءً. 

قين في الفقه إلى الإذعان بوجوب البحث عن السبب يذهب الكثير من المحقّ

لاختلاف بين المدرستين الأصولية والأخبارية في الفتوى بجواز وعدم جواز الرئيس في ا

تقليد الميّت ابتداءً، في اختلاف هاتين المدرستين في تعريف الفقيه والمجتهد الذي يجب 

. وكما يلوح من كلام بعض الأخباريين فإنهم يشبهون أمر الإفتاء (5)تقليده واتباعه

ر أخبار ومفسّ هو إلا ناقلٌ لفقيه الذي يجب اتباعه إنْبنقل الرواية، وأن المفتي أو ا

^لتراث الأئمة الأطهار
. وحيث لا يكون عمل المفتي غير نقل الرواية وتبيينها لن (6)

 وتفصيلًا بين حياته ومماته، وسوف يكون قوله )فتواه( نقلًا يكون هناك فرقٌ

 للرواية.  اًوتوضيح

لم ينظروا إلى المسألة  نالذي ،لأصوليينحيث نصل إلى ا ،وأما على المقلب الآخر

من هذه الزاوية، فإنهم إذ يصلون في مسار أدلة حجية فتوى الميت إلى اشتراط الحياة 

عة على وجوب الرجوع إلى الأحياء، وسيرة المتشرِّ ،يواجهون موانع من قبيل: الإجماع

 ت في فتواه. وبالتالي فإنهم يفتون لذلك بعدم جواز تقليد الميّ

ومناقشتها، أن نشير إلى  ،ن المناسب هنا قبل الدخول في البحث عن الأدلةوم

]في مسألة  ن القول بالجوازإ»مسألة ذكرها صاحب المعالم في كتابه، حيث قال: 

]هو[ اجتهادية، وفرض العامي فيها  ن المسألةلأ؛ قليل الجدوى على أصولناتقليد الميت[ 

الرجوع إلى المجتهد الميّت، والحصول على الفتوى  ؛ لأن]الحيّ الرجوع إلى فتوى المجتهد

فإما أن يكون ذلك المجتهد الميت قائلًا  ؛لا يخلو من إحدى حالتين ،في هذه المسألة منه

وقد  ؛ى على طبق فتواهحتّ ،بعدم جواز تقليد الميت فسوف يكون الرجوع إليه غير جائز

 رٌوْفالرجوع إلى فتواه فيها دَ ميتاً كان إنْ فالقائل بالجواز حينئذٍيجيز تقليد الميت[ و

 . (7)«ظاهر
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ف على أن ية تقليد الميّت للعامي تتوقّر هنا بالقول: إن حجّوْويمكن بيان الدَّ

ف على أخرى فإن حجية فتوى ذلك الميّت تتوقّ ومن جهةٍ ؛تكون فتوى ذلك الميّت حجة

ية تقليد الميّت، على حجّ ية تقليد الميّتية تقليد الميّت. وبالتالي سوف تتوقف حجّحجّ

 صريح.  رٌوْوهذا دَ

ر يبقى الشخص العامي عند الرجوع إلى وْوحتى إذا لم نذكر إشكال الدَّ

بين العلماء بشأن اشتراط الحياة، يجب  المجتهد لتقليده، حيث يكون هناك اختلافٌ

إلى المجتهد فق عليها، وهي الرجوع ن والحالة المتّعليه بحكم العقل اختيار القدر المتيقّ

وكذلك وجوب تقليد الأعلم  ،. كما يتمّ ذكر هذا الأمر في أصل مسألة التقليدالحيّ

إذ يجب على العامي بحكم العقل أن يختار أتقن الطرق وأقربها إلى الاحتياط  ؛أيضاً

 ة. وإبراء الذمّ

 

لَّد )المانعين من ة التي ذكرها القائلون باشتراط الحياة في المقيمكن بيان الأدلّ

 : التاليةعاهم ضمن العناوين تقليد الميّت ابتداءً( على مدّ

 

عاء الإجماع على عدم جواز تقليد من الفقهاء وكبار العلماء إلى ادّ ذهب عددٌ

 الميّت ابتداءً، ومن الضروري هنا أن نذكر بعض عباراتهم الصريحة في ذلك. 

لا يجوز الأخذ عن الميّت »الكركي( في هذا الشأن: ق قال المحقق الثاني )المحقّ

 . (8)«، بلا خلاف بين علماء الإماميةمع وجود المجتهد الحيّ

قد صرّح الأصحاب في هذا الباب ـ من كتبهم المختصرة »وقال الشهيد الثاني: 

 . كما أن له في رسالته التي كتبها في(9)«والمطوّلة ـ وفي غيره باشتراط حياة المجتهد...

مسألة عدم جواز تقليد الميّت كلاماً بهذا المضمون: إننا بعد التتبّع الحثيث في هذا 

دّ بقولهم ـ تَى على عالم واحد من العلماء الكبار ـ الذين يُعْالخصوص لم نعثر حتّ

فعلى مدّعي الجواز ]جواز تقليد »يخالف اشتراط الحياة، ثم استطرد بعد ذلك قائلًا: 

 . (10)«لا يلزم منه خرق الإجماع ل به، على وجهٍالميّت[ بيان القائ
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في كتابه الشهير )معالم الدين وملاذ المجتهدين(:  &وقال صاحب المعالم

لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى  العمل بفتاوى الموتى مخالفٌ»

 . (11)«الميت، مع وجود المجتهد الحيّ

إن الفقهاء »قوله:  ،للوحيد البهبهاني أيضاً ،رية(وجاء في كتاب )الفوائد الحائ

وربما »آخر:  . وقال في موضعٍ(12)«ةأجمعوا على أن الفقيه لو مات لا يكون قوله حجّ

 . (13)«جعل ذلك من المعلوم من مذهب الشيعة

ومن بين العلماء الذين اشترطوا حياة المجتهد في العمل بفتواه محمد بن أبي 

إذ الميّت لا قول له، وعلى هذا انعقد الإجماع »ل ذلك بقوله: علَّ دجمهور الأحسائي، وق

 . (14)«فاتهم الأصولية، لا أعلم فيها مخالفاً منهممن الإمامية، وبه نطقت مصنَّ

 . (15)ق الإجماع في هذه المسألةكما ارتضى صاحب الجواهر تحقّ

وقد بلغ » له: وقال الشيخ الأعظم الأنصاري في تأييد دعوى الإجماع في رسالةٍ

 . (16)«قول الميّت كالميّت ام أنّذا الاشتهار إلى أن شاع بين العوه

ل هؤلاء العظام وأساطين الفقه عن اتفاق بَوحيث تعبّر هذه الكلمات من قِ

في أن مرادهم من الإجماع  لا شَكَّوإجماع كبار علماء الشيعة على اشتراط الحياة، و

نا على الإجماع المنقول، الذي يمكن ، يمكن القول بحصولنا ههو اتفاق الكلّ

على ما اتفق عليه أكثر العلماء في مباحث الإجماع المنقول. كما  الاستناد إليه بناءً

، حيث اعتبر الإجماع المنقول في هذه المسألة &ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري

فاقات المنقولة وهذه الات»ـ بعد نقل كلمات هؤلاء العلماء ـ قابلًا للاستناد، وقال: 

 . (17)«بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ،في المطلب كافيةٌ

 

عائهم قولهم: إن الآيات والروايات ومن بين الأدلة التي ذكرها المانعون على ادّ

اة. صف بصفة الحيالمجتهد المتّ الدالة على حجية فتوى المجتهد وجواز الرجوع له تخصّ

وعليه فإن الرجوع إلى المجتهد الميّت وأخذ الفتوى منه لا يندرج تحت هذه الأدلة، ولا 

ية. وللمزيد من التوضيح يجدر التدقيق في بعض الآيات والروايات، تؤيّده نصوص الحجّ

 وبيان كيفية اختصاصها. 
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مِنْ كُلِّ  فَلَوْلَا نَفَرَ﴿إذ يقول تعالى:  ،«النفر»آية  :على سبيل المثال ،من ذلكو

 ﴾رُونَفِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَ

من الآيات التي يستند إليها في جواز الرجوع إلى  (. إن هذه الآية هي واحدة122ٌ)التوبة: 

هي أن  ة لفتواه. وطريقة الاستدلال بهذه الآية الشريفة باختصارٍيوإثبات الحجّ ،الفقيه

نوا من العمل بها، فإن حثّ عدد ة على العوام، ولم يتمكّفتوى الفقيه لو لم تكن حجّ

اً لهم على فعل اللغو، سيكون حثّ ،وإنذار قومهم ،ه في الدينلى التفقّعمن الأشخاص 

خذوا الفتوى منه لما كان هناك معنى لقوله للعوام أن يأ زْومن ناحية أخرى لو لم يُج

 ،ب على ذلك الإنذار من قبل الفقهاء؛ لأن هذا الحذر مترتّ﴾لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴿تعالى: 

 ية لكلامهم. وثبوت الحجّ

وبعد هذه التوضيحات يذهب القائلون باشتراط الحياة إلى القول: إن الإنذار 

ل العوام، له ظهور في حياة المنذر؛ بَر من قِذَليه الَحب عالوارد في هذه الآية، والذي يترتّ

 ،«ما انقضى عنه المبدأ» :لأن الميت بالنسبة إلى الاتصاف بالمنذرية يكون من قبيل

 . (18)صف بهذه الصفة بالفعلولذلك لا يمكنه أن يتّ

لَ فَاسْأَلُوا أَهْ﴿د إليها في هذا الباب هي قوله تعالى: نَوالآية الأخرى التي يُستَ

(. فقد تّم التصريح في هذه الآية 34؛ النحل: 6)الأنبياء:  ﴾الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

بوجوب رجوع العوام والجهّال إلى أهل الخبرة، وعرض أسئلتهم عليهم. والذي يلفت 

صفين فعلًا الظاهر في الأشخاص المتّ ،«أهل الذكر»الانتباه في هذه الآية هو وصف 

بعد أن أمر الله بطرح الأسئلة عليهم. وعلى هذا الأساس حيث  لا سيَّماووصف، بهذا ال

لا يمكن للميّت أن يتصف بهذه الصفة حقيقة، كما أنه لا يمكن طرح الأسئلة 

 في اشتراط الحياة.  عليه، يكون لهذه الآية ظهورٌ

تقدّم؛ ية فتوى المجتهد فيجري ذات الكلام المة على حجّوأما بشأن الأخبار الدالّ

ن الروايات الواردة في هذا الباب تشتمل بأجمعها على صفات للفقيه ظاهرة في إإذ 

أخرى: إن لها ظهوراً في حياة المجتهد.  الفقهاء المتصفين بتلك الصفات فعلًا، وبعبارةٍ

فَأَمَّا »طبقاً لما رواه الشيخ الطبرسي:  ،×كما في كلام الإمام الحسن العسكري

مْرِ مُطِيعاً لَأ، مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ، حَافِظاً لِدِينِهِ، صَائِناً لِنَفْسِهِ، الْفُقَهَاءِمَنْ كَانَ مِنَ 

 . (19)«هُمْلا جَمِيعِ ،فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ بَعْضِل يَكُونُ إِلاَّ لاوَذَلِكَ ، فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ، هُلامَوْ
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عة لإثبات شرطية الحياة، بتقريب أن الشخص إذا ة المتشرِّإن الاستدلال بسير

عة سيشاهد أن سيرة الشيعة منذ ل إلى أسلوب ومنهج المؤمنين والمتشرِّنظر بنظرة المتأمّ

إلى يومنا هذا تقوم على رجوعهم إلى الفقهاء الأحياء في  ^عصر الأئمة الأطهار

ت في أخذ الفتوى. ولو أمعنا النظر على الفقيه الميّ مون المجتهد الحيّأسئلتهم، ويقدّ

ما؛ لأنهم لم  ى الذين يجيزون تقليد الميّت يتبعون هذه السيرة بشكلٍسنشاهد حتّ

أمام مرأى  يكونوا يمنعون من تقليد الأحياء أبداً. وقد كانت هذه السيرة قائمةً

ومسمعهم، ولم يصدر منهم الردع عنها، بل ساروا عليها هم أنفسهم،  ^المعصومين

 . (20)وأوصوا أتباعهم وشيعتهم بالرجوع إلى الأحياء من الأصحاب والرواة الفقهاء

 

ية فتوى معتبر من الأدلة الشرعية على حجّ إذا لم يكن بالإمكان إقامة دليلٍ

لي الحاكم في المسألة. إلا أن مقتضى المجتهد الميّت وجب الرجوع إلى الأصل الأوّ

يتها، وعدم ترتيب مارة المشكوك في حجّية الأولي في المسألة هو عدم حجّالأصل الأ

ية عليها. وفي توضيح ذلك يجب القول: حيث تعود هذه المسألة )اشتراط أو آثار الحجّ

ة ية ـ وهل أن الحجّعدم اشتراط الحياة( إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجّ

ـ فإن العقل في  ؟وفتوى الميت بين فتوى الحيّ مخيّرة، أو نة في فتوى المجتهد الحيّتعيّم

ية. وأما الطرف ن؛ لكونه مقطوع الحجّمثل هذا الدوران يحكم بالأخذ بمحتمل التعيُّ

ية في مثل فيه كي يحكم العقل بسقوطه عن الحجّ ية فيكفي الشكّشكوك الحجّم

ظ في كلام الكثير من حَلاهذا الدوران. وهذا التقريب للأصل الأولي في المسألة يُ

ند الخراساني، والشيخ الأنصاري، ومن أمثال: صاحب الفصول، والآخ ،كبار العلماء

 . (21)والإمام الخميني )رحمة الله عليهم أجمعين(

أصالة »ما يتعلق بالأصل الأولي فهو  أما التقريب الآخر الموجود هنا في

قاة على عاتق جميع المكلفين، ، ببيان أن هناك سلسلة من التكاليف المل«الاشتغال

والتي يجب أن تكون مأخوذة من حججها المعتبرة، والعمل على طبق تلك الحجج. وفي 

يته صورة تقليد المجتهد الميّت يبقى الشك قائماً في فراغ الذمة من التكليف؛ لأن حجّ
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وعليه يحكم العقل  ،يتهمعتبر على حجّ العثور على دليلٍ اختلاف، ولم يتمّ محلّ

 بتحصيل اليقين بفراغ الذمة من التكاليف من خلال الرجوع إلى فتوى المجتهد الحيّ

ق الذي يوجد دليل على اعتباره. ويمكن استفادة هذا التقريب من ظاهر عبارة المحقّ

 . (22)الإصفهاني

 

ين علماء ق مثل هذا الإجماع بلو أننا صرفنا النظر عن الخدش في أصل تحقّ

ورفضنا  ،مين منهم على ظهور المدرسة الأخبارية ـ في الحدّ الأدنى ـالشيعة، أو المتقدّ

، يجب القول: إن الذي يمكنه إسقاط (23)ق هذا الإجماعي لتحقّاستبعاد الميرزا القمّ

ب الظاهر عمدة أدلة المانعين ـ عن الاعتبار هو احتمال سَهذا الإجماع ـ الذي هو بَح

وكما اتضح في مباحث أصول الفقه فإن اعتبار الإجماع يكمن في مدركيته. 

إذا كان إجماع  ، وإن هذا الكشف لا يحصل إلّا×كاشفيته عن رأي المعصوم

 . خاصّ دياً غير مستند إلى مدركٍة علماء الشيعة إجماعاً تعبُّكافّ

وهنا يوجد احتمال أن يكون علماء الشيعة قد أجمعوا على هذا الحكم من 

أصالة الاشتغال الموجودة في المسألة، أو بسبب ظهور الآيات والروايات المجوّزة باب 

القائم  ،للتقليد، أو غير ذلك من الموارد الأخرى. وعليه مع وجود هذا الاحتمال العقلائي

سوف يسقط إجماع المجمعين عن الاعتبار؛ إذ لن يستتبع  ،على مدركية الإجماع

 . ×اكتشافاً لرأي المعصوم

&كان يلوح من بعض عبارات المحقق الخوئي هذا الإشكال وإنْإن 
، إلا (24)

أنه على ما يبدو لم يكن مصرّاً على إشكاله؛ وذلك لأنه عند نقد أدلة المجوّزين 

ن الاستصحاب إ»لتقليد الميّت ابتداءً قال بشأن دليل الاستصحاب المطروح من قبلهم: 

]من إجماع علماء الشيعة وظهور الآيات  الدليل إنما يجري عند عدم الدليل. وقد دلّ

 . (25)«على اشتراط الحياة في المفتيوالروايات[ 

ضاف إلى ذلك أن بعض مشايخ أساتذتنا صار بصدد الإجابة عن هذا يُ

كان احتمال الاستناد إلى الدليل أو الأصل مانعاً عن ثبوت  إنه وإنْ»الإشكال، فقال: 
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ال لهذا الاحتمال في المقام، خصوصاً بعد أنه لا مج ية للإجماع، إلّاوصف الحجّ

استقرار رأي المخالفين واستمرار عملهم على تقليد الميّت والرجوع إلى أشخاص معيّنين 

 . (26)«من الأموات، ففي الحقيقة يكون هذا من خصائص الشيعة وامتيازات الإمامية

د طويل حول الاعتما أن الذي شغل ذهن كاتب هذه السطور منذ عهدٍ إلّا

مين هو أن هذه الإجماعات والتعويل على الإجماع والشهرة الفتوائية لدى العلماء المتقدّ

، ×إلا إذا أوجبت اليقين والاطمئنان برأي المعصوم ،لا يمكن أن تكون دليلًا معتبراً

ق الإجماعات المتبلورة من من خلال تتبّع جذور أسباب تحقّ وعليه يجب تقييمها بدقةٍ

دية، وأن الحكم المجمع عليه قد لنرى ما إذا كانت هذه الإجماعات تعبُّل الفقهاء، بَقِ

وعبر سلسلة متصلة من الأشخاص، أو أن  ،انتقل من المعصوم إلى فقهاء الشيعة يداً بيدٍ

إذا لم يتحقق هذا وخفية استدرجت الفقهاء نحو الإفتاء الإجماعي.  تكون هناك عللٌ

من خلال مشاهدة إجماع  ،وارد بشخص المستنبطى الأمر في بعض المفربما أدّ التقييم

شبيه بما هو موجود في مسألة، أو بسبب عدم ظهور مدركيته، إلى اليقين برأي 

المعصوم، وبالتالي فإنه سيفتي طوال الأعوام المتمادية على أساس ذلك الإجماع واليقين 

أكثر، وبذلك  م الزمن ارتفع عدد المجمعيننه كلما تقدّإب عليه. وفوق ذلك المترتّ

 ضاح الأمر بالنسبة إلى الأجيال اللاحقة أشدّ تعقيداً. سوف يغدو اتّ

لتعزيز الإشكال المتقدم على الإجماع مورد البحث: إن  ؛ويمكن القول هنا

ل في موضوع هذا البحث هو أننا عندما نبحث في الأدلة النقلية لا نجد في مَالذي يُحتَ

 جواز الرجوع إلى الفقيه العادل، ولا تشتمل هذه الأخبار والروايات غير إطلاقات في

أخرى عندما نراجع  الإطلاقات على تصريح بشأن اشتراط الحياة أبداً. ومن ناحيةٍ

والخبير الميّت. ثم  العقل والمرتكزات العقلية لا نجد فرقاً بين الرجوع إلى الخبير الحيّ

داً خاصاً في مسألة تقليد بُّإننا لا نجد أثراً لاحتمال أن يكون الشارع قد سلك تع

أن أدلة جواز أصل تقليد المجتهد تشير إلى ذات ارتكاز رجوع الجاهل  لا سيَّماوالميّت، 

بعد هذا البيان كيف تبلورت فتاوى فقهاء الشيعة على عدم جواز  ،إلى العالم. وعليه

 ؛وفقهاءهم تقليد الميّت؟! للإجابة عن هذا السؤال يجب علينا الالتفات إلى أن الشيعة

فهم على فقهائهم السابقين، وتوقّ ،حيث وقفوا على الركود الشديد لدى أبناء العامة

 ،ة ـ رغم أخطائهم الفاحشة في الاستنباط ـوهم الأئمة الأربعة في مذهب أهل السنّ
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أخرى طوال  ماً هاجس الابتلاء بمثل هذا الركود والبلاء. ومن ناحيةٍوْكانوا يحملون دَ

د أصحابهم على إمكانية نقد الفتاوى تعوَّ ^عشر ثنيالأئمة الامرحلة حضور 

أو  ×من خلال عرضها على الإمام المعصوم ،السابقة، والاطلاع على صحتها وسقمها

النزاعات والخصومات وما إلى ذلك تحتاج إلى  القضاء وحلّ :تلاميذه. ثم إن أموراً مثل

في الأحكام.  لعوامده ا، وأن يقلِّيمتلك صلاحية إصدار الفتوى وجود عالم وفقيه حيّ

مات لتدفع بفقهاء الشيعة نحو الالتزام بجانب ومن هنا فقد تعاضدت جميع هذه المقدّ

شخص  أحمر أمام نقد أيّ الاحتياط في مسارهم الاجتهادي، وكذلك عدم وضع خطّ

، وكذلك المشاكل المقرونة بتقليد الميّت في ^مين من غير المعصومينمن المتقدِّ

مين أمراً خاطئاً، هم إلى اعتبار الرجوع إلى أقوال المتقدّتسائل المستحدثة، دفعالم

بالإضافة إلى ذلك،  ،فتاء بعدم جواز تقليد الميّت. ثم إن هؤلاء العلماء الكباروالإ

بسبب وجود موارد يحيل فيها الإمام المعصوم شيعته إلى الفقيه  ؛عمدوا في تحليلاتهم

، وعملوا على ية فتوى المفتي بالمجتهد والفقيه الحيّحجّ، إلى تخصيص أدلة الحيّ

 تطبيق الأدلة على رؤيتهم. 

ى حتّ ،عىر يبدو أن الإجماع المدّوعليه مع وجود هذه الاحتمالات الجديرة بالتدبُّ

 أو هو في الحدّ ،مدركيّ دياً، بل هو إجماعٌليس إجماعاً تعبُّ ،لًاإذا كان محصّ

 )والله العالم(. ل المدركية مَالأدنى محتَ

 

بها على جواز تقليد المجتهد والأخذ  هناك بشأن دلالة الآيات والروايات المستدلّ

ولو أغمضنا الطرف عن تلك المناقشات في  .(27)بفتواه مناقشات من قبل بعض المشايخ

ول: إن هذه الدلالة )في باب الآيات والروايات( والسند )في باب الروايات فقط( وجب الق

 عى المانعين. على مدّ الآيات والروايات لا تدلّ

من قبيل: أهل الذكر، والمنذر،  تشتمل هذه الآيات والروايات على صفاتٍ

وما إلى ذلك من  ،والفقهاء، والعارف بالأحكام، ورواة الحديث، ومخالفة الهوى

هذه الصفات صفون بعرفاً في الأحياء الذين يتّ ا له ظهورٌالصفات الأخرى، مّم

ية فتوى المجتهد عليه هذه الآيات والروايات هو حجّ . وعليه فإن غاية ما تدلّ(28)بالفعل
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ية فتوى المجتهد الميّت فهي ساكتة، ولا دلالة فيها على ذلك، ، وأما بشأن حجّالحيّ

أن الذي كان ينشده المانعون من  ولا تنفيها. إلّا ،يةومن هنا فإنها تثبت الحجّ

ية فتوى هو عدم حجّ باختصاص هذه الآيات والروايات بالمجتهد الحيّالاستدلال 

 م. ضح بطلانه بما تقدَّالمجتهد الميّت، الذي اتّ

بعينهم لا مدخلية  إلى أشخاصٍ ^ل الأئمة الأطهاربَكما أن الإحالات من قِ

بل ربما كان الأئمة يقتصرون على إرجاع  ،صاف المجتهد بالحياةفيها لخصوصية اتّ

بل بسبب عدم كتابة الفتاوى في عصرهم،  ؛عهم إلى الأحياء ليس لأنهم أحياءأتبا

ر عند نقل فتوى الفقهاء المتقدمين، وسهولة الوصول إلى الفقهاء واحتمال ظهور التغيُّ

 لا أكثر، فلا تكون في ذلك دلالة على عدم جواز تقليد المجتهد الميّت. ، الأحياء

 

عاهم؛ إذ من نعين لا يمكنهم الاستدلال بسيرة العقلاء لإثبات مدّالواضح أن الما

ما  ص في مسألةٍق في الرجوع إلى رأي المتخصّالواضح بالوجدان أن سيرة العقلاء لا تفرِّ

ق ربما أمكن التشكيك في تحقُّ ص حياً أو ميتاً. ولكنْبين أن يكون هذا المتخصِّ

ع إلى الأموات؛ إذ يمكن العثور على الكثير عة على عدم الرجوالسيرة من قبل المتشرِّ

ولكننا نفترض  ،^ى في عصر الأئمةمن الأمثلة في رجوعهم إلى فتاوى الأموات حتّ

 في متابعة البحث.  لًا مواصلة النقاش، ونستمرّدَجَ

 ؛عة في الكثير من الموارد كانوا يرجعون إلى الأحياءمن الواضح أن المتشرِّ

رعية، ويسألونهم عن مسائلهم المستحدثة والابتلائية، للحصول على الأحكام الش

ـ حيث لم تكن الكتابة والتأليف مألوفاً ـ ربما اتخذت هذه  ^ى في عصر الأئمةوحتّ

أن  إلّا. ى الأئمة أنفسهم كانوا يحيلون إلى الأحياءالظاهرة شكل السيرة بينهم، وحتّ

انعين )من عدم جواز تقليد الميّت عى المل دليلًا لمدّهذه السيرة إنما يمكن لها أن تشكّ

عة في حياة المفتي لها مدخلية عند المتشرِّ»شيء ـ إثبات أن  ( إذا أمكن ـ قبل كلّابتداءً

كي نتمكن ـ من خلال الوقوف عليها، وعدم وجود ما  ؛«جواز أخذ الفتوى من الفقيه

صفة الحياة  يخالفها من قبل الشارع ـ من اكتشاف رأي وموافقة المعصوم على اشتراط

 بالنسبة إلى المجتهد. 
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ن تقليد العوّام ورجوعهم إلى الأحياء في الكثير من إأن الحقيقة غير ذلك؛ إذ  إلّا

عة، وإنما يعود سبب ذلك من الموارد لم يكن بسبب عدم اعتبار فتوى الميّت عند المتشرِّ

ا الفقهاء السابقون إلى ظهور المسائل المستحدثة والابتلاء بأمور جديدة لم يتناوله جهةٍ

أخرى فإن سهولة الوصول إلى الفقهاء الأحياء  ومن جهةٍ ؛بالبحث، ولم يفتوا بشأنها

عة إلى ترجيح الأحياء على الأموات. وعلى هذا ى بالمتشرِّأدّ ىوالحصول منهم على الفتاو

ها عة فإن أدنى ما يُستفاد منالأساس فإنه على فرض وجود مثل هذه السيرة بين المتشرِّ

ولا  ،، وأما بالنسبة إلى تقليد المجتهد الميت فهي لا تثبتههو جواز تقليد المجتهد الحيّ

 تنفيه. 

 

 كلامٌ ،هيْلي في المسألة، بكلا تقريبَم في بيان مقتضى الأصل الأوّإن الذي تقدَّ

معتبر على ن من إقامة دليل بشرط أن لا نتمكّ كامل، ولكنْ بشكلٍ متين وتامّ

: أن يواجه الاستصحاب ـ الذي هو أحد أدلة وثانياً. لًاهذا أوّية تقليد الميّت، حجّ

إذ في حالة جريان  ؛بحيث يحول دون جريانه ،المجوّزين لتقليد الميّت ـ إشكالًا

ماً على استصحاب جواز تقليد الميت يكون جريانه ـ من حال حياته إلى بعد مماته ـ مقدّ

وتأتي حكومة الاستصحاب من باب أنه  .بحث من باب الحكومةالأصل مورد ال

، «يةالشك في الحجّ»ل على التقريب الأوّ ل موضوعاً للأصل العملي المنشود بناءًيشكّ

، ومع جريان الاستصحاب يرتفع «عدم اليقين بفراغ الذمة»على التقريب الثاني  وبناءً

 كلا الموضوعين. 

تمسّك  نْأن هناك مَ ين مع مناقشة تلك الأدلة. إلّاأدلة المانع م أهمّكان ما تقدَّ

أن مناقشتها ليست شديدة  بَيْدَ .أخرى لإثبات عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً بوجوهٍ

إذ قال بعضهم مثلًا: إن القول بأن فتوى المجتهد المخالفة تمنع من انعقاد  ؛التعقيد

على عدم  اع بعد مماته، دليلٌالاجتماع في حياته، وأنها لا تحول دون انعقاد الإجم

 . (29)اعتبار فتوى الميّت

هو اتفاق علماء عصر  «الإجماع»وفي الإجابة عن ذلك يجب القول: إن المراد من 

دّ معاصراً للمجمعين فإن مخالفته عَواحد على مسألة، وعليه إذا كان المجتهد الميّت يُ
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بحيث  ،نعقاد الإجماع بوفاتهتمنع من انعقاد الإجماع في حياته، ولا يرتفع منعه لا

يمكن لنا القول بإجماع علماء ذلك العصر. وأما إذا كان المجتهد الميّت منتمياً إلى 

عاً لذلك لا تكون بَالعصور المتقدمة فإنه سيكون خارجاً عن البحث موضوعاً، وتَ

 مخالفته مانعة من انعقاد الإجماع. 

 

، فتواه بجواز تقليد الميّت &يق القمّستفاد من بعض كلمات المحقّإن الذي يُ

. ويبدو أن منشأ صدور هذه الفتوى عنه هو مبناه في القول بانسداد باب العلم (30)ابتداءً

ية مطلق الظنون. وعلى طبق هذا بالنسبة إلى الأحكام، ونتيجة ذلك هي القول بحجّ

ف بالحكم الشرعي من أيّ المكلَّ ية ظنّـ حجّب الظاهر سَالمبنى يبدو أنه يعتبر ـ بَح

إذا كان هذا  ولا سيَّما. وفي محل بحثنا إذا أوجبت فتوى المجتهد الميّت ـ (31)أتى طريقٍ

 اً للمكلف بالحكم الشرعي فإن هذا الظنّالمجتهد أعلم من المجتهدين الأحياء ـ ظنّ

 ذا الظن. ه، ويمكنه ترتيب الآثار على طبق هإلية بالنسبة سيكون حجّ

اً، ومن الجدير هنا التذكير بهذه المسألة، وهي أنه لو اعتبر باب العلم منسدّ

ر، فإن مطلق الظنون وتعسّر تحصيل الإطاعة اليقينية من طريق الاحتياط أو تعذَّ

إهمال أو إجمال.  بحكم العقل، ولا يوجد في هذا الحكم من العقل أيّ ةًستكون حجّ

بالنسبة إلى موضوع بحثنا يجب  ل انسداد باب العلم، ولكنْوعليه لا يمكن القول بقبو

أخرى: بعد اختيار مبنى القول  . وبعبارةٍية الظنّن من حجّالاكتفاء بالقدر المتيقّ

الحاصل من  له اتباع الظنّ بانسداد باب العلم لا يمكن القول بأن المكلف إنما يحقّ

ن من الظنون المعتبرة ـ فقط؛ لأن الأخذ ل القدر المتيقَّـ الذي يمثّ فتوى المجتهد الحيّ

، وليس بالقدر المتيقّن إنما يختص بالموارد التي يكون فيها الدليل مشتملًا على إهمالٍ

 . (32)بحكم العقل ةًحيث أصبحت جميع الظنون حجّ ؛بحثنا في محلّ

 

مت الإشارة إلى ـ والتي تقدَّ ة على جواز تقليد المجتهدإن الآيات والروايات الدالّ
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تقييد بحال حياة المجتهد أبداً.  ، ولا يوجد فيها أيّمة ـ مطلقةٌبعضها في الأبحاث المتقدّ

ية فتوى المجتهد الحيّ، تشمل فتوى المجتهد كما تدلّ على حجّ ،وعليه فإن هذه الأدلة

 يتها أيضاً. الميّت، وتدلّ على حجّ

 

وطريقة  ،زون لتقليد المجتهد الميّت عدّة تقريرات للاستصحابلقد ذكر المجوِّ

 ما يلي نشير إلى بعض هذه التقريرات:  وفي .تطبيقه في محل بحثنا

ية في حجّ لا شَكَّ: جريان الاستصحاب بالنسبة إلى شخص المفتي. لالتقرير الأوّ

حياته، وبعد  رأي وفتوى المفتي على أساس أدلة حجية فتوى المجتهد على العوّام في

في بقاء حجية تلك الفتوى، وباستصحاب بقاء الحجية يرتفع هذا الشك،  وفاته نشكّ

 على حالها إلى ما بعد ممات المفتي أيضاً.  ية باقيةًفتستمر الحجّ

جريان الاستصحاب بالنسبة إلى شخص المستفتي. طبقاً لأدلة التقرير الثاني: 

في  د المفتي في حياته، وبعد وفاته يقع الشكّلّجواز التقليد كان يجوز للمستفتي أن يق

أن جريان الاستصحاب يحكم بجواز التقليد  جواز الرجوع إليه وأخذ الفتوى منه، إلّا

 ى بعد ممات المفتي. حتّ

جريان الاستصحاب بالنسبة إلى المسألة المستفتى فيها. طبقاً التقرير الثالث: 

ية، من قبيل: شرب العصير العنبي هو الحلّ لفتوى المجتهد في حياته كان حكم مسألةٍ

في ذلك الحكم  أن الشكّ في حكم تلك المسألة، إلّا الشكّ دُرِوبعد وفاة المجتهد يَ

ية( يزول بالاستصحاب. وبطبيعة الحال فإن هذا التقرير إذا كان المستفتي قد )الحلّ

ع يكون استصحاب الحكم من نوحيث أدرك المجتهد حياً في زمان تكليفه، 

أو  ،وأما إذا كان المستفتي في زمن حياة المفتي غير بالغٍ .«الاستصحاب التنجيزي»

الاستصحاب »كان مجنوناً )غير مكلف(، فيكون استصحاب الحكم من نوع 

ف في : لو كان التكليف يقع في عهدة المكلَّالتاليبيانه على الشكل  ، ويتمّ«التعليقي

التكليف بالنسبة له تامّة، كان حكم  فترة حياة المفتي، وكانت شرائط فعلية

حيث  ،ة )في المثال المذكور(. والآن بعد وفاة المفتييالمسألة المستفتى فيها هو الحلّ

في الحكم، وباستصحاب ذلك الحكم  تنتهي شرائط فعلية التكليف، يقع الشكّ
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 ية أيضاً. ق على فعلية التكليف نقول بأن الحكم هو الحلّالمعلّ

 

إن الذي نلاحظه في مرتكزات العقلاء أنهم في رجوع الجاهل إلى العالم لا 

من هذا  على أساسٍ ؛سيرة العقلاء إنقون بين العالم الحي والعالم الميّت أبداً. ويفرِّ

الرجوع إلى أهل الخبرة على عدم الفرق بين الأحياء  مجالقد تبلورت في  ،المرتكز

 والأموات. 

وتّم  ،على سيرة وسلوك العقلاء فسوف نرى أنه لو مرض أحدهم ولو ألقينا نظرةً

 :من قبيل تشخيص مرضه، فإنه قد يلجأ إلى معالجته من خلال الرجوع إلى كتبٍ

لابن سينا، أو الكتب الأخرى لقدامى الأطباء الواصلة إلينا، ويكون العلاج  «القانون»

 ت هذه السيرة العقلائية قائمةًويشفى من مرضه تماماً. لقد كان ،الموصوف فيها ناجعاً

م، وهي من المرتكزات والمتبنيات العقلائية الناشئة من القول بعدم الفرق بين دَمنذ القِ

عن  من الشارع ردعٌ دْرِالعلماء الأحياء والأموات في اعتبار آرائهم العلمية، وحيث لم يَ

عنها، وأمكن  ورضاه ،هذه السيرة أمكن لنا أن نكتشف تقرير وإمضاء الشارع لها

 الحكم على أساس ذلك بجواز تقليد الميّت. 

 

ومن جهة أخرى  ؛في المبنى في الجواب عن هذا الدليل يمكن أن نناقش من جهةٍ

 .في البناء

وفي الإشكال على المبنى يكفي وجود أدلة متقنة ومعتبرة في النصوص والسيرة 

 نْممَّ ية الظواهر ـ بالنسبة إلى الأعمّوكذلك حجّ ،ة خبر الواحديجّالعقلائية على ح

وقد أمضاها الشارع، وعليه فإن باب العلم  ،لم يقصد إفهامه ـ نْقصد إفهامه ومَ

 والعلمي بالنسبة إلى الأحكام لا يكون منسدّاً. 

ية مطلق الظنون، هناك إشكالان والقول بحجّ ،منا انسداد باب العلمولو سلّ

 دان على البناء القائم على هذا المبنى، وهما: رِيَ
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هذه الاختلافات بين الفقهاء في مسائل الأحكام المختلفة لا  : مع وجود كلّلًاأوّ

مع  لا سيَّماو ،أبداً بالحكم الشرعي من فتوى المجتهد الميّت يحصل للمكلف ظنٌّ

ث في المرحلة حدّكي نت ؛افتراض وجود المجتهد الأعلم منه بين الأحياء والأموات

 . (33)ة هذا الظنّياللاحقة عن حجّ

للمكلف من فتوى المجتهد الميّت ـ كما لو  منا حصول هذا الظنّ: لو سلّثانياً

سواء من الأحياء أو الأموات ـ  ،افترضنا أن هذا المجتهد الميّت كان أعلم من الآخرين

تهدين فقط، وإن الذي إلى المج علينا أن لا نغفل عن حقيقة أن دليل الانسداد ناظرٌ

دون  ،ة مطلق الظنون بالنسبة إلى المجتهدينييُستفاد من ذلك المبنى هو مجرّد حجّ

مزيداً من التوضيح فإنه على فرض القول بالانسداد لا يوجد أدنى  تَفين. وإذا أردْالمكلَّ

ط هو للمجتهدين فق الخاصّ كما أن الظنّ أيالمطلق،  والظنّ الخاصّ بين الظنّ فرقٍ

ة مطلق الظنون بالنسبة إلى المجتهدين أيضاً. وعليه لا يفإن الانسداد يفيد بالتالي حجّ

 . (34)د من فتوى المجتهد الميّتالحاصل للمقلّ ية الظنّدليل على حجّ

 

ثنا عن هذه عند مناقشة أدلة المانعين من تقليد الميّت في الأبحاث المتقدّمة تحدَّ

أن الذي  إلّا .داًإلى إعادة بيانها وتفصيلها مجدّ والروايات، فلا نرى حاجةً الآيات

يمكن قوله هنا هو أننا إذا أغمضنا الطرف عن المناقشة في سند ودلالة هذه الأدلة 

ولم  ،يجب القول بأن هذه الآيات والروايات بالنسبة إلى اشتراط الحياة كانت ساكتةً

م ظهور الأوصاف المذكورة في هذه الأدلة، من قبيل: تكن في مقام البيان. وعليه رغ

س بالمبدأ في وما إلى ذلك، في المتلبِّ ،«العارف بالأحكام»، و«الفقهاء»، و«أهل الذكر»

أيّ خصوصية في البين، ولم  أنه لم تكن للحيّ وخصوص الشخص الحيّ، إلّا ،الحال

من المثبتين والمانعين من  أيٍّعى وبالتالي فإنه لا يمكن إثبات مدّ .يكن مقصوداً أصلًا

 اشتراط الحياة بهذه الأدلة. 

إن بعض هذه  :وعلى الرغم من ذلك ربما أمكن القول ـ كما سبق أن ذكرنا ـ

ى بعد وفاته، وإن اتصافه بهذه الصفات لا س بها روح المجتهد حتّكات تتلبَّلَالصفات مَ

إنما هو يستعملها فيه على نحو ى بعد وفاته، وف مجازاً حتّرْيعتبر من وجهة نظر العُ



 الاجتهاد والتجديد

الحقيقة. وفي هذه الحالة لا يكون ظهور الآيات والروايات في الإرجاع إلى المجتهد 

 في الإرجاع إلى عموم المجتهدين والفقهاء.  ، وإنما الأدلة ظاهرةٌالحيّ

 

وإبرامات مطروحة من قبل الفقهاء بشأن جريان الاستصحاب في  هناك نقوضٌ

 .وإجابة الفقهاء عنه ،ند الخراسانيوإشكال الآخ :، وأهمهابحثنا

يتوقّف إشكال صاحب كفاية الأصول في جريان الاستصحاب على بقاء 

تعبّداً وتنزيلًا. وأما في محل  ،ن من إبقاء حكمهكي نتمكّ ؛الموضوع المستصحب

الذي هو  ،بحثنا لا يكون الموضوع بعد وفاة المجتهد باقياً؛ لأن رأي وفتوى المجتهد

ماً بالنفس الناطقة، كان من الناحية العقلية متقوِّ ة وجواز الأخذ، وإنْموضوع الحجّي

فية متقوّمة بالحياة، رْأنها من الناحية العُ دة وموجودة، إلّاالتي تبقى بعد الموّت مجرَّ

فهم  في الاستصحاب هو وإن المهمّ .دّ الميّت ورأيه معدوماًعَفية يُرْب الرؤية العُسَوبَح

ف وحكمه بشأن بقاء أو عدم بقاء الموضوع. ويمكن استظهار قبول هذا رْالعُ

ق للمحقّ ،وكذلك رسالة الاجتهاد والتقليد ،«الفصول»الإشكال من كتاب 

&الإصفهاني
(35). 

 وفي الجواب عن هذا الإشكال يجب القول: 

ف رْعة أم عُف المتشرِّرْف هنا، فهل يراد به عُرْ: يجب إيضاح المراد من العُلًاأوّ

ف اللامبالي والمنفصل عن الشريعة رْعة؟ إن الثابت هو أن تشخيص العُغير المتشرِّ

والدين لا مدخلية له في تحديد بقاء أو عدم بقاء موضوع الاستصحاب، بل المراد من 

لعين على تعاليم الدين، والذين يمتلكون تشخيصاً ف المسلمين والمطّرْف هنا هو عُرْالعُ

ضح تماماً أن هذا مة يتّيمكن الاعتماد والتعويل عليه. وبالالتفات إلى هذه المقدّمعتبراً 

بفعل التعاليم التي حصل عليها عبر مختلف القرون من بعث الأنبياء والرسل  ؛فرْالعُ

فإن  ؛كما أن الواقع كذلك .وظهور الأديان الإلهية، لم يعتبر الموت انعداماً للميّت أبداً

 ه ورأيه باقيان على حالهما. روح الميّت وفتوا

ف يرى أن رأي المجتهد ينعدم بوفاته فما هو الدليل على رْمنا أن العُ: لو سلَّثانياً

كي يمكن استصحاب جواز التقليد؟  ؛وجوب بقاء رأي وفتوى المجتهد في جواز تقليده
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أخرى: ما هو دليلكم على أن موضوع الحكم بجواز التقليد هو وجود رأي  وبعبارةٍ

ل المجتهد مصحوباً بَفتوى المجتهد؟ بل يحتمل أن يكون حدوث الرأي والفتوى من قِو

ى بعد وفاته وانعدام رأيه إجراء ية، ويمكن حتّبالحكم بجواز التقليد والحجّ

دون أن يكون هناك ما يمنع ذلك. وعليه يجب القول: إن  ،الاستصحاب في حالة الشكّ

 وفتوى المجتهد. موضوع حكم جواز التقليد هو حدوث رأي 

ل بَم من الكلام في نقض وإبرام هذا الدليل من قِومن خلال مجموع ما تقدَّ

ن الإشكالات إ :مفادها المجوّزين )أي الاستصحاب( يمكن الوصول إلى خلاصةٍ

 ل مانعاً دون جريانه. وبناءًالمطروحة على جريان هذا الاستصحاب لا يمكنها أن تشكّ

ية فتوى في حجّ مة لبيان هذا الاستصحاب يمكن عند الشكّتقدّعلى التقارير الثلاثة الم

 المجتهد بعد وفاته الحكم ـ من خلال إجراء أصل الاستصحاب ـ بجواز تقليد الميّت. 

 

إن من بين الإشكالات المذكورة على هذا الدليل هو الإشكال الذي ذكره 

إذ يقول: إن دليل اعتبار سيرة العقلاء  ؛«الاجتهاد والتقليد»في كتاب  &الإمام الخميني

إذا بلغت هذه  هو كاشفيتها عن رضا المعصوم ورأيه، وهذا لا يكون إلّا في مسألةٍ

وأنه قام بتأييدها أو لم يصدر منه في الحدّ  ،السيرة مرحلة العمل في حضور المعصوم

لا يمكن أن يحصل لم يبلغ مرحلة العمل ف عنها. وأما إذا كان للعقلاء فهمٌ الأدنى ردعٌ

إذ قد يرى الشارع المقدّس المصلحة  ؛من سكوت الشارع برضاه عن ذلك الفهم لنا علمٌ

على أساس ذلك  حيث لم يعمل شخصٌ عنه، ولكنْ ضَرْفي خلاف ذلك الفهم، ولم يَ

 عنه.  لم يصدر من الشارع نهيٌ المرتكز الخفيّ

جوع إلى المجتهد بين ما إذا لا يرى العقلاء فرقاً في الر ،بحثنا كذلك وفي محلّ

ى في الموارد الأخرى من الرجوع إلى أهل الخبرة، فقد وصلت كان حيّاً أو ميّتاً، وحتّ

هذه الرؤية إلى السيرة العملية أيضاً )من قبيل: سيرة العقلاء في الرجوع إلى كتب 

حيث قامت سيرة العقلاء في عصر  الأطباء الأموات للتداوي من الأمراض(، ولكنْ

 على الرجوع إلى المفتين والفقهاء الأحياء فإن سكوت الشارع لا يدلّ ^الأئمة الأطهار

 . (36)على شيءٍ
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عاء القائل بأن ارتكاز العقلاء بشأن موضوع بحثنا إن الادّمناقشة الإشكال: 

إلى مرحلة العمل في سلوكهم وفعلهم لا يبدو  ^في عصر الأئمة الأطهار لْلم يصِ

للشواهد والقرائن؛ إذ حتى في ذلك العصر يبدو أن الكثير من  الفٌفياً، بل هو مخرْعُ

ـ كانوا يعملون على أساس  ىعة ـ رغم عدم تدوين وكتابة الكثير من الفتاوالمتشرِّ

 مين التي تناقلوها عبر الأجيال. المتقدّ ىارتكازهم العقلائي على طبق فتاو

لمسألة ـ رغم عدم منع عة على طبق مرتكزاتهم في هذه اإن عدم عمل المتشرِّ

متقن  مخالف للظاهر، ويحتاج إلى دليلٍ عاءٌعن تلك المرتكزات ـ هو ادّ الشارح صراحةً

المشابهة، من قبيل:  الاتنشاهد قيام سيرة عموم العقلاء في المجأننا  لا سيَّماولإثباته، 

 والميّت.  وحالات معالجة الأمراض، على القول بتساوي الطبيب الحيّ الطبّ

أن الذي يبدو أكثر احتمالًا من  عاء، إلّاى لو أمكن إثبات هذا الادّحتّ لكنْو

وجهة النظر القاصرة لكاتب هذه السطور، والذي تزول معه جميع هذه الإشكالات 

بحثنا. يقوم ارتكاز  عقلائي في محلّ الموسومة بالشبهات المدرسية، هو وجود ارتكازٍ

الم وأهل الخبرة على عدم الفرق بين أن يكون العقلاء في باب رجوع الجاهل إلى الع

يمكن الحصول على رأيه من طريق النقل الموجب للاطمئنان أو  ،اً أو ميتاًالعالم حيّ

لظهور السيرة  موثوق. كما كان هذا الارتكاز العقلائي في الأصل منشأً من كتابٍ

د، من قبيل: الرجوع العقلائية في القول بتساوي الأحياء والأموات في الكثير من الموار

ى في مسألة الرجوع إلى المجتهد أن كلمة الختام تقول: إننا حتّ إلى أقوال الأطباء. إلّا

تعبّدية ومنفصلة عن  للمجتهدين، لا نواجه مسألةً من أجل أخذ الفتوى، وتقليد العوامّ

يّت(، بل والم ل برجوع أهل الخبرة من دون فرق بين الحيّهذا الارتكاز العقلائي )المتمثِّ

 فطرية، وفهمٌ الذي هو قضيةٌ ،س قد سار بدوره على هذا الارتكازإن الشارع المقدَّ

 حباه الله للإنسان. 

 

، بل م أن أدلة المانعين ]من تقليد المجتهد الميّت[ لا تخلو من مناقشةٍضح مما تقدَّاتّ

الناحية التاريخية نجده إجماعاً  عند التدقيق فيه من ،وهو الإجماع ،ى عمدة أدلتهمحتّ

لا يكون معتبراً. وأما الأدلة التي  ×مدركياً، وهو حيث لا يكشف عن رأي المعصوم
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ل بَالتي واجهت إشكالًا من قِ ،ن فقد كان أهمّها السيرة العقلائيةوزذكرها المجوِّ

جيح أن التر وعلى الرغم من عدم قبول صاحب هذه السطور به، إلّا .&الإمام الخميني

 وشبهة.  جديد لهذه السيرة؛ لتخلو عن أيّ إشكالٍ قام على تقديم بيانٍ

، من الأفضل بوصفه عمدة الأدلة على جواز تقليد الميّت ابتداءً ،وإن الذي أراه

، حيث سار الشارع «الارتكاز العقلائي على جواز تقليد الميّت»بيانه تحت عنوان 

خاص  دٍإلى تأسيس تعبُّ له قصدٌ نْولم يكُس بدوره على ذات هذا الارتكاز، المقدَّ

ومخالف لهذا الارتكاز. وبالالتفات إلى هذه المسألة يجب القول: كما أن العقلاء لا 

ن الشارع بدوره يرى فإبين الأحياء والأموات في الرجوع إلى أهل الخبرة،  ن أدنى فرقٍوْيرَ

ية جوع إليهما، وجعل الحجّوالمجتهد الميّت في جواز الر التسوية بين المجتهد الحيّ

 لفتواهما معاً. 

إلى الفقهاء الأحياء في الكتب الروائية  ^أما الوجه في إحالات الأئمة الأطهار

تها في جواز التقليد، بل إن في الحياة ومدخليّ والتاريخية فلم يكن لخصوصيةٍ

ى ر فتاوـ بسبب عدم شيوع كتابة الفتوى من قبل الفقهاء، وعدم توفّ ×المعصوم

ح كامل، وكذلك سهولة الوصول إلى الأحياء ـ كان يرجِّ مين بشكلٍالفقهاء المتقدّ

 الإحالة إلى الأحياء على الأموات، ويرجع أتباعه وشيعته إليهم. 

ولو تجاوزنا جميع هذه الموارد فإن الأصل الحاكم عند فقدان الدليل في المسألة 

إلى ما بعد وفاته، على طبق ما ية فتوى المجتهد من زمان حياته هو استصحاب حجّ

وقد ذكرنا  .لًا ونقاشاً بين العلماءدَم من التقريرات المختلفة. وقد أثار هذا الأصل جَتقدّ

ب عليها، يبدو أن بالإمكان التغلُّ عمدة تلك المناقشات في الصفحات السابقة، ولكنْ

يمكن  للاستصحاب يخلو من الإشكال. ومن خلال هذه التوضيحات وبيان تقريرٍ

الوصول إلى هذه النتيجة الفقهية، وهي أن جواز تقليد الميّت ابتداءً يقوم على دليلين 

وإن اشتراط الحياة في  .«أصل الاستصحاب»و ؛«الارتكاز العقلائي»معتبرين، وهما: 

 جواز تقليد المجتهد يفتقر إلى دليلٍ معتبر.
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 لفقه ر الحمل على التقيّة في اتاريخ تطوُّ

 التحوّل من الطريقية إلى الموضوعية
 

 

لقد بدأ حمل الروايات على التقية والانفرادات الفقهية منذ عصر الشيخ 

بوصفها  ،جادّ لطوسي. حيث كانت بداية الاهتمام بمسألة التقيّة وتوظيفها على نحوٍا

عصر الشيخ الطوسي ومنهجه في جمع  ذمن ،أداة ناجعة في التعامل مع الروايات

الروايات وفي تأليف الكتب الفقهية أيضاً. وعلى الرغم من وجود هذا النوع من الحمل 

ي أن اتجاههم ـ على المستوى الكمّ بَيْدَضاً، مين من الأصحاب أيفي كتب المتقدّ

حيث تناول هذه  ،ماهوي عن توجه الشيخ الطوسي والكيفي ـ كان مختلفاً بشكلٍ

 . المسألة في بحث مستقلّ

هناك أسباب كثيرة في تبلور الاتجاه المتميّز للشيخ الطوسي في الحمل على 

داً من أبعاد المسألة. وكان بُعْ حمن تلك الأسباب أن يوضِّ واحدٍ ويمكن لكلّ .التقية

ه في جمع كافة الروايات وأشهر الأسباب في توظيفه للحمل على التقيّة همُّ من بين أهمّ

في مقدمة  وهو ما ذكره صراحةً ،من تلك التي يعتبرها صريحة أم غيرها ـ ـ الأعمّ

ا يكتفون مين عليه، حيث كانو. وكان هذا مغايراً لمنهج الأصحاب المتقدّ(1)التهذيب

هم الخاصة، كما أشار إلى ذلك الشيخ الصدوق في ابنقل الروايات المختارة وفتاو

 . (2)يحضره الفقيه( لا نْكتاب )مَ

                                           



 جتهاد والتجديدالا

ية التعبدية لخبر والسبب الثاني الدخيل في ذلك هو مبنى الشيخ في القول بالحجّ

ى والشيخ المفيد مين عليه، من أمثال: أستاذه السيد المرتضالواحد. فهو ـ خلافاً للمتقدّ

ية خبر الواحد، قال صراحة بحجّ نْل مَـ كان أوّ (3)ة خبر الواحديبعدم حجّ ينالقائل

. وكان من بين لوازم اتخاذ هذا المبنى هو بحث تعارض (4)وادعى الإجماع عليه

بسبب وجود  ؛ديةوكيفية التعاطي معها؛ إذ في حالة القول بالحجية التعبّ ،الأخبار

ة، ى مع فرض التعارض سيكون كلا الطرفين المتعارضين حجّحتّ الدليل الشرعي،

كي يؤيّد صحّة مضمون أحد الخبرين. وإن حمل  ؛حٌأن يكون هناك مرجِّ لا بُدَّو

حاً ل مرجِّش في أصل صدورها ـ يمثّدْلًا من الَخدَالرواية الموافقة للعامة على التقية ـ بَ

 نفسه يُسقطه من الاعتبار، ويحلّ يحافظ على الحجية وسلامة الخبر، وفي الوقت

 التعارض. 

ية خبر الواحد لمجرّد مون يقولون بحجّوفي مقابل الشيخ الطوسي لم يكن المتقدّ

لعلم فقط. فهؤلاء لم لكونه خبراً واحداً، وإنما كانوا ينظرون إلى الخبر المفيد 

على حجية  بعد ذلك الحفاظ دية في الروايات، ليتمّيكونوا يقولون بالحجية التعبّ

الروايات عند حصول التعارض من خلال الحمل على التقية، بل إن مضمون كل رواية 

عندهم، ومن بين الأمارات على إفادة العلم عدم كون الرواية  ةًإذا أفاد العلم يعتبر حجّ

قبل  مستقلّ بشكلٍ صادرة بداعي التقية. ومن هنا فإنهم كانوا يبحثون في كل روايةٍ

خلافاً للشيخ  .ويحكمون على إفادتها أو عدم إفادتها للعلم حصول التعارض،

وحجة ما لم يحصل التعارض. وعليه فإن  الذي يعتبر الروايات صحيحةً ،الطوسي

على جمع  بسبب مبناه في حجية خبر الواحد، كان يعمل من جهةٍ ؛الشيخ الطوسي

توظيف الحمل  أخرى يعمد إلى الأخبار التي لم يعمل بها الأصحاب، وكان من جهةٍ

يتها، في حين أن غيره من الأصحاب ـ من أمثال: السيد على التقية للمحافظة على حجّ

حيث لم يقولوا بحجية خبر الواحد، كانوا يتبعون ملاكات العلم في هذا  ؛المرتضى ـ

 لحمل على التقية. ل الشأن، ولذلك فإنهم لم يكونوا بحاجةٍ

 نْمَ لتجاه كان الشيخ الطوسي هو أوّوبالالتفات إلى هذا المبنى وذلك الا 

واسع، الأمر الذي كان من بين تبعاته ظهور  استعمل الحمل على التقية على نطاقٍ

 ى عناوين جديدة في الأبواب الفقهية. الانفرادات، وتبلور حتّ
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قية عند الشيخ يمكن اعتبار هذه المرحلة مرحلة تأييد وتكرار موارد الت

الطوسي. وفي المرحلة الأولى بعد الشيخ الطوسي، على الرغم من عدول جميع 

ية خبر الواحد، وتبعيتهم لرأي السيد رين عنه تقريباً عن مبناه في الاعتقاد بحجّالمتأخّ

قالوا بعدم حجية  ،ابن زهرة :أمثال هم،أن بعض ية، إلّاالمرتضى في القول بعدم الحجّ

وذلك بسبب غياب الدليل الشرعي، وأكثرهم بسبب عدم إفادة خبر  ؛خبر الواحد

آشوب، وابن شهرالواحد للعلم، أمثال: ابن إدريس نفسه، وأبي المجد الحلبي، 

أن تراث الشيخ الطوسي في حمل الروايات على التقية  بَيْدَ .والطبرسي، وابن طاووس

لتقية لم يكن كثير وعلى الرغم من أن الحمل على ا .ظلّ سارياً بين الأصحاب

دون الروايات التي حملها الشيخ أن أكثر الأصحاب كانوا ينقلون ويؤيّ الاستعمال، إلّا

عية أن تكون تقليداً من الأصحاب لمنهج وأسلوب الشيخ بَويمكن لهذه التَّ .على التقية

ض لجميع الروايات. وفي الكتب الفقهية بعد عصر الشيخ الطوسي الطوسي في التعرُّ

ل إلى الأسلوب الشائع، أسلوبه في التعرّض للروايات الموافقة والمعارضة قد تحوّكان 

ينقلون الروايات ذات الصلة بها، خلافاً لمنهج  مسألةٍ وكان أكثر الأصحاب في كلّ

لروايات لضون مين الذي كانوا ينقلون الروايات المعتبرة عندهم فقط، ولا يتعرَّالمتقدّ

رغم الاختلاف معه  ،ن نتائجه الاعتماد على مباني الشيخالأخرى، الأمر الذي كان م

في المباني؛ وذلك لأن منهج الشيخ في الروايات المتعارضة التي تقول بمرجوحية روايات 

ل الجميع ـ كان موضع تأييد الأصحاب أيضاً، بَفق عليه من قِالتقية ـ وهو الأسلوب المتّ

احد. وقد تجلى هذا الاعتماد على ية خبر الورغم اختلافهم مع مبناه في أصل حجّ

. وبطبيعة (5)حكم الشيخ في الكثير من الموارد على شكل نقل عبارات الشيخ بعينها

بسبب المشاكل المضمونية في  ؛انتقاد أحكام الشيخ في بعض الموارد الحال قد يتمّ

 . (6)الروايات

تعاطي مع والسبب الآخر لهذا الأمر هو استعمال الأصحاب لهذا الأسلوب في ال

لردّ تلك  حيث كانوا يعملون على توظيف الحمل على التقية بوصفه أداةً ؛أخبار الآحاد

الروايات، كما في المورد الذي استعمل فيه ابن زهرة هذا التوجيه في ردّ أخبار الآحاد 

 . (7)المخالفة لجواز المتعة
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المرحلة من ومن بين هذا الإقبال الباهت يعتبر ابن إدريس من أبرز وجوه هذه 

الحمل على التقية، رغم أنه يكتفي بنقل الروايات التي حملها الشيخ الطوسي على 

ع والاستفادة من هذا الحمل في هذا المجال. ولهذا لا نجد عند ب التوسُّالتقية، ويتجنّ

عن التبعية  مستقلّ ابن إدريس سوى ثلاث روايات حملها ابن إدريس على التقية بشكلٍ

وإحدى هذه الروايات واردة في باب العتق، حيث عمد ابن إدريس إلى  للشيخ الطوسي.

من عدم الدليل  حملها على التقية بعد أن أورد عليها الكثير من الإشكالات، ابتداءً

ة، إلى فقدان الإجماع، ومخالفة الأصل، وكونها من أخبار من الكتاب والسنّ

. كما حمل (8)للمذهب الشافعي الآحاد، ويأتي حمله لها على التقية بسبب مطابقتها

رواية في باب الأشربة ـ بعد أن أورد عليها بعض الإشكالات المماثلة التي أوردها على 

وكان سبب ذلك في هذه المرة موافقتها لفتوى أبي  ؛الرواية السابقة ـ على التقية

كم من ابن إدريس في باب الروايات التي تح . وفي المورد الثاني بيان عامّ(9)حنيفة

وجد أمثال هذه  نه إنْأحنيفة، و يببخلاف أصالة الطهارة، ببيان أن هذا المبنى هو لأ

 . (10)على التقية الروايات في كتب أصحابنا فهي محمولةٌ

د تكرار ل من هذه المرحلة ـ التي اقتصرت على مجرّوبعد نهاية النصف الأوّ

من أمثال: ابن  ،من العلماءنماذج حمل الشيخ ابن طاووس على التقية، والنزر القليل 

م ذكرهم وابن طاووس، حيث حملوا القليل من من الذين تقدَّ ةإدريس وابن زهر

ى من أنواع حمل الروايات على التقية ـ نجد النصف الثاني من هذه المرحلة يخلو حتّ

الشيخ الطوسي للروايات على التقية، حيث تخلو الكتب الفقهية لتلك المرحلة من أنواع 

الحمل. وقد كان ابن حمزة في )الوسيلة(، وأبو المجد الحلبي في )إشارة السبق(، هذا 

ويحيى بن سعيد الهذلي في )الجامع للشرائع(، من أشهر فقهاء هذه المرحلة، ومع ذلك 

ت كتبهم من هذا الحمل بالمرّة. والنقطة المشتركة بين هؤلاء الأشخاص ـ باستثناء لَخَ

ية خبر نمتلك معلومات بشأن مبانيهم ـ هو الاعتقاد بعدم حجّالنزر القليل من الذين لا 

 . (11)(أبي المجد الحلبي في كتابه )إشارة السبق :الواحد، من أمثال

وفي المجموع فإن مرحلة ما بعد عصر الشيخ الطوسي نشهد فيها بوضوح أنه  

 ة، إلّاواستفادة الأصحاب من أسلوبه في الحمل على التقي ،على الرغم من شيوع منهجه

أمين لموارد  التي هي نقلٌ ،طويلًا، باستثناء موارد الحمل المعدودة مْأن هذا المنهج لم يدُ
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 وهي الظاهرة التي من أهمّ ،حمل الشيخ الطوسي بعينها، أو تقليداً لمنهجه في الحمل

علاماتها عدم ظهور الانفرادات الجديدة في النظريات والأبواب الفقهية، وقيام جميع 

وربما كان السبب الرئيس في ذلك غلبة  ؛ل الشيخبَرد على المسائل المطروحة من قِالموا

ية خبر الواحد في هذه المرحلة، سواء بسبب عدم إفادة العلم أو بسبب مبنى عدم حجّ

ية الشرعية. كما أن الخصوصية الأخرى لهذه المرحلة هي أن الموارد فقدان الحجّ

داً لهذا النوع من الحمل عند ثبوت مناط التقية، وليس المحمولة على التقية إنما تقع مور

العلامات على هذا الأمر هو أن الحمل على  أهمّبين لمجرّد ردّ الرواية المخالفة. ومن 

مه الجامعون لهذه استناداً إلى مرحلة تدوين الروايات والتفسير الذي قدّ ة قد تّمالتقيّ

الأمر كما هو الحال في المراحل  الشيخ الطوسي، ولم يكن :من أمثال ،الروايات

المتأخرة، حيث لم يتمّ حمل الروايات ـ في مرحلة جمعها ـ على التقية، ثم تّم حملها على 

 التي تقتضي ردّ أو قبول رواية من الروايات.  ،بسبب الضرورات الفقهية ؛التقية لاحقاً

 

شيوعاً، والمقرون بانتقادات المرحلة السابقة ـ  إجمالًا، والأقلّإن المنهج الموافق 

ل الشيخ الطوسي بَد نقل موارد حمل الروايات من قِالتي شهدت في حدّها الأقصى مجرّ

، الهجريي في القرن السابع ق الحلّى في نهاية المطاف إلى ظهور المحقّعلى التقية ـ أدّ

ي نتاجاً طبيعياً لتكامل هذه ق الحلّالمحقّ دّعَ. يُحيث خالف الشيخ الطوسي بشدّةٍ

التي بدأت بمجرّد نقل موارد حمل الشيخ الطوسي للروايات على التقية،  ،المرحلة

وانتهت بنبذها في نهاية هذه المرحلة، لتصل لاحقاً إلى حدّ مخالفة الشيخ الطوسي، 

الشيخ الطوسي في  وهي المخالفة التي تعود ـ قبل المسائل المبنائية ـ إلى نفس أسلوب

ي على منهج الشيخ ق الحلّإحراز صدور الروايات بداعي التقية. وقد أشكل المحقّ

 الطوسي من ثلاث جهات، وهي: 

واردتين في أبواب السؤر  ق في خصوص روايتين: فقد ذهب المحقّـ انعدام الدليل1

 إلى ،بعد ذكر رأي الشيخ الطوسي الذي أوجب حملهما على التقية ،والوضوء

ن العمل بهذه الروايات لا إقائلًا بعدم وجود دليل على هذا الحمل، أو  ،الإشكال عليه

 . (12)إشكال فيه
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ما يتعلق بخصوص رواية بشأن الأذان يقول  : فيعاء موافقة العامةـ فساد اد2ّ

ل الشيخ الطوسي لا يمكن أن يكون صحيحاً؛ بَي: إن ادعاء التقية من قِق الحلّالمحقّ

وذلك لاشتمالها على عبارة  ؛ر موافقة هذه الرواية للعامة من الإساستصوّإذ لا يمكن 

التعارض،  ي يقدّم هنا مقترحاً آخر لحلّق الحلّ. كما أن المحقّ«حيّ على خير العمل»

 . (13)وهو العمل بالرواية الأشهر، دون اعتبار الرواية المتروكة صادرة بداعي التقية

ي لا يرى ق الحلّ: كما أن المحقّذلك القول ـ وجود اختيار الأصحاب في مورد3

رأي الشيخ الطوسي في خصوص حمل رواية في باب القنوت على التقية أمراً صائباً، 

وقال في ذلك: إن ابن بابويه ذكر هذه الرواية، وهو إنما كان يذكر الروايات المقبولة 

التعارض باختيار  لّعنده، وقد اختارها ابن الجنيد. وهنا كما في المورد السابق يرى ح

. وكذلك في خصوص رواية أخرى في باب العبيد والإماء، يردّ احتمال (14)الأشهر

قين من من المحقّ ببيان أن هذه الرواية قد اختارها جمعٌ ؛صدورها بداعي التقية

ابن  :من أمثال الأصحاب، ورواها البزنطي أيضاً، وعليه كيف يمكن لأشخاصٍ

 . (15)؟!في تعاليم وأحكام مذهب الإماميةعقيل والبزنطي أن يخطئوا 

ق في كتابه الأصولي والأصرح من هذه الآراء الفقهية هو أن المحقّ أن الأهمّ بَيْدَ

وبعد نقله  .)معارج الأصول( هاجم مبنى الشيخ الطوسي في مورد الحمل على التقية

أبعدهما من قول عمل ب ]إذا تساوت[ الروايتان في العدالة والعدد»لكلام الشيخ القائل: 

ثبات إوهو  ،×عن الصادق ويتوالظاهر ]أن[ احتجاجه في ذلك برواية رُقال:  «العامة

مع أنه قد طعن فيه فضلاء من  .ما فيه وما يخفى عليك .واحد لمسألة )علمية( بخبٍر

الفتوى، والموافق للعامة  لّاإبعد لا يحتمل بأن الأ احتجّ نْإكالمفيد، وغيره. ف ،الشيعة

الفتوى،  لّاإنه لا يحتمل[ أم لا يحتمل. ]قلنا: لا نسلّ فوجب الرجوع إلى ما ،التقية يحتمل

 ؛مام، كذلك تجوز الفتوى بما يحتمل التأويليراها الإ لأنه كما جاز الفتوى لمصلحةٍ

 . (16)«كنا لا نعلمها نْإمام، والإ يعلمها لمصلحةٍ مراعاةً

ي هو أول ق الحلّالتقية كان المحقّلحمل على لومع وجود هذه الرؤية الانتقادية 

بعد قرنين من  ،ية خبر الواحدمرحلة طويلة ـ عن مخالفته لحجّ يعلن ـ بعد مضيّ شخصٍ

بعد القبول  ،ديةيته التعبّوفاة الشيخ الطوسي، لينهي هذه المرحلة من خلال القول بحجّ

 الواحد بحلول ية خبربذلك الأرضية للقبول بحجّ وأعدّ .به دبالإمكان العقلي للتعبُّ
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، وهي المرحلة التي تغلب فيها الفضاء الفكري الشيعي لفقهاء (17)يمة الحلّمرحلة العلّا

الخلفيات الفكرية للاقتراب  ل بذلك إلى أهمّالقرن الهجري السابع فصاعداً، لتتحوّ

ومع شيوع مبنى الشيخ  .مجدداً إلى فضاء فقه الشيعة في ضوء مباني الشيخ الطوسي

التعاطي مع الأخبار  مجالية خبر الواحد شاعت مبانيه الأخرى في أن حجّالطوسي بش

وانتهت بذلك مرحلة انتقادها وعزلها في  .الحمل على التقية أيضاً :مجدداً، ومن بينها

 ية خبر الواحد. وغلبة القول بحجّ ،مستهل القرن الهجري الثامن

 

هذه المرحلة مرحلة الإقبال الناقد لمنهج الشيخ الطوسي. فبعد ظهور  تمثل

ية لخبر الواحد ـ ضمن الدخول في صلب الذي أثبت الحجّ ،هـ(726ي)مة الحلّالعلّا

ل الشيخ الطوسي بَدون لحاظ القيود الملحوظة من قِ التفاصيل بشأن الرواة، ولكنْ

، شاع (18)مطلق الأصحاب ـ بشكلٍ وغيره من المتأخرين، من قبيل: القرينة أو عمل

 .داً بعد ذلك بقرنيني إلى طرحه مجدّق الحلّالذي عمد المحقّ ،ية خبر الواحدالقول بحجّ

عاً لذلك شاع للمرّة الثانية في المسائل الأخرى في آثار ومباني ونظريات الشيخ بَوتَ

ي بشكل الحلّ مةالذي كان للعلّا ،بحث الحمل على التقية :ومن تلك الموارد .الطوسي

 ،وبعد مرحلة الفترة في القرن الهجري السادس إليه.خاص اعتقاد راسخ بالنسبة 

داً، وهو وكذلك في القرن الهجري السابع خاصة، شاع الاستناد إلى هذا الحمل مجدّ

 :ي، خلافاً لكتبة الأولى ـ مثلمة الحلّالأسلوب الذي ظهر في الكتب المتأخرة للعلّا

قلما اشتملت على ذكر للحمل على التقية، والتي كانت بدورها  التي ،)التذكرة( ـ

 :مجرد نقل لكلام الشيخ الطوسي في هذا الشأن. ففي كتبه المتأخرة، ومن بينها

و)المنتهى(، بالإضافة إلى كثرة استعمال هذا الحمل، بدأ العلامة ينفرد في  ؛)المختلف(

حمل الشيخ الطوسي أيضاً، وهو  هذا النوع من الحمل أيضاً، كما أخذ في نقد أنواع

 بوصفه آخر كتبه.  ،الأمر الذي بلغ ذروته في )المختلف(

  التقية ضمن ثلاث مساحات عامّة، وهي: فيمة ويمكن تبويب منهج العلّا

ل أكثر وهي تشكّ .ـ تأييد وتكرار موارد حمل الشيخ الطوسي على التقية1

 :مة، من قبيلج الغالب في كتبه المتقدّالموارد التي تحدّث فيها عن التقية. وهو المنه
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 . (19)()التذكرة

 ـ نقد بعض موارد حمل الشيخ الطوسي على التقية من مختلف الجهات، ابتداء2ً

من الخدش في وجود التعارض أصلًا، وطرح احتمال الجمع، وصولًا إلى القول 

لخصوص، من ي على وجه امة الحلّرة للعلّاف. وهو ما نراه في الكتب المتأخّبالتوقّ

د العلامة الحلي في تعارضها، وذكر احتمالًا للجمع رواية في باب الطلاق، تردَّ :قبيل

، (22)، ورواية في باب الميتة(21). وكذلك رواية في باب النكاح(20)بينها وبين الروايات

ي حمل الشيخ الطوسي على التقية، مة الحلّحيث رفض العلّا ،ورواية في باب الشهادات

 . (23)ف في هذه المسألةقُّوقال بالتو

ـ الانفراد ودعوى التقية في الروايات التي لم يحملها الشيخ الطوسي على 3

ل أرضية لانفرادات الأصحاب لاحقاً؛ حيث تحوّلت هذه الموارد بالتدريح لتشكّ ،التقية

عن موارد حمل  مستقلّ حيث ظهرت الفروع الأولى لموارد الحمل على التقية بشكلٍ

أو  ؛سي. وفي جميع هذه الموارد كان الشيخ الطوسي إما عاملًا بالرواياتالشيخ الطو

 . (24)تعارضها استعمل موارد الحمل الأخرى ـ غير التقية ـ لحلّ

فاته الأخيرة، عمد إلى الترويج في مؤلَّ ولا سيَّماي، مة الحلّوفي المجموع فإن العلّا

المصحوب بنقد منهج الشيخ الطوسي، أن نقله  بَيْدَ .مل الرواية على التقيةلحداً مجدّ

ل م عليه في حمل المزيد من الروايات على التقية، وانفراده فيها عنه، قد شكّوالتقدّ

جديدة لإشاعة الانفرادات الجديدة في الحمل على التقية، بدأت بعده  أرضية لمرحلةٍ

موارد حمل  . ومن هنا فإن إقباله على الحمل على التقية بعد انقضاء قرنين منمباشرةً

الشيخ الطوسي على التقية، وكذلك ما تزامن معه من الدعم والتأييد لمبنى الشيخ في 

شديد  ية، قد حظيا باستقبالٍية خبر الواحد بعد قرنين من القول بعدم الحجّالقول بحجّ

، حيث تبلورت مرحلة انتشار الانفرادات الجديدة عنهرين وتقليد من قبل الفقهاء المتأخّ

 ل على التقية. في الحم

 

ي، وبعد مجيء فخر مة الحلّإن هذه المرحلة التي بدأت بعد عصر العلّا
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محوري فيه،  كان للنقد دورٌالذي  ،مةخلافاً لمنهج العلّاو، هـ( مباشرة771ًقين)المحقّ

وإن معظم مواردها إما نقل  .تضمن نقداً لحالات حمل الشيخ للروايات على التقيةتما قلّ

ت بالتدريج إلى أو بداية لحمل موارد جديدة أدّ ؛لموارد حمل الشيخ الطوسي على التقية

 وتّم .مينعلى انفرادات المتقدّ الذي يقوم بوضوحٍ ،توسيع دائرة هذا النوع من الحمل

ستمرار هذا اوالعمل على توسيعها. وربما كان من بين أسباب  ،تداول حالات التقية

 ؛ية خبر الواحدالنموذج طوال هذه المرحلة عدم تغيّر رؤية فقهاء هذه المرحلة بشأن حجّ

دية لخبر الواحد إذا ية التعبّفإن أغلب الفقهاء في هذه المرحلة أخذوا يقولون بالحجّ

أو اقترن بعمل الأصحاب، حتى أصبح هذا الرأي هو المبنى  ،بقرينة كان معتضداً

قين على التقية للمرّة حيث نشاهد موارد من الروايات التي حملها فخر المحقّ ،الحاكم

 . (25)الشيخ الطوسي الذي لم يحملها على التقية مقابلالأولى، في 

قام بدوره بتوسيع هـ(، حيث 786ل)قين يأتي دور الشهيد الأوّوبعد فخر المحقّ

إذ يمثل الشهيد الأول مثالًا عالياً أضحى بمرور الزمن  ؛داًموارد الحمل على التقية مجدّ

إلى نقل بعض انفرادات  إذ عمد من ناحيةٍ ؛نموذجاً للحمل على التقية بين الأصحاب

 ومن ناحيةٍ ؛لتنتقل بعد ذلك إلى مراحل الفقه لاحقاً ،فخر المحققين، ومنحها اعتباراً

لتتحوّل هذه الانفرادات بمرور الأيام إلى  ،رون عنه إلى نقل انفراداتهأخرى يعمد المتأخّ

 . (26)الحكم الغالب بين الأصحاب

وبعد الشهيد الأول بلغ هذا المسار ذروته في المرحلة الأخيرة من الفقهاء الثلاثة، 

ي، حيث قام ق الكركوهم: الفاضل المقداد السيوري، وجمال الدين الحلي، والمحقّ

ل المتقدمين عليهم، بَكلّ واحد منهم بنقل موارد حمل الروايات على التقية من قِ

ر الشديد لهؤلاء وأضاف إليها موارد من عنده. والنقطة الهامة في هذه المرحلة هي التأثّ

للشيح الطوسي في المرحلة السابقة. إن هذا  ي الناقد الجادّق الحلّالأشخاص بالمحقّ

)شرائع الإسلام( و)المختصر  :ق، مثلشئ من المحورية التدريجية لكتب المحقّالأمر النا

ن أكثر كتب هذه المرحلة هي عبارة إالنافع( في الفضاء العلمي لدى الشيعة، بحيث 

عن شرح وتهميش على كتبه، قد أدّى بهؤلاء الأشخاص عند مواجهة موارد حمل 

ي أيضاً، والعمل ق الحلّتقادات المحقّالشيخ الطوسي للروايات على التقية إلى طرح ان

وردّ  ،ها. وقد أدّت هذه الموارد في الغالب إلى الانحياز إلى الشيخ الطوسيعلى حلّ
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ق ي. وربما كان هذا الأمر ناشئاً من أن الآراء الانتقادية للمحقّق الحلّإشكالات المحقّ

كتاب )المعتبر(. إن في  ذكورةٌم)المختصر(، بل تلك لا و ،في )الشرائع( ليستي الحلّ

كتاب )المعتبر( لم يكن محوراً لتأليف الكتب الأخرى، رغم أن أكثر الأصحاب 

عند دراسة رأيه ينظرون إلى نظرياته في المعتبر. إن هذه المرحلة تختتم بهؤلاء 

 وتوسيع دائرة التقية على مبنى الشيخ الطوسي.  ،وتأييد الشيخ الطوسي ،الأشخاص

بالمقارنة مع  ،ل فقهاء هذه المرحلةبَ الحمل على التقية من قِإن موارد الانفراد في

قين مة وفخر المحقّالشيخ الطوسي والموارد المشتركة بينهم، وكيفية انتقالهم من العلّا

يمكن ملاحظة موارد انفراد  :بالملاحظة. فعلى سبيل المثال ل، جديرةٌوالشهيد الأوّ

ق ، وموارد انفراد المحقّ(28)يالدين الحلّ، وموارد انفراد جمال (27)الفاضل المقداد

 ، والعمل على المقارنة بينها. (29)الكركي

 

في هذه المرحلة تبلغ طريقية الحمل على التقية تكاملها. وهي المرحلة التي 

رن الهجري العاشر، مع انتهاء الق ،كانت قد بلغت ذروتها في نهاية المرحلة السابقة

ى كانت النتيجة الطبيعية المترتبة حتّ ،س الأردبيلي اتخذت شكلًا جديداًوبظهور المقدّ

على ذلك هي مرحلة بلوغ الذروة الآنف ذكرها. إن الإكثار من أنواع الحمل على 

، مستقلّ أخذ يتحوّل بالتدريج إلى منهجٍ رةالتقية التي تّم اكتشافها في المراحل المتأخّ

النظر عن واقع الرواية، وعدم الالتزام من الناحية العملية بالواقعية التاريخية.  غضّب

ر على المستوى العملي للثمالة الباقية من تنكّ نْل مَفكان المقدّس الأردبيلي هو أوّ

على الرأي  تة للردّحْبَ دات، وأخذ يعمل على توظيف الحمل على التقية بوصفه أداةًالتعهّ

ن من بين العلائم الهامة لهذه المرحلة انتقال الحمل على التقية من الرواية المخالف. وكا

المفردة ـ وهو المنهج الطبيعي الذي كان سائداً، ويقوم على تفسير الفقهاء لروايات 

فيه الروايات تدرس  دْعُومجموعة من الروايات، وهو المنهج الذي لم تَ التقية ـ إلى طائفةٍ

م مضامينها بملصق التقية. كما أن من بين علامات هذه خت بشخصها، وإنما يتمّ

والترجيح بين الحمل على التقية وغيره من أنواع الحمل الأخرى، وذلك  المرحلة الانتخابَ

ل. ومن بين هذه الموارد نجد في المجلدين بْبصرف ملاحظة النتيجة المنشودة من ذي قَ
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 من الروايات التي يتمّ حملها جملةً الأولين من كتاب )مجمع الفائدة والبرهان( مجموعة

وفي هذه الموارد نجده في المجلدين الأولين من هذا الكتاب  .(30)واحدة على التقية

رغم وجود وجوه على  ،وحدهما يطرح في نهاية المطاف إمكان الحمل على التقية

 . (31)إمكان الجمع، أو أن يكون الذي يعمل على ترجيحه متطابقاً مع رؤيته

 

م أن الحمل على التقية ـ الذي لم يكن له في الفقه المتقدّم في ضح مما تقدَّاتّ

خذ بظهور الشيخ الطوسي في القرن تلك المكانة الهامة ـ قد اتّ الهجريالقرن الثالث 

خطيرة في استنباط الأحكام. وبعد العمل على توسيع مباني  الهجري الخامس مكانةً

في القرن الهجري  الروايات على التقية شكله المستقلّ ومناهج الشيخ الطوسي بلغ حمل

نت دراسة المسار في هذه المراحل حجم أسلوب حمل الرواية على التقية، العاشر. وقد بيّ

 حيث اختلف عما جاء في الروايات بشأن حلّ ؛ده عن هدفه الرئيسعْومقدار بُ

ت على التقية، رغم علاماته حمل روايا التعارض، وهو الاختلاف الذي كان من أهمّ

أنها لم تكن تعتبر من روايات التقية على مدى عشرة قرون بعد صدورها عن الأئمة، 

وبعد أن مسّت  ،وبعد مضي ثمانية قرون على تدوينها من قبل الأصحاب، وإنما فجأةً

، تّم حملها في القرن العاشر على التقية. وقد أدّت هذه الحاجة إلى ردّ أو إثبات قولٍ

وكان للشهيد  .اللاعلمية في نهاية القرن العاشر إلى ظهور مدرسة انتقادية الظاهرة

شديدة لأنواع حمل الروايات  انتقاداتٌ ،وبعده صاحب المعالم وصاحب المدارك ،الثاني

وعلى المقلب الآخر كان  .وصولًا إلى الشيخ الطوسي ،رينل المتأخّبَعلى التقية من قِ

يتناسب مع  ،ة قد أضفى تعريفاً جديداً لمفهوم التقيةظهور الأخباريين في هذه المرحل

 تلبية أهداف تلك المدرسة. 

ن في هذه المقالة أن عدم شيوع التقية بعد الشيخ الطوسي بقرنين، ثم كما تبيِّ

كان له صلة  ،واستمرارها إلى القرن الهجري العاشر ،داً في هذه المرحلةعودتها مجدّ

وفي المراحل التي  .ية خبر الواحدية وعدم حجّق بحجّعلّما يت مباشرة بمبنى الأصحاب في

ية خبر الواحد كان يتمّ الشيخ الطوسي ـ يقولون بحجّ :كان الفقهاء ـ من أمثال

ع في الاستفادة من كما كان هناك توسُّ .اتباعهم في مسألة الحمل على التقية أيضاً
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 ملحوظ. هذا المنهج وازدهاره بشكلٍ
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 لبُعْد العاطفي على فهم النصّ الحسينيتأثير ا
 

 

لأنها وليدة  ؛نسانس وثمين لدى الإمر مقدّأنية والولائية ين العاطفة الدأ لا شَكَّ

وتكون في نصابها  ،طارها المرسوم لهاإن تتحرك ضمن أشريطة  المعتقد الحق، لكنْ

في مجال السلوك والفهم  الغلوّ أو ،فراط والتفريطبعيداً عن حالات الإ ،الصحيح

 والتفكير والتحليل للنصوص الدينية. 

 ،فتتغلب العاطفة والمشاعر في فهم النصوص ،ربما يحصل العكس ولكنْ

ن أمر البعض خطأً أن ذلك من قوة العقيدة واستحكامها، في حين لا يعدو الأ ويظنّ

 لا أكثر.  ،في قراءة النصوص وفهمهاعلى حساب المنطق العلمي  يكون مبالغةً

المرتبطة  ين من النصوص التاريخيةوفي هذا المقال نستعرض نموذجين لنصّ

د العاطفي الولائي بالفهم والاستظهار عْوالتي اختلط فيها البُ ،الخالدة بواقعة الطفّ

 . في والعقلائي للنصّرْالعُ

 

التي وبّخت فيها  ،بعد خطبتها بالكوفة ÷نبيلعمته ز ×مام السجادقول الإ 

 ،ةناً من روعها: )عمّمسكّ ،فتوجّه إليها بقوله ،أهل الكوفة على فعلتهم وخيانتهم

 . (1)، وفهمة غير مفهمة(غير معلمة اسكتي، فأنت بحمد الله عالمةٌ

ليثبت من خلاله أن  ،معرفي على هذا النصّ دٍعْوقد حاول البعض إضفاء بُ

شارة إلى أراد الإ ×نهإلهي، أي لهام الإي والإنّدُأن يشهد لعمته بالعلم اللَّأراد  ×مامالإ

                                           
^
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مة غير معلّ ÷ي وإلهي غير مكتسب، بمعنى أنهانّدُعلم لَ ÷وأنّ علمها ،مقامها العلمي

 أو تعليم عادي.  ،كسبي بعلمٍ

 ×ة على أن زينب بنت أمير المؤمنينقال الفاضل الدربندي: )هذا الكلام حجّ

 . (2)ية والآثار الباطنية(نّدُلعلوم اللَّوأن علمها كان من ا ،مةهَلْثة، أي مُدَّحَكانت مُ

مام معلّقاً على كلام الإ ،فقال ،هـ(1369)وتبعه على ذلك الشيخ جعفر النقدي 

 ،مام[ أن مادة علمها من سنخ ما منح به رجالات بيتها الرفيعي الإأ: )يريد ]×السجاد

خ يالش . ونقل كلامَ(3)، أو أخذ عن مشيخة(على أستاذ جٍبتخرّلا  ،أفيض عليها إلهاماً

 . (4)موافقاً له  ،من علماء البحرين ،فرج آل عمران القطيفي النقدي الشيخُ

 ،مة لعلمائنافي المصادر المتقدّ وعلى ما يبدو إنه لم يكن لهذا التفسير من أثرٍ

طرحه هو الفاضل  نْل أول مَولع .اًالمتأخرة جدّ وإنما ظهر هذا التفسير في الأزمنة

بحيث كاد اليوم أن يكون هو  ،لسن والأفواه والأقلامالدربندي، ثم ذاع وراج على الأ

أو يستشهد  ،يذكر هذا النصّ نْلدى الكثير ممَّ التفسير الوحيد الذي لا يقبل الشكّ

 ما في المنابر والخطب والكلمات. سيَّولا  ،به

 بما يلي:  ذة على هذا التفسير للنصّخانه يمكن المؤإف حالٍ أيّوعلى 

 

شاهد أو قرينة داخلية أو  صحاب هذا التفسير تفسيرهم هذا بأيّألم يدعم  

 د دعوى بلا دليل. نما هو مجرّإو ،التفسيرمن خارجية على ما ذكروه 

 ية الظهور. فيكون الدليل هو حجّ ،ةإن الظهور حجّ :قالوقد يُ

ولكن الكلام  ،ة من جهة الكبرىكانت تامّ نْإية الظهور و: إن حجّبوالجوا

حيث يلاحظ فيه  ،في الصغرى، أي من جهة أصل انعقاد مثل هكذا ظهور صغروياً

 ة بالكلام حال انعقاده. السياق والقرائن الحافّ

 

 ،للشيخ المفيد ،الأمالي :أحدهما :إنه قد وردت هذه الخطبة في مصدرين

هذا المقطع الذي  دْرِأنه لم يَ إلّا .مرسل بشكلٍ ،الاحتجاج :والآخر ؛مسند بشكلٍ
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 ،بكونها عالمة غير معلمة في أمالي الشيخ المفيد ÷لعمته ×مام السجاديشهد فيه الإ

في  ÷ورد هذا المقطع ضمن خطبتها ،نعم .(5)في الكوفة مسندةً ÷الذي روى خطبتها

 لا سند له.  وعليه فالمقطع المنقول مرسلٌ .(6)سلًانقل الاحتجاج مر

 

مع  هم في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة، لكنْ ^في أن أهل البيت لا شَكَّ

أنهم كانوا يجرون في  بل هم سادة الكلام، إلّا ،أنهم أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء

العرف في اعتماد أساليب الحوار المعهودة  محاوراتهم العرفية مع الآخرين مجرى

والمتداولة في مجتمعاتهم، سواء في الاستعارات أو المجازات أو الكنايات أو المبالغات أو 

وكذلك الرسالية  ،رون عن حاجاتهم وأغراضهم الاجتماعيةيعبِّ لأنهم بشرٌ ؛غيرها

الذين يقول الله  ،لمرسلينكما هو شأن الأنبياء وا ،بالأساليب المعهودة آنذاك ،والدينية

كما أنهم من  (.4)إبراهيم:  ﴾وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴿ :فيهم

أخرى يعتمدون في أساليب الحوار المعهودة هذه أعلاها وأجودها وأفصحها،  جهةٍ

)أعربوا حديثنا فنحن  :×مام الصادق، وقد قال الإ(7)فصح من نطق بالضادأ ^فهم

 ،ضمن سياقه العرفي ^وارد عنهم نصّ من فهم كلّ لا بُدَّومن هنا ف .(8)قوم فصحاء(

 .من قرينة حالية أو مقالية ،ما لم يكن ثمة صارف عنه ،وحمله على معناه الظاهر

ية الظهور العرفي لفهم تأسست في ضوئها قاعدة حجّ ،ردةوقاعدة مطّ ،ليأوّ وهذا أصلٌ

 صول. في علم الأ ^همكلام

 وبناءً على ذلك فإنه يمكن الملاحظة على التفسير السابق بما يلي: 

 

اً ملاحظة القرائن اللفظية والمقامية والسياقية الحافّة بكل إنه من المهم جدّ 

مقام وفي  .لأهميتها في تحديد المعنى المقصود منه ؛النظر عنها وعدم غضّ ،نصّ

من ملاحظة السياق  لا بُدَّإذ  ؛ةل نركز على القرينة المقامية خاصّالمناقشة للتفسير الأوّ

، فإنه ليس مقام ذكر الفضائل والمناقب، وإنما هو والمقام الذي صدر فيه هذا النصّ

والتهدئة للمشاعر، حيث أمرها  ،والتسكين للخاطر ،مقام التسلية على المصاب
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 .اسكتي( ،)عمة: فقال ،بالسكوت والهدوء ،وهياج المشاعر ،بعد خطبتها ×مامالإ

إذ لا مناسبة بين  ؛وعليه فلا يناسب أن يكون المراد هنا التذكير بعلمها اللدني

 الأمرين. 

هم المقطع هذا عند ؤل هو اجتزاوعليه فالمشكلة عند أصحاب التفسير الأوّ 

عيه أصحاب هذا الاستظهار ما يدّب سْولذا يبدو كأنه ـ حَ ،نقله عن سياقه الوارد فيه

 بلا وجه.  فيكون من التحميل على النصّ ،ـ ظاهراً في العلم اللدني

الكلام من القرائن السياقية ـ مقالية أو مقامية ـ فإن هذا  ى لو خلاحتّ :بل نقول

ب النظر العرفي على أكثر من سَبَح المقطع لا ظهور له في المطلوب، فهو لا يدلّ

وأنه  ،خاطب بمنزلته ومقامه وفضله وعلمه، ولا دلالة فيه على نوع علمهالاعتراف للم

من الناس مهما كان مقامه ـ حتى لو كان من  لزيدٍ فلو قيل مثلًا .ينّدُي أو غير لَنّدُلَ

ذلك على أنه  م فهل يدلّغير معلّ وكان القائل له معصوماً ـ بأنك عالٌم ،^أولاد الأئمة

أو إلى دلالة  ؛ي؟! إن القطع بذلك يحتاج إما إلى دلالة قطعيةنّدُلَم وعلمه هَلْث ومُدَّحَمُ

فتكون  ،يكون هذا أحدها ،وإما إلى مجموعة شواهد وقرائن ؛ظنية واضحة ومعتبرة

 احتمالية ما.  له قيمةٌ

 

^

وإرجاعها إلى المشهور  ،إن من الضروري عرض الأحاديث بعضها على بعض

وعندما  .للتأكد من صحتها، سواء من الناحية المضمونية أو من الناحية اللفظية ؛منها

لهام الحديث على سائر الأخبار الأخرى التي تحدّثت عن مسألة الإ نعرض هذا

ثبت لهم  نْواضح لا لبس فيه لَم بشكلٍ «ثدَّحَالُم»والتحديث نجد أنها استعملت مصطلح 

لم  ي ـ وهو مصطلحٌنّدُله علم لَ نْعادة في أحاديثهم عمَّرون يعبِّ ^فالأئمة .لهاممقام الإ

، فإن مثل هذا (مالعالم غير المعلَّـ )رون عنه بولا يعبِّ (،ثدَّحَالُمـ )ـ ب ^د في أحاديثهمرِيَ

 قطّ. من نصوصهم في نصٍّ دْرِالتعبير لم يَ

 في ذلك:  ^ن من أحاديثهمانموذج وهذان

يت مِّ: )إنما سُ×سمعت أبا عبد الله :ل: عن جعفر محمد بن عيسى قالوّالأ

كما تنادي مريم  ،ن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديهالأ ؛ثةدَّحَمُ ÷فاطمة
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رك واصطفاك على نساء الله اصطفاك وطهّ ،فتقول: يا فاطمة، بنت عمران

 . (9)العالمين(

 ،محمدمام من آل أبا جعفر يقول: )الاثنا عشر الإ سمعتُ :: عن زرارةالثاني

 .(10)(×وولد عليّ |من ولد رسول الله ،ثدَّحَكلهم مُ

لا لبس فيها  ،ةيواضحة ونصّ فنلاحظ في هذين النصين أن اللغة المستخدمة لغة

 (.ثدَّحَالُم)في التعبير عن  ^وهذه اللغة هي المعروفة في أحاديث الأئمة .ولا إجمال

صاً في مثل هذه المقامات خصوو ،وجوه اتوليس من المألوف التعبير بلغة حّمالة ذ

 الخطيرة. 

 

لنا عن المناقشتين السابقتين، فإنه مع ذلك لا ظهور للحديث في هذا لو تنزّ

وهو التفسير العرفي المنسجم  ،وذلك لوجود احتمال آخر في تفسيره ؛التفسير المذكور

غير صالح  ،ته، وحينئذ يكون الحديث مجملًا في دلاللي للنصّوّمع الظهور الأ

 للاستظهار. 

شائعاً في الحوارات  عن أن المراد بالحديث معنى عرفياً والتفسير العرفي عبارةٌ

قد يختلف  ،نعم .على اختلاف لغاتها وألسنتها ،العرفية بين الناس والمجتمعات البشرية

يقولون  فتارةً ؛المضمون واحدٌ لكنّ ،إلى أخرى الناس في التعبير عنه من فترةٍ

 ونحو ذلك. ، يقولون له: أنت بحمد الله من العلماء وتارةً ؛نت عالم غير معلمأخاطبهم: لم

وما  ،أراد تذكيرها بمقامها ×ادمام السجّوعليه فحاصل هذا الوجه هو أن الإ

وعالمة لا  ،لا تحتاج إلى تفهيم فاهمةٌ ÷وأنها ،ليجب أن تكون عليه من الصبر والتحمّ

فهي قد بلغت من العلم والمعرفة والفهم حدّاً يجعلها في غنىً  من أحد، تحتاج إلى تعليمٍ

ولا  ،بالأمور لها على وزان قول القائل لأحدهم: إنك عارفٌ ×فقوله .عن التذكير

نك أرفع إو ،نسان: إنك سيد العارفينأو ما يتعارف قوله اليوم للإ ،تحتاج إلى تعليمٍ

راد به سلوباً يُألخطاب لا يعدو أن يكون وعليه فا .ونحو ذلك ،مك أحدٌيعلِّأن شأناً من 

 على هذا الفهم ما يلي:  ويدلّ .لا أكثر ،وتسكين النفس ،تطييب الخاطر

وسبب صدوره يساعد كثيراً في  : إن ملاحظة سياق النصّـ القرينة السياقية1
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فقد ورد هذا الحديث بعد  .ن اقتطاعه عن السياق هو سبب اللبس في الفهمإو ،فهمه

لمدخليته في فهم  ؛في الكوفة، ونحن نورد المقطع الأخير منها ÷السيدةأن خطبت 

التي هي  ،×ادمام السجّلعبارة الإ ما العبارة السابقة واللاحقة مباشرةًسيَّولا ، النصّ

لمحمد  كبدٍ أتدرون أيّ ،أهل الكوفة: )ويلكم مخاطبةً ÷البحث، قالت محلّ

تكاد  ،اًلقد جئتم شيئاً إدّ .أصبتم له كريمةٍ وأيّ ،له سفكتم دمٍ وأيّ ،فريتم

م بها خرقاء شوهاء ولقد أتيتُ .اًالجبال هدّ الأرض وتخرّ رن منه وتنشقّالسموات يتفطّ

وا أيديهم الناس قد ردّ قال حذيم: فرأيتُ .طلاع الأرض والسماء ـ إلى آخر توبيخها لهم ـ

يته بالبكاء... فقال ت لحوقد اخضلّ ،إلى شيخ في جانبي يبكي في أفواههم، فالتفتُّ

، وأنت بحمد اسكتي، ففي الباقي من الماضي اعتبارٌ ،: يا عمة’بن الحسين عليّ

قد أباده  نْن البكاء والحنين لا يردّان مَأ ،الله عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة

 ×مامفي أن الإ فالسياق واضحٌ .(11)، وضرب فسطاطه...(×ثم نزل .فسكتت .الدهر

ثم مهّد لها بقوله  ،حينما أمرها بالسكوت ،وتسكين خاطرها ،عهاأراد تهدئة رو

ألا وهو )أن ، رها بما هي عالمة بهثم أراد أن يذكّ ،)ففي الباقي من الماضي اعتبار(

ويحتمل بكاؤها  ،البكاء والحنين ـ الظاهر أن المراد بهما بكاء وحنين أهل الكوفة

 ،قد أباده الدهر( نْلا يردّان مَب السياق ـ سَقرب بَحأل ، والأوّ÷وحنينها هي

)وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة، فهمة  :د لذلك بقولهمهَّ ،حفظاً لشأنها ؛×لكنه

ولذا  .)فسكتت( :×تذكيره تْوالدليل على ذلك سكوتها بعد أن سمعَ .غير مفهمة(

هي  بل ،قد أباده الدهر( ليست مستأنفة نْن البكاء والحنين لا يردّان مَإفإن جملة )

)وأنت  :فتكون الجملة هكذا ،لا الكسر، وتقرأ )أن( بالفتح ،تتمة الجملة قبلها

قد أباده  نْالبكاء والحنين لا يردّان مَ نَّعالمة غير معلّمة، فهمة غير مفهّمة، أَبحمد الله 

ى لا محذوفاً حتّ ،مذكوراً في الكلام ÷وعليه فيكون متعلّق علمها وفهمها .الدهر(

 ؛كما هو واضحٌ ،ي في شيءٍنّدُق ليس من العلم اللَّومثل هذا المتعلَّ. ينّدُاللَّ ر بالعلميفسَّ

 . ÷اً بهاوليس علمه مختصّ ،لأنه أمر معلوم للجميع

نت فقد هوَّ ،×مع ابن أخيها السجاد ÷مشابه للحوراء زينب وهناك موقفٌ

 مرملين غير جينعليه في كربلاء بعد الواقعة عظم المصاب لما رأى أباه وأخوته مضرّ

ي عمتي نت ذلك منّيّوتب ،)فكادت نفسي تخرج :×يقول .فشق عليه ذلك ،مدفونين
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ي وأبي يا بقية جدّ ،لي أراك تجود بنفسك فقالت: ما ،×زينب الكبرى بنت عليّ

: وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وأخوتي وعمومتي وولد عمي خوتي، فقلتُإو

إن  ،اللهك ما ترى، فوفقالت: لا يجزعنّ ،...االعرلين بجين بدمائهم مرمّوأهلي مضرّ

ك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من إلى جدّ |من رسول الله ذلك لعهدٌ

أنهم  ،واتاة، وهم معروفون في أهل السملا تعرفهم فراعنة هذا الأمّ ،هذه الأمة

التي تبعث الصبر فمثل هذه المواقف  .(12)، فيوارونها(قةيجمعون هذه الأعضاء المتفرّ

 . ’ته الحوراءمام السجاد وعمّبعد واقعة الطف بين الإ والثبات كانت متبادلةً

ى في ووارد حتّ ،في كلام العرب سلوب من البيان متعارفٌـ إن مثل هذا الأ2

 وإليك بعض الشواهد على ذلك:  .الأدعية

بمعنى أن ، (13)للهم أنت بحاجتي عالم غير معلّم()ا :أـ ورد في بعض الأدعية

ولا علاقة له  .(14)ولا يحتاج إلى تعليم أو إلى إعلام ،علمك بحالي يغني عن السؤال

 ي. نّدُياً أو غير لَنّدُبكون علمه تعالى لَ

 . (15)معلوم غير معلّم( بكلّ )فإنك عالٌم :كما ورد في الدعاء أيضاً

لم نت العالم غير معأو ،)وأمرك ينتظر :#ةفي الدعاء للحجّ ×وكذلك قوله

 . (16)ك(بالوقت الذي فيه صلاح وقت وليّ

ليأتي به  ؛لما بعثه أبو بكر إليه ،×ب ـ قول خالد بن الوليد لأمير المؤمنين

م، فما هذه اللوثة التي وعالم غير معلَّ ،مأنت فهم غير مفهَّ ،)يا أبا الحسن :للبيعة

راد به أكثر  يُولا ،في كلام العرب سلوب واردٌوعليه فإن مثل هذا الأ .(17)بدرت منك(

 في الظاهر. رْمن معناه العُ

 

لا يعني في ميزان  ×مام السجادالمذكور على تقدير صدوره عن الإ إن النصّ

لنا ورفعنا اليد عن لو تنزّو .ا ذكرناه في التفسير الثانياللسان والعرف العام أكثر مّم

ولا يمكن استظهار  ،لًامجم من احتماله، ومعه يكون النصّ هذا التفسير فلا أقلّ

 . حالٍ أيّالمعنى الأول منه على 

ل )العلم على التفسير الأوّ وهنا ينبغي التنبيه إلى أن إنكار دلالة هذا النصّ 
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 ي بدليلٍنّدُفلو ثبت علمها اللُّ .لا مطلقاً ،المذكور خاصة ي( إنما هو بلحاظ النصّنّدُاللَّ

التي هي من سنخ  ،ل مسألة مقامات الأولياءخصوصاً في مثوبع، آخر فالدليل هو المتَّ

لأن الله تعالى هو  ؛من جهة الدليل الخاصّ إلّا التي لا تعلم عادةً ،المسائل التوقيفية

 في ذلك.  باع الدليل الخاصّمن اتّ لا بُدَّولذا  .العالم بأوليائه ومراتبهم وشؤونهم

 

م لأخيه أبي الفضل لمحرّلة العاشر من ايل ×ينمام الحسهو قول الإ

اركب بنفسي  ،)عباس :×عندما زحف معسكر ابن سعد نحو الحسين ،×العباس

ا جاء وتسألهم عمّ ،وما بدا لكم ،لكم ما :ى تلقاهم وتقول لهمحتّ ،يا أخي أنتَ

وينظر ماذا يريدون.  ،م القوموطلب منه أن يكلِّ ،مام بنفسهفقد فدّاه الإ .(18)بهم(

به على عصمة  فيحاول أن يستدلّ ،لبعض في فهم هذا النصّا ئوهنا ربما يخط

 ؛باعتبار تفدية المعصوم له بنفسه، والمعصوم لا يفدي نفسه لغير المعصوم ،×العباس

 لأن نفسه هي أشرف النفوس. 

لأنها  ؛×وبالطبع فنحن في هذا المقام لا نريد أن نبحث في أصل عصمة العباس 

فقط،  مناقشة استفادة العصمة من هذا النصّالبحث، بل نريد  عن محلّ خارجةٌ

 فنقول: 

 ،العرفية ودلالاته سياقاته وعن ،المذكور النصّ عن بعيدةٌ الاستفادة هذه إن

 في ^الأئمة يرْجَ من لما ذكرنا وذلك ؛معناه غير على الكلام تنزيل من فيكون

 إلى لأدنىا من التفدية سلوبأ اللغة هلأ عرف استخدم وقد ،العرف مجرى حواراتهم

 يمعان أو أبعاداً يحمل ولا ،والمحبة ةالمودّ إظهار من نوعٌ وهو ،أيضاً وبالعكس ،الأعلى

  :المجال هذا فيالروائية  شواهدبعض ال وإليك .ذلك غير أو عقائدية

فدخل على ابنته  ،رجع من بعض أسفاره |النبّي ـ روى محمد بن قيس أن1ّ

ة ـ وقلادة وقرطين وستراً لباب رق ـ أي فضّفرأى أنها صنعت مسكتين من و ،÷فاطمة

القلادة  ÷فنزعت فاطمة ،وخرج ،من ذلك |فغضب النبي ،لقدوم أبيها ؛البيت

 ليجعله أبي في سبيل :وقالت ،|وبعثت به إلى أبيها ،وقرطيها ومسكتيها والستر

 . (19)فداها أبوها ،ات: فعلتثلاث مرّ |، فقالالله
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ثم التفت  ،الصبح |ى بنا النبّيم قال: صلّـ روى أبو علقمة موسى بن هاش2 

لب وأخي جعفر ي حمزة بن عبد المطّرأيت البارحة عمّ ،وقال: معاشر أصحابي ،إلينا

ل النبق ثم تحوّ ،فأكلا ساعةً ،وبين أيديهما طبق نبق ،بن أبي طالب رضي الله عنهما

فقلت:  ،افأكلا ساعة، فدنوت منهم ،ل العنب رطباًفأكلا ساعة، ثم تحوّ ،عنباً

وجدنا  ،ي، أيّ الأعمال وجدتما أفضل؟ فقالا: فدينا بالآباء والأمهاتبأبي أنتما وأمّ

×علي بن أبي طالب وحبّ ،وسقي الماء ،أفضل الأعمال الصلاة عليك
(20). 

فقال  ،ه ذات يومجاء في صغره إلى أمّ ×طويل أن الحسين وي في حديثٍـ ور3ُ

قال: يا  ؟لماذا ،ليه، قالت: فداك نفسيإدي رة تردُّن جدي ملّني من كثإ ،اهلها: )يا أمّ

 . (21)لخ(إ ،...نا لنزورهلى جدّإخي أجئت أنا و ،أماه

فقال له:  ،×بو حنيفة على أبي عبد اللهأدخل  :ـ روى محمد بن مسلم قال4

وفيه ما فيه، فقال أبو  ،ون بين يديه فلا ينهاههمي والناس يمرّرأيت ابنك موسى يصلّ

نك أبا حنيفة يذكر أإن  ،)يا بنّي له: عي، فقالفدُ ،لي موسى اادعو :×عبد الله

ن الذي كنت إبه، أيا  ،فقال: )نعم ،ون بين يديك فلم تنههم(يت والناس يمرّصلّ كنتَ

، ﴾وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴿ :وجلَّ منهم، يقول عزَّ ليّإي له كان أقرب صلّأ

 .(22)يا مستودع الأسرار( ،بأبي أنت وأمي ،ثم قال: )يا بنّي ،×بو عبد اللهأه فضمّ

وسنّه نحو  ،إذ جيء بأبي جعفر ×ـ روى زكريا بن آدم قال: إني لعند الرضا5

فقال له  ،فأطال الفكر ،ورفع رأسه إلى السماء ،رضأربع سنين، فضرب بيده الأ

نع بأمي ما صُ في؟ قال: تَر طويلًا منذ قعدْفيم تفكِّ ،: )بنفسي أنت×الرضا

 . (23)إلخ(...،÷فاطمة

مام لي أن جماعة من الشيعة قصدوا بيت الإـ نقل عن كتاب كشف اللآ6

فدفعوا مسائلهم إلى ابنته فاطمة  ،فكان خارج المدينة ،في المدينة ×الكاظم

ات: فقال ثلاث مرّ ،بالأجوبة ×مامفأجابت، ثم لما خرجوا لقوا الإ ،÷المعصومة

 . (24)فداها أبوها

متداول عند  والحاصل من هذه الشواهد وغيرها أن أسلوب التفدية أسلوبٌ

كانوا يجرون في حواراتهم العرفية والشرعية على  ^والأئمة ،العرب في محاوراتهم

 مقتضى سياقات البيان العربي. 
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 ،تها تحكيم المنطق العلميءاً في التعامل مع النصوص وقراجدّ إن من المهمّ

 في تفسير النص الديني.  لى القول بغير علمٍإي التي قد تؤدّ ،راتعن كافة المؤثّ دوالتجرّ

المسّ بالمكانة  ه إلى أن المناقشة في النموذجين السابقين لا يعني بوجهٍختاماً ننوّ

لهم من المقامات العظيمة الثابتة بالدليل القطعي  وما ،^الشامخة لأهل البيت

لبعض الاستظهارات التي تحاول  نما هو محاكمةٌإو .الذي لا يمكن إنكاره ،الواضح

في ذلك، بحيث  ما لا تكون ظاهرةًبَرُ من نصوصٍ ^ثبت بعض المقامات لهمتأن 

فإن الكلام إنما هو في هذا  ؛مبالغة في تفسيره أو ،يكون الأمر تحميلًا على النصّ

التي هي من  ،لا في أصل الكبرى ،د العاطفيعْر بالبُالنحو من الاستظهار المتأثّ

 القطعيات الثابتة.

 

 

 الهوامش
                                           

|



 

 الاجتهاد والتجديد 

                                                                                                       

  



 

 

 

 

 الإسلامي التراثفي  ×ة ذبيح إبراهيمهويّ

 نظرتان مختلفتان

 

 

مفصلية في الحياة  بذبح ابنه كانت نقطةً ×لإبراهيم إن الامتحان الإلهيّ

بحيث  ،مجمل بشكلٍ ولأن القرآن لم يعرض القصة إلّا العظيم. المباركة لهذا النبّي

إلى  الآيات تتطرقولم  ،في الآيات التي تناولتها بالذكرجزئيات القصة تفصيل  لم يأتِ

في  ولا ذكر مكان وقوع القصة، كان هذا الإجمال سبباً ،اسم الذبيحتعيين 

ظ أن لاحَيُ . لكنْرين منذ الصدر الأول في تعيين مصداق الذبيحاختلاف كلمة المفسّ

حيث  ،القرن السابع الهجري بعد ظاهراً دْعُلم يَختلاف في تعيين الذبيح هذا الا

وفي  ،رينوأصبح هو المتعارف عليه بين المفسّ ،×انصرف مصداق الذبيح إلى إسماعيل

 التراث الإسلامي. 

 ،للمستشرقين حول الذبيح في التراث الإسلاميفي الفترة الأخيرة ظهرت دعاوى 

كانت  |الأكرم أن المصادر الأولى في الإسلام ونفس شخص النبّيفيها عوا دّا

وأن القول بأن إسماعيل هو ذبيح الله لم تدخل  ،مجمعة على أن إسحاق هو ذبيح الله

 مع اليهود. العداء والصراع  :من بينها ،لأسبابٍ ؛لاحقاً إلى المتون والتفاسير الإسلامية إلّا

 ،بإلقاء نظرة على هذا الموضوع في الموروث الإسلامي هذا المقال معنيٌّو

 . ^بالاستناد إلى كلام المعصومين ،والتحقيق في مصداق ذبيح الله
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 ،والتي أشار إليها القرآن ،×إبراهيم النبّيمن جملة النقاط المفصلية في حياة 

ات فقد رأى في سورة الصافّعلى ما جاء  بناءًومسألة الأمر الإلهي القائم على ذبح ابنه. 

التي  ،إبراهيم في عالم الرؤيا أن الله تبارك وتعالى يأمره بأن يخضع للمشيئة الإلهية

 ،ل الأمر الإلهيتقبّ ×على مذبح القرابين. إبراهيم م ابنه قرباناًشاءت منه أن يقدِّ

 والتسليم.  االرض بدوره كلّأظهر الذي  ،ث به ابنهوحدّ

 ،فيها ذكر اسم الذبيح دْرِكرت هذه القصة في القرآن لم يَالآيات التي ذ كلُّ

السبب الرئيس ولعله  ،يات مجملةوتظهر هذه الآ ،جراء الذبحإحدث عن مكان تت ولم

في الكتب الأولى هذه الواقعة رين أن يتتبعوا تفاصيل من المفسّ دفع بمجموعةٍالذي 

 ،× أن الذبيح كان إسحاقوخلصوا إلى ،في اليهودية خصّوبالأ ،التي تناولت القصة

وبالاستناد إلى شواهد  ،وبعد كثرة التحقيقات في الموضوع ،لكن مع مرور الزمن

 ،سواء تلك التي انطلقت من داخل النصوص أو من خلال الشواهد التاريخية ،مختلفة

 ن إسحاق. م بدلًا، وأصبح إسماعيل ،ر مصداق الذبيح في الفكر الإسلاميتغيَّ

أو بالأحرى قوة الاستدلال في تعيين  ، موضوع الذبيحتطور الكتابات في

عاء أن هذا جعلت بعض المستشرقين يعمدون للادّ ،للذبيح المصداق الأتّم ×إسماعيل

رين وبالتالي من عمل المفسِّ ،نتاج رتوشات وزخرفات الإسلام القول ليس في حقيقته إلّا

والقول بأن  ،لذلك رٌمغاي |الإسلام وأن نظر القرآن وكذلك نبّي ،المتأخرين

من الكتب التي و .في القرون المتأخرة إسماعيل ذبيح الله لم يدخل التراث الإسلامي إلّا

 the sacrifice ofالذبيح إسحاق ) :المستشرقين نذكر كتاب تحت عنوان ىناقشت دعو

Isaac)، ّرين المسلمين حول الموضوععمد فيه نورت إدوارد إلى قراءة آراء المفس. 

 له عن محققين:قوفي ن

نفسه كان يحتمل  |اًن محمدإ :غلدزيهر وصل إلى النتيجة التالية التي تقول

در منهم حيث لم يص ،رين الأوائلوكذلك كان نظر المفسّ ،إسحاق عنوان الذبيح

 تشكيك في هذا المصداق...

دة للموروث الإسلامي إلى أن المصادر فايرسطون كذلك وصل بعد دراسة متعدّ

 ،تميل إلى تعيين إسحاق بعنوان الذبيح ،رون أنفسهملتي يستند عليها المتأخّوا ،الأولى
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 .(1)«وليس فيها ذكر لغيره...

بعد مقارنته للقصة  ،اللاهوت والإيمان( ،سموبرلي في كتابه )الكتاب المقدّ

خلص إلى أن النقاط  ،مؤلفات ةوبعد عرضه لثلاث ،بين ما نقله القرآن وما نقلته التوراة

 ×إبراهيم اـ تسليم ورض2 ؛ـ إلاهية الأمر بالذبح1كة بينهما تكمن في: المشتر

لكن القرآن سكت عن ذكر  .×ـ مباركة الله في نسل إبراهيم3 ؛للمشيئة الإلهية

مع أن تعيين هوية : حيث كتب قائلًا ،عن مكان الذبح ولم يذكر شيئاً ،اسم الذبيح

 دّدهذا النزاع سرعان ما تب ، لكنّالذبيح كان محل نزاع في التراث الإسلامي الأول

وليس إسحاق.  ،أصبح المشهور والغالب أن إسماعيل هو الذبيحو ،مع مرور الوقت

لكن التراث الإسلامي جعل في  ،وقوع الذبح إلى محلّ رْشِأن القرآن لم يُ يلحظكذلك 

فيه لإيجاد  ىوقوع هذه القصة. هذا النموذج الذي سع الفترة المتأخرة مكّة محلّ

دين من ال ةيهو قيتعمو عيتوس تمّيح كيف مجموعة من الأدلة والشواهد لإثباته يوضّ

 .(2)«نيد ة والخاصة بكلّيخلال الرموز المحور

لموضوع في الآثار والتفاسير لع التاريخي من خلال التتبُّ ،هذا المقال يسعى

إلى  ،ذا البابرين والعلماء المسلمين في هص الآراء المختلفة للمفسّوتفحّ ،الإسلامية

  .×ة إبراهيمتم تعيين الذبيح في قصّ اتقييم الأدلة والشواهد التي من خلاله

 

من سورة الصافات وقائع قصة الذبيح  111ـ  99عرض القرآن ضمن الآيات 

 هَبْ رَبِّ * نِيهْدِيسَ يرَبِّ إِلَى ذَاهِبٌ يوَقَالَ إِنِّ﴿التالي: النحو على  ،×وقربان إبراهيم

 يفِ أَرَى يإِنِّ يَّبُنَ ايَ قَالَ يالسَّعْ مَعَهُ بَلَغَ فَلَمَّا * مٍيحَلِ بِغُلامٍ فَبَشَّرْنَاهُ * يَنالصَّالِحِ مِنَ يلِ

 مِنَ الُله شَاءَ إِنْ يسَتَجِدُنِ تُؤْمَرُ مَا افْعَلْ أَبَتِ ايَ قَالَ تَرَى مَاذَا فَانْظُرْ أَذْبَحُكَ يأَنِّ الْمَنَامِ

 إِنَّا ايَالرُّؤْ صَدَّقْتَ قَدْ * مُيإِبْرَاهِ ايَ أَنْ نَاهُيوَنَادَ * يِنلِلْجَبِ وَتَلَّهُ أَسْلَمَا فَلَمَّا * نَيالصَّابِرِ

 * مٍيعَظِ بِذِبْحٍ نَاهُيوَفَدَ * يُنالْمُبِ الْبَلاءُ لَهُوَ هَذَا إِنَّ * يَنالْمُحْسِنِ ينَجْزِ ذَلِككَ

 مِنْ إِنَّهُ * يَنالْمُحْسِنِ ينَجْزِ ذَلِككَ * مَيلَى إِبْرَاهِعَ سَلامٌ * نَيالآخِرِ يفِ هِيعَلَ نَاوَتَرَكْ

 . ﴾يَنالْمُؤْمِنِ عِبَادِنَا

ص ولم تخصّ ،يكلّ الآيات أشارت لوقائع القصة بشكلٍفكما يلاحظ و
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ك لم كذل .ل عصب إجراء هذا الامتحان الإلهيالذي يمثّ ،الكلام عن اسم الذبيح

والإشارة الوحيدة التي أخذها من هذه الآية في حدود  .ث عن مكان وقوع الذبحتتحدّ

 اهُنَرْشَّبَفَ﴿ :في قوله ×ر به إبراهيمشِّموضوع البحث أن الذبيح هو نفسه المولود الذي بُ

 . ﴾يمٍلِحَ لامٍغُبِ

 

رين في المفسّ ادع سم كان سبباًبيح بالاجمال القرآن في تعيين مصداق الذإإن 

وللحصول  ،ولأجل إشباع نهم الفضول العلمي في معرفة شخص الذبيح ؛المئات الأولى

إلى إعمال البحث من خلال الرجوع إلى شواهد ، على جزئيات وتفاصيل الواقعة

 قات الداخلية وما يرتبط بداخل القرآن والإشهاداتامن قراءة للسي بدءاً ،دةمتعدّ

ى وصلت طريق البحث الروايات الموجودة في هذا الباب، حتّ :نظير ،الأخرى المختلفة

عليها  استندوامعرفة الأدلة التي و .رين أن إسحاق هو ذبيح اللهح بعض المفسّإلى أن يرجّ

تحتاج بالفعل  ،والقرائن والشواهد التي استخلصوا منها هذه النتيجة ،عاءفي هذا الادّ

في أخذ الشواهد لا يجب  نسيابأدلتهم والا . لكنّ(3)مستقلّ قالٍوم خاصّ إلى بحثٍ

 ،عن استحضار نفوذ الإسرائيليات في التراث الإسلامي عتبار بعيداًأخذه بعين الا

 ،طبيعي أو بغيره الملتحقون بالإسلام من اليهود والثقافات الدخيلة التي حملها بشكلٍ

 .ساطير اليهودية إلى التراث الإسلاميفي نقل الأ حيث كانت الرغبة واضحة تاريخياً

 ق طائفةٌاوقد قال بأنه إسح» :ابن كثير الدمشقي إلى هذه النقطة وقد أشار سابقاً

أو صحف أهل  ،كثيرة من السلف وغيرهم. وإنما أخذوه والله أعلم من كعب الأحبار

ى نترك لأجله ظاهر الكتاب حتّ ؛صحيح عن المعصوم وليس في ذلك حديثٌ .الكتاب

ل على أنه عند التأمُّ بل المفهوم بل المنطوق بل النصّ ،ولا يفهم هذا من القرآن .العزيز

 .(4)«إسماعيل

رين والمؤرخين المسلمين يبرز محمد بن جرير الطبري من جملة من بين المفسّ

 ،صريح نوا وجهة نظرهم بشكلٍوبيَّ ،صراحة ثوا برأيهم بكلّالأشخاص الذين تحدّ

فبعد عرضه  .×ة إبراهيمللذبيح في قصّ حاق هو المصداق الأتّمحيث تحدث عن أن إس

 هابعضقال و ؛بعضها بأنه إسماعيلقال حيث  ؛ث عن الذبيحتحدّتللروايات المختلفة التي 
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ة الروايات واضح صحّ ح بشكلٍأن الدليل القرآني يرجّ»خلص إلى  ،الآخر بأنه إسحاق

إضافة إلى و .(5)«سحاق هو الذبيحأن إ تبثوالتي ت ،|التي رويت عن النبي الأكرم

نوا وجهة وبيَّ ،ن اختاروا ترجيح إسحاق بعنوان ذبيح اللهوالطبري هناك علماء آخر

 ـ على سبيل المثالـ هم نذكر منو .مغايرة للهجة الطبري كانت بلهجةٍ وإنْ ،نظرهم تلك

لية أن يكون البحث إلى احتما رغم سعيه في بداية إنهحيث  ،خ المغربي ابن خلدونالمؤرِّ

انتقل إلى عرض الشواهد التي اعتمدها  ،إسماعيل وإسحاق الذبيحين :من كلٌّ

وبعد ذلك عرض أسامي  ،ثم بعد ذلك انتقدها ،القائلون بأن إسماعيل هو الذبيح

مها من دون أن يطعّ ،ن إسحاق كان هو الذبيحإ :رين القائلينمجموع الصحابة والمفسّ

. (6)«إسحاق ذبيح الله» :ل كلام الطبري الذي قال فيهانتقل إلى نقو ،بنظره الخاصّ

 ،وٍملت صريح أو بلحنٍ بشكلٍ إنْ ،«إسحاق ذبيح الله» :إلى جانب هؤلاء القائلينو

هة جوامتنعت عن التصريح بو ،أخرى اختارت أن تلتزم الاحتياط في الموضوع وجدت فئةٌ

سهم جلال الدين يأتي على رأو ،فينوتموضعت ضمن المتوقِّ ،نظرها في الأمر

حوا ولم يرجِّ ،من جملة العلماء الذين رأوا قوة أدلة الطرفين» :الذي قيل فيه ،السيوطي

جلال الدين  :نحو ،فينضمن المتوقِّ واواختاروا أن يكون ،كفة الواحدة على الأخرى

ف متوقّ االآن أن لكنْ ،أميل إلى القول بأن الذبيح إسحاق كنتُ»الذي قال  ،السيوطي

 . (7)««مرفي الأ

والحصول على شواهد أكثر في موضوع الذبيح في قصة  ،مع مرور الوقت

 ،أوسع في الآيات القرآنية التي تناولت القصة بالذكر ر بشكلٍومع التدبُّ ،×إبراهيم

كلها  ،حليم( وحديث الآيات عن بشارة إبراهيم )بغلامٍ ،وفي الشواهد التاريخية

آيات سورة الذبيح في إلى أن مصداق لصون يخ ينالعلماء المسلم لتجعلافرت ضت

 . «×إسحاق»وليس  ،«×إسماعيل»هو الصافات 

ابن ـ )المشهور ب ،ي أبو الفداء، إسماعيل بن عمرواشتهر في الوسط السنّ

 ،المشهور( من بين أوائل الشخصيات العلمائية التي عملت على مخالفة هـ774)(كثير

 .س حول تعيين إسحاق المصداق للذبيحقدّوإعادة إصلاح بعض استنتاجات الكتاب الم

للتحقيق في  (،تفسير ابن كثيرـ )ضمن تفسيره المعروف ب ،كاملًا ص فصلًافقد خصّ

ومجموعة  ،رينحيث قام بعرض أسماء المفسّ ؛أقوال علماء السلف في تعيين اسم الذبيح



 

 الاجتهاد والتجديد 

إسماعيل » :وفي ختام البحث اعتبر أن الرأي القائل ،من الأحاديث التي استندوا إليها

وبعد أن نقل جميع الروايات التي  ،هو الرأي الصحيح والصائب. ابن كثير «ذبيح الله

ها وهذه الأقوال ـ والله أعلم ـ كلّ»: كتب قائلًا ،«ذبيح الله»ث عن إسحاق بعنوان تتحدّ

ث عمر عن فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدّ ؛مأخوذة عن كعب الأحبار

ص الناس في استماع ما عنده، فترخّ ،اب ـستمع له عمر ـ عمر بن الخطّكتبه، فربما ا

واحد مما  إلى حرفٍ ة ـ والله أعلم ـ حاجةٌها وسمينها، وليس لهذه الأمّونقلوا عنه غثّ

 .(8)«عنده

أو  ،سم الذبيح من إسحاق إلى إسماعيلال في تعيين ما هي علل هذا التحوّ

 عتبريمل التي عملت على ترجيح أدلة الطرف الذي الأسباب والعواما هي  :بأسلوب أصحّ

 ،مسألة كانت كافية لجذب اهتمام المستشرقين ؟!إسحاق ليسو ،الله ذبيح إسماعيل

 لم تكن جلّ ،وبالتالي طرح الأسئلة والانسياب في التحقيقات الافتراضية. نعم

ن للنفس حيث كا ؛استنتاجات المستشرقين ملتزمة بآليات التحقيق العلمي وأدبياته

المواجهة والعداوة مع اليهودية أحد الأسباب »عى بعضهم أن موضع الرقابة فيها، وادّ

ة امتحان رين المسلمين التأكيد على أن الذبيح في قصّالتي فرضت على المفسّ

تحكي أن  واستندوا في هذا الاستنتاج إلى روايةٍ ،(9)«×كان إسماعيل ×إبراهيم

 ولكنّ ،بر المسلمين أن اليهود تعلم حقيقة الذبيحأخ أسلم حديثاً يهودياً شخصاً

قد جندوا للدفاع عن هذه  لإسرائي وأن بني ،عداوتها للعرب جعل هذا الفخر لإسحاق

 .(10)«لأنفسهم انتصاراً؛ الكذبة

ا إلى كشف الأسباب وراء وْآخر من تحقيقات المستشرقين الذين سعَ توصيفٌ

في التقرير  هعيمكن تتبُّ ×في قصة إبراهيمه المسلمين في تحديد مصداق الذبيح توجّ

وفي  .في القرن السابع الميلادي سطع نجم القرآن في سماء الأديان السماوية»التالي: 

الإسلام واليهودية والمسيحية بتجاذب أطراف النزاع حول  :من الوقت الذي بدأ كلٌّ

رفع إلى اجة رون المسلمون الحاستشعر المفسّ ×التمجيد والمدح في أبناء ابراهيم

وقد  .البحث اوأسرعان ما بدوالإبهامات التي تحيط ما نقله القرآن حول هذه القصة. 

أن يكون هو  لا بُدَّرين بعد التحقيق في النص القرآني أن إسحاق تبين لأكثر المفسّ

إلى  ×أن يكون قبل هجرة إبراهيم لا بُدَّالذبيح، ووصلوا إلى أن وقوع قصة الذبح 
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براهيم كان يأتي على ث الله عن البشارة لإاعيل، وأنه كلما تحدّمكة برفقة إسم

لهذا فحين كان إبراهيم في بداية القصة يدعو الله أن يهبه من  ،سم إسحاقاذكر 

 . (11)«ه لأجل إسحاقؤالصالحين كان دعا

مدى تستطيع عصبيات الفرقة أو عداوات المذهب أن تكون  أيّإلى  :السؤالو

 ،وتهيمن على التفاسير ،وأن تتدخل في التحقيقات العلمية ،العلمي ر المسارأرضية لتغيّ

دقيق  يحتاج بنفسه إلى تحقيقٍ بحثٌ ؟آيات القرآن ما حصل مع هذه الآية وكلّ :نظير

مما نستطيعه هنا هو  نْلك .بحثنا في هذا المقال مجاللا يمكن أن يسعه  ،ومستقلّ

ا وجهة نظرهم فيها وْأبدَو ،النزاعاستعراض الأدلة والشواهد التي اعتمدها طرفي 

 شفاف وصريح.  بشكلٍ

التي تعرضت لقضية الذبيح  ،الكتب أو التفاسير ،ضمن أدبيات التحقيقات

 عوعرض مجمو ،رين لكلا الطرفينعن أسامي المفسّ م تقريراًوجدنا الفخر الرازي قدّ

لال نقده من خ ،مع سعيه لإعطاء وجهة نظره ،طرف الأدلة التي استند إليها كلّ

اس بن كعمر، عبّ ،. فقد ذكر أسماء(12)والبحث في بعض الكتب الأخرى ،للأدلة

، ابن مسعود، كعب الأحبار، قتادة، سعيد بن جبير، ×لب، الإمام عليّعبد المطّ

حت ضمن المجموعة الأولى التي رجّ ،ومقاتل ،مسروق، عكرمة، الزهري، السدي

 . ×ن الذبيح كان إسحاقإ :القول

ن لابن عباس(، ابن عمر، سعيد بن اابن عباس )يوجد رأي :من كلاًّكما ذكر 

ضمن أفراد المجموعة الثانية التي  ،والكلبي ،ب، الحسن، الشعبي، مجاهدالمسيّ

×إسماعيلهو حت القول بأن الذبيح رجّ
الرازي في هذا الجانب  رغم أن استقراءو. (13)

رين ضمن المجموعتين غير فسّووضعه لأسامي الأشخاص والم ،(14)للنقد والطعن قابلٌ

حيث كان الغرض عرض أدلة الطرفين سننطلق من قول الرازي في بيان  دقيق، لكنْ

وبنقدها من خلال أدلة الطرف  ،أدلة الطرف القائل بأن إسماعيل هو مصداق الذبيح

 شاملة لمعطيات الموضوع.  قراءةٍالنزاع ضمن  الآخر، وسنعمل على تحرير محلّ

 

 ،«أنا ابن الذبيحين» :في رواية |: ما نقل عن الرسول الأكرملالدليل الأوّ
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 كمل حفرها ليذبحنّ ن أن جده عبد المطلب لما شقّ عليه حفر البئر نذر لله أنه إنْوبيَّ

خرج السهم عليه  بذبح عبد الله بعد أن وعلى العموم فإن عبد المطلب قد همّ ،أحد ولده

بنك وبين ابين  مْسهِأ :فقالوا له ،ثم اعترضت أخواله على هذا الذبح ،بعد القرعة

 . ×ه إسماعيلوأما الذبيح الثاني فهو جدّ ؛ناقة 100ففداه بذبح  ،ففعل ،الإبل

وهذه الرواية يمكن  .(15)ورد ذكر هذه الرواية في الكتب الحديثية المعتبرة

د أو وأخذت هذه بعنوان مؤيّ ،عى في حال وجدت أدلة أخرىلمدّلإثبات ا ةًتخاذها حجّا

 ،ة بنفسه فالرواية غير قادرة على الإيفاء بالمطلوبوحجّ بها دليلًا شاهد، أما أن يستقلّ

لأن  ؛أو كما قال ابن خلدون: ولا تقوى الحجة به ،أنها لا تسلم من الطعن خصوصاًو

 . (16)«في مثل هذا الفخر لا سيَّماو ،من التجاوز الرجل قد يجعله أباه بضربٍ عمّ

 ؟×نقل الأصمعي أنه سأل أبا عمرو بن علاء عن ذبيح إبراهيمالدليل الثاني: 

كان إسماعيل  ولكنْ ،في مكة فإسحاق لم يكن أبداً ،وأجابه: أين ذهب عقلك

وواقعة الذبح وقعت  ،في بناء الكعبة ×إبراهيم وهو الذي أعان والده النبّي ،ةبمكّ

 .(17)«ةفي مك

)مساعدة إسماعيل إبراهيم في بناء خارجية  قرينةٍاعتمد على هذا الدليل 

حة عن مكان وقوع اث صرفإن الآيات نفسها لم تتحدّ وإلّا ،لفهم مدلول الآيةالكعبة( 

ة أو في أن إسحاق لم يكن في مكّ ،ونفس الفرض الذي قام عليه هذا الدليل .الذبح

عكس ما إلى لوجود شواهد تذهب  ؛للطعن والردّ قابلٌ ،مكة مطلقاًإلى  لم يأتِ

ث عن أن تتحدّ فقد نقل الشيخ الكليني في فروع الكافي روايةً ؛افترض ثابتاً

استجاب للأمر الإلهي  نْكان أول مَ لما أمره الله أن ينادي في الناس بالحجّ ×إبراهيم

رواية أن يكون زوجه وابنه، واستنتج الكليني من هذه ال ةوخرج برفق ،من أهل اليمن

فيكون إسحاق  ،وكان معه إسحاق ،الأمر الإلهي بذبح ابنه قد صدر في هذه الفترة

 . (18)هو الذبيح

لما رأى في المنام الأمر الإلهي بذبح ابنه أطلع ابنه  ×ن إبراهيمإ: الدليل الثالث

وخاطب والده  ،ة وصبورة لهذا الأمرأولما قبل بالأمر جعل نفسه مهيّ ،على الأمر

 :)الصافات ﴾الصَّابِرِينَ  مِنَقَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الُله﴿ :راهيمإب

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ﴿ :قال تعالى ،وقد وصف الله إسماعيل بالصبر ،(102
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 ن الصبر الذي وصف الحقّإ :من هنا يمكن القول ،(85)الأنبياء:  ﴾الصَّابِرِينَ كُلٌّ مِنَ

 تعالى به إسماعيل هو هذا الصبر على أمر الذبح. 

ن الصبر الذي وصف به إسماعيل هو إ :عاء في هذا الدليل ينبني على القولالادّ

 .الصبر على الذبح

وفي غير هذا  .وشواهد قوية ظ أن هذا ليس سوى ادعاء يفتقر إلى دليلٍلاحَويُ

إذ ما المانع من أن يستعمل في  اً؛ذوقيّ ودليلًا ،استحسان دالحال يبقى هذا الرأي مجرّ

إسحاق ذبيح الله أحد أن كما استعمل القائلون ب ، تماماً×إثبات أن الذبيح إسحاق

في سورة  ×ر بها إبراهيمالتي بشّ ،إسحاقة بنبوّروا فيها البشارة الأدلة التي فسّ

 . (19) (112)الصافات:  ﴾الصَّالِحِيَن نَنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِوَبَشَّرْ﴿ :الصافات

وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ ﴿ :: قوله تعالىالدليل الرابع

ذه الآية به ستدلالقيم من خلال الاأالمدعى الذي و .(71: )هود ﴾وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

بميلاد  بتداءًا ×ر إبراهيمه وتعالى بشّالله سبحانكان على الشكل التالي: 

ما أن يكون إلا يخلو من فرضين: فذبح إسحاق  إذنره بيعقوب، وبعده بشّ ،×إسحاق

قبل ولادة يعقوب لا يمكن فإذا كان  .يكون بعد ولادة يعقوبأن أو  ؛قبل ولادة يعقوب

ع بَبالتَّ رهبإسحاق بشّ ×ر إبراهيموالسبب أن الله لما بشّ ،أن يكون الذبح قد وقع

وذلك لأن  ؛ن الذبح وقع بعد ولادة يعقوب فهذا كذلك باطلٌإ :وأما إذا قيل .بيعقوب

 ،على السعي والعمل قبل الذبح لم يكن قادراً ×أن ابن إبراهيم عنم القرآن تكلّ

ويستبعد أن تكون ولادة يعقوب قد  ،الطفولة زال في سنّ ولازم هذا أن يكون لا

 حصلت حينها. 

في تاريخه حيث اختار  ،لقائلين بأن إسحاق هو الذبيح الطبريامن بين و

ن يصدر أقد ولد قبل  ×نه غير مستبعد أن يكون يعقوبإ :وقال ،حتمال الثانيالا

ن الأمر بذبح إسحاق كان لما بلغ إ :وذلك لأن القرآن قال ؛×الأمر الإلهي بذبح إسحاق

لمعرفة المقصود بالسعي في  ؛لغةاء كتب الصمن استق لا بُدَّوهنا  .السعي الأخير سنّ

هو الوقت الذي يصبح فيه الطفل  «السعي»ن إ :ابن منظور يقول .العرف السائد آنذاك

واعتبر  ،الزمخشري رأى نفس الرأي .(20)على مرافقة والده ومساعدته في أعماله قادراً

 فيها على رفع الحوائج إلى جانب السعي هي الفترة التي يصبح الطفل قادراً سنّ
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الثالث عشر من  مبلغ الطفل سنّ «السعي»صاحب مجمع البحرين اعتبر  .(21)والده

عتبار فسيكون تضعيف الطبري من هنا إذا أخذنا هذه التعريفات بعين الا .(22)العمر

 خصوصاًومن النقد،  على رغم أن هذا الرأي ليس خالياً ،غير مستبعد المتقدّمللدليل 

 :قال «السعي»وبعد تعريفه  ،ابن منظور :مثالأ ،إذا عرفنا أن بعض أصحاب اللغة

هذا يعني أنهم عرفوا و الذي هو ثلاث عشرة سنة، ،السعي وكان إسماعيل قد بلغ سنّ

أن هذا الدليل غير  وهو ما يعني ضمناً ،صات المصداقمفهوم اللفظ من خلال مشخّ

ون البشارة ابن خلدون لم يستبعد أن تك .عىولا يصلح لإثبات المدّ ،هفي محلّ مثمرٍ

لأن  ؛إذ لا مانع في ذلك في علم الله ؛إسحاق ـ بعد الأمر الإلهي بذبح والده ـ ×بيعقوب

×ر به إبراهيمولهذا بشَّ ،الله يعلم أن الذبح لن يقع فعلًا
(23) . 

وقبل صدور الأمر  ،ة الذبحقبل وقوع قصّ ،ن القرآن الكريمإ: الدليل الخامس

وَقَالَ إِنِّي ﴿ :فهو الذي سيهديه ،إلى ربه نه ذاهبٌإ ل:قا إبراهيم أن ، أخبرالإلهي بذلك

 وبعد ذلك طلب من الله أن يرزقه أولاداً ،(99الصافات: ) ﴾ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ

 نإذ .(100)الصافات:  ﴾رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِيَن﴿لذلك قال:  ،يؤنسونه في غربته

نه طلب الولد لما خرج من إو ،لم يكن له ولدٌو ،لما خرج كان في قومه ×فإبراهيم

من  اًأكبر سنّ × على أن إسماعيلينن كل المؤرخين مجمعإ، وقومه وصار وحيداً

وبالتالي فالأمر بالذبح  ،وليس بإسحاق ،بإسماعيل فيكون طلب الولد متعلقاً ،إسحاق

 جاء بعد ولادة إسماعيل. 

على أن  واعتبرها دليلًا المتقدّمة،يات الذي اعتمد الآ ،عاءعلى هذا الادّ في الردّ

لأن الكل متفق على أن خروج إبراهيم من قومه نحو الشام كان  ؛×الذبيح إسحاق

ى يطلب من الله وفي ذلك الوقت لم يكن بعد قد عرف هاجر حتّ ،برفقة زوجه سارة

 نإو ،كان لطلب الولد من زوجه الأولى سارة فدعاؤه لذا، (24)أن يرزقه منها الولد

ن إثم  ،الذي ولد من سارة ،×تعني إسحاق ﴾فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴿البشارة الإلهية 

 ر به هو الذبيح. تتالي الآيات تعني أن المبشَّ

 ،: يعتمد أصحاب هذا الدليل على بعض الأدلة الأركيلوجيةالدليل السادس

ولم  ،قتين داخل الكعبةتا معلدي به الذبيح ظلّعوا أن قرني الكبش الذي افتُدّاحيث 

الثابت في كتب  ،فترة حكم ابن الزبيرجوم على بيت الله الحرام في الهترفعا إلا بعد 
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من هنا يمكن الاستدلال على  .(25)بعد جيل كانت تتوارثها جيلًا التاريخ، وأن قريشاً

ة فيكون وحيث لم يكن سوى إسماعيل في مكّ ،أن قصة الذبح قد وقعت في مكة

  هو الذبيح.

يمنع احتمال  ءإذ لا شي ؛للدليل الثاني عينه يكون هنا ه سابقاًجِّالنقد الذي وُ

في كتب أهل  يشار أن هذه الرواية موجودةٌو .رفقة والده إلى مكةبقدوم إسحاق 

 . ^ئمة أهل البيتأولا توجد في كتب الشيعة من طريق  ،ةالسنّ

وبعد تحرير محل  ،فطر بعد هذا العرض الإجمالي للأدلة التي قال بها كلّ

نرى من  ،ختلاف النظري في تعيين مصداق الذبيح في التراث الإسلاميوبيان الا ،النزاع

في هذا الموضوع، حيث نعرض شاهدين  ^لاع على وجهة نظر أهل البيتطّالمناسب الا

 هذا الرأي:  يحتى نقوّ ،وخارج النص من داخل النصّ

 

^

ختلاف في تعيين مصداق الذبيح حمله التعارض في رين أن الاالمفسّ عي بعضيدّ

 ،وأن التعارض غير وارد حول الموضوع في أحاديث وروايات الشيعة ،أحاديث أهل السنة

×إسماعيلهو وأنها كلها متفقة ومجمعة على أن الذبيح 
(26). 

 تام بكلّ نوا محيطين بشكلٍوعاء لم يكلكن الظاهر أن أصحاب هذا الادّ

 تذكرب الموجود هناك روايات في كتب الشيعة سْإذ حَ ؛الروايات في هذا الصدد

ن الروايات متعارضة في تعيين ذبيح إ :إسحاق بعنوان الذبيح. وقد قال الشيخ الصدوق

فه . بعد نقله لرأي الطرفين في مصنَّ(27)وقد تحدث عن طريق الجمع بينها ،×إبراهيم

رغم ميلهم  ،ئمة الطاهرينصحاب عن الأنقلهما الأ مجمع البيان قال: كلا القولين قد

أشار في  حيثي في تفسيره، آخر ما نقله القمّ شاهدٌو .(28)«إلى القول بالذبيح إسماعيل

التي كتبها في جوابه على  ،×من سورة يوسف إلى رسالة يعقوب 87تفسيره الآية 

أنك  ر فيهتذك ،فقد فهمت كتابك» :حيث جاء في أول الرسالة ،جواب عزيز مصر

ني بب لٌفإن البلاء موكّ ،نبتلى ا أهل بيتٍ، وإنّواتخذته عبداً ،بخس اشتريت ابني بثمنٍ

وجعلها  ،فوقاه الله فلم يحترق ،إن جدي إبراهيم ألقاه نمرود ملك الدنيا في النار ،آدم

أن فلما أراد  ،بيده هي أن يذبحوإن أخ إبي إسحاق أمر الله جدّ ،وسلاماً الله عليه برداً
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 . (29)«.عظيم.. إذ فداه بكبشٍ ؛قاه اللهويذبحه 

عن  نقلًا ،×بهذا المضمون عن الإمام الصادق وقد نقل العلامة المجلسي روايةً

 ،وفي كتاب الكافي شواهد على وجود روايات في هذا الموضوع .(30)تفسير العياشي

بأن  حيث قال ،وقد اعتمد المجلسي على هذه الشواهد .قابلة للبحث والتحقيق

 لة. أفين في هذه المسالكليني من المتوقِّ

تام بأن إسحاق هو  يصرح بشكلٍ بين الشيعة لا يوجد رأيٌ هتجدر الإشارة إلى أن

 السيد الجزائري في كتابه قصص الأنبياء كتب قائلًا .×ذبيح الله في قصة إبراهيم

هل هو  ؟يكون نْلقد اختلف علماء المسلمين في تعيين الذبيح مَ»في هذا الموضوع: 

هو  ×ة مجموعة قالوا بأن إسماعيلوبين الشيعة وأهل السنّ ؟إسماعيل أم إسحاق

كذلك  لكنْ .خبار الصحيحة والآيات القرآنية والعقل استندوا إليهاالأوهناك  .الذبيح

 . (31)«سحاق ذبيح اللهإن إ :توجد مجموعة أخرى تقول

تي تعين إسحاق ذبيح الله إن إعراض علماء الشيعة عن مضمون بعض الروايات ال

أو أنها في مقام  ،يمكن أن نستنتج منه أن هذه الروايات تعاني من الضعف السندي

عرضوا أولهذا  ،سماعيل بعنوان الذبيح ليست في قوتهاإالتعارض مع الروايات التي تعين 

ولم يعملوا بها. وفي الحقيقة إن الروايات في هذا الباب في حكم الروايات  ،عنها

وسعوا  ،وقد وضع العلماء مجموعة من القواعد وطرق رفع هذا التعارض .تعارضةالم

حيث حاول الجمع  ،ما طرحه الشيخ الصدوق :على سبيل المثال .للجمع بين مضمونها

الواقع أن إسماعيل هو »ن إسحاق ذبيح الله فقال: إ :بين ظاهر الروايات التي تقول

ى لو فتمنّ ،ة سنواتلد بعد إسماعيل بعدّوُ أما إسحاق فقد .×الذبيح في قصة إبراهيم

ى يبرهن على صبره على أمر الله حتّ ؛بذبحه ×كان هو الذي أمر الله إبراهيم

ن إويرتقي إلى رتبته. وحيث  ،الذي ناله أخاه إسماعيل مفينال المقا ،وتسليمه لمشيئته

لائكة أن تناديه فنادى في الم ،اهرزقه ما تمنّ ،وعلم منه الصدق ،لع على قلبهالله اطَّ

 . (32)«ةوتجد هذه الرواية مستندها في كتاب النبوّ. لمقامه ورفعاً ،له إكراماً ؛بالذبيح

ما سبق تجدر الإشارة إلى ضرورة الإحاطة بالظروف التي أحاطت إلى بالإضافة 

ه كانت مسيطرة على الفضاء يْيبدو أن ثقافة وأفكار الإنجيل بعهدَو .بصدور الروايات

 وسط المسلمين خلال القرن الهجري الأول حول اعتبار إسحاق الذبيح في قصة في العامّ
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ات كان هذا وبسبب الإجمال التي جاءت فيه هذه الواقعة في سورة الصافّ .×إبراهيم

ل عليها في تفصيل القصة ورفع ويعوِّ ،لأن يرتمي البعض في أحضان تلك الثقافة دافعاً

 رين المسلمين يسعون إلى تفسير كلّلمفسّحيث جعل هذا الأمر بعض ا ،الإجمال

عبارات الآيات بحيث تتناسب وتنسجم مع ثقافة الإنجيل، ولهذا صار القول بإسحاق 

ويحتمل  .يةالذي أصبح قول الأقلّ ،بقول إسماعيل ذبيح الله مقارنةً ،الذبيح هو الغالب

م بإسماعيل ذبيح وذلك لأن قوله ؛ةًإسحاق هو الذبيح تقيّ :قالواقد  ^أن يكون الأئمة

وهو ما من شأنه التشنيع  ،وعن رأي المسلمين المشهورعن  وقتها خروجاً دّعَيُ ×إبراهيم

حتمال كان أحد الطرق التي اعتمدها الشيعة وهذا الا .وإلحاق الأذى بهم ،على الأئمة

أخبار لرفع التعارض بين الروايات في هذا الموضوع. قال الشيخ الصدوق في عيون 

في الجمع بين الروايات المتعارضة يمكن حمل صدور الروايات التي »ن إ :×الرضا

تقول بأن إسحاق ذبيح إبراهيم على محمل التقية؛ وذلك لأن القول في ذلك الزمان 

 .(33)«ةبإسحاق ذبيح الله هو المشهور بين المخالفين وأهل السنّ

تين أو قبلنا سواء قبلنا بأسلوب الشيخ الصدوق في الجمع بين الرواي ،عموماًو

بحمل الروايات القائلة بإسحاق ذبيح الله على محمل التقية، فإن الروايات التي عرفت 

 ،حات قويةولها مرجِّ ،دهاللذبيح في قصة إبراهيم لها ما يؤيِّ إسماعيل المصداق التامّ

متابعة للموضوع سوف نلقي الضوء على و .بحيث لا يمكن الإعراض عنها بسهولة

 نة من الأمر: ى نكون على بيِّحتّ ؛الشواهد موردين من هذه

 

ومن دون استحضار أحكام  ،من خلال التأمل في الآيات من سورة الصافات

به ر بن الذي بشّأن الا بساطةٍ فإن العقل سيدرك بكلّ ،مسبقة أو احتمالات سابقة

 ،في حقه الأمر الإلهي بالذبح صدرأوبعد البشارة  ،×بإسحاق بشارتهقبل  ×إبراهيم

التي و ،×ومن المناسب هنا ذكر رواية عن الإمام الرضا .×لم يكن سوى إسماعيل

 الذبيح.  هوإسماعيل أن الآيات والشواهد تثبت إلى  دتناسمن خلال الا

ي ود بن كثير الرقّوعن دا ةًرواي ×الرضا ذكر الشيخ الصدوق في عيون أخبار
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وأيهما كان  ؟هما كان أكبر: إسماعيل أو إسحاق: أيّ×لأبي عبد الله قال: قلتُ

وكان الذبيح  .كان إسماعيل أكبر من إسحاق بخمس سنين»الذبيح؟ فقال: 

وكانت مكة منزل إسماعيل، وإنما أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل أيام  .إسماعيل

ان بين بشارة الله إبراهيم بإسماعيل وبين بشارته بإسحاق خمس الموسم بمنى. قال: وك

إنما  !؟﴾رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِيَن﴿حيث يقول:  ×سنين، أما تسمع لقول إبراهيم

فَبَشَّرْناهُ ﴿من الصالحين، وقال في سورة الصافات:  أن يرزقه غلاماً وجلَّ سأل الله عزَّ

فقال  ،«عظيم ل من هاجر. قال: ففدى إسماعيل بكبشٍ، يعني إسماعي﴾بِغُلامٍ حَلِيمٍ

ى عَلَا عَلَيْهِ وَارَكْنَبَمِنَ الصَّالِحِيَن وَ اًاقَ نَبِيّاهُ بِإِسْحَبَشَّرْنَوَ﴿ثم قال: »: ×أبو عبد الله

زعم أن إسحاق أكبر من  نْيعني بذلك إسماعيل قبل البشارة بإسحاق، فمَ ،﴾اقَإِسْحَ

في القرآن من  وجلَّ ب بما أنزل الله عزَّفقد كذّ ،حاقإسماعيل، وأن الذبيح إس

  .(34)«نبأهما

 ،كما يلاحظ فقد استشهد الشيخ الصدوق بتوالي الآيات والضمائر فيهاو

وظاهر الكلام الفصيح أن يكون مرجع  ،حيث أتت متتالية في سورة الصافات

سْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِ﴿ :في قوله تعالى الضمير واحدٌ

في هذه الآية مرجع الضمير في )عليه( يقتضي أن  ،(113)الصافات:  ﴾لِنَفْسِهِ مُبِيٌن

ولهذا مرجع الضمير في  .وليس غيره سوى إسماعيل ،يكون شخص آخر غير إسحاق

يقتضي أن  ،عنه لًادَبَيذبح  ه بكبشٍئوفي إفدا ،وكذا في الأمر بذبحه ،البشارة بغلام

 يكون إسماعيل. 

ر بها في بتداء غير البشارة التي بشّا ×ر بها إبراهيمالحقيقة أن البشارة التي بشّ

 .×خيرة متعلقة بإسحاقحيث كانت البشارة الأ ،أواخر الآيات من سورة الصافات

، (35)«قق بغير إسحاالبشارة لا تتعلّ ليستو ،فقط البشارة بإسحاق ليستففي القرآن »

 وذلك للأسباب التالية: ؛×كان إسحاق «حليم بغلامٍ»حيث لا دليل على أن البشارة 

فإن الله سبحانه في هذه  ؛بل الدليل على خلافه ،لا دليل عليه ن هذا في نفسه قياسٌإ»

ذكر البشارة  استأنف ثانياً ،ة الذبحثم ذكر قصّ ،حليم الآيات لما ذكر البشارة بغلامٍ

فقد  ،لًار به أوّغير المبشَّ ر به ثانياًر في هذا السياق أن المبشَّرتاب المتدبِّولا ي .بإسحاق

فق الرواة والنقلة وقد اتّ .وليس إلا إسماعيل ،له آخر قبل إسحاق بولدٍ ×ر إبراهيمبشّ
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 .(36)«×وأهل التاريخ أن إسماعيل ولد لإبراهيم قبل إسحاق

 

×

بن الذي صدر فيه الأمر الإلهي بالذبح كان فق على أن الاكل الشواهد تتّ

 ×بن البكر لإبراهيمفقة على أن الان كل الأديان متّإوحيث  .×لإبراهيم وحيداً

 بذبحه.  ×مر إبراهيمأُفيكون هو الذي  ×كان إسماعيل

ائع قربان ذكرتها التوراة لما نقل سفر التكوين وق من بين هذه الشواهد عبارةٌ

 ،في إثبات هذه الحقيقة فالفقرات التي حكت هذه القصة كانت واضحةً .×إبراهيم

حيث ذكرت أن إسماعيل  ،واضحةًالكتب السماوية قبل الإسلام وكذلك كانت 

 ،فينمن صنع المحرِّ لإسحاق بعنوان الذبيح ليس إلّا وما نراه اليوم من ذكرٍ .هو الذبيح

يكشف  اًنا يمكن اعتبار هذا التقرير التاريخي شاهدمن ه .عن تحريفاتهم وناشئٌ

وحدث بعد هذه الأمور أن الله » .وينسجم وما ذكرته سورة الصافات ،عن حقيقة الأمر

ابنك وحيدك  ذْخُ»، فقال: «ذاا أنا ه»فقال:  ،«يا إبراهيم»امتحن إبراهيم، فقال له: 

ناك محرقة على أحد الجبال وأصعده ه ،واذهب إلى أرض المريّا ،إسحاق ـ الذي تحبه ـ

 ،ى وصلا للمكان الذي أخبرهم الله بهحتّ ،ثنان معاًوذهب الا ،(37)«الذي أقول لك

ووضعه على  ،وقيد ابنه إسحاق بالحطب ،وحملا إليه الحطب ،وهناك بنيا مذبحاً

وفي هذه اللحظة سمع  ،إبراهيم يده إلى السكين يريد أن يذبح به ابنه ومدّ ،المذبح

ا ه :فقال ،إبراهيم :.وقال.. ،من السماء فناداه ملاك الربّ ،لائكة من السماءنداء الم

الآن علمت أنك خائف  يلأن ؛ولا تفعل به شيئاً ،يدك إلى الغلام تمدّ لا :فقال ،..ذا.ا أن

 ممسكاً ،فرفع إبراهيم عينه وإذا كبش وراءه ،يفلم تمسك ابنك وحيدك عنّ ،...الله

 .عن ابنه.. وأصعده المحرقة عوضاً ،ب إبراهيم وأخذ الكبشفذه ،هيْالغابة بقرنَ في

وتكثير عدد نسله بعدد نجوم  ،الأمم ودعا ببركة إسحاق في ،بعد ذلك نادى الملاك

  .(38)«ر...السماء ورمل البح

 :مثل ،ما ذكره سفر التكوين وما ذكره القرآن في أمور في ظ تشابهٌلاحَيُو

 .حميد، تبشيره ببركة كثرة نسله ويضه بكبشٍطريقة الاستعداد لإجراء الذبح، تع

سم ابن ذكره لا :لالأوّصريح القرآن في موردين:  الإنجيل خالف بشكلٍ لكنّ



 

 الاجتهاد والتجديد 

 .ذكره مكان وقوع الواقعة والحدث :والثاني ؛الذي سيكون قرباناً ×إبراهيم

 .×وقال بأنه وحيد إبراهيم ،ل تحدث العهد القديم عن إسحاقلمورد الأوّإلى ابالنسبة و

اسم جبل بأرض  «موريا»و ،نه كان بأرض مورياإ :لثاني قالإلى المورد ابالنسبة و

 . (39)وهيكل الربّ معبداً ×به سليمان ىوالذي حسب زعمهم قد بن ،القدس

مسألة فيها ف ،والذبيح ،×بن الوحيد لإبراهيملاذكرهم لإسحاق بعنوان ا وأما

 نقاش. 

ذلك في الفقرات المأخوذة عن سفر  كما لاحظنا ،بن الوحيدإسحاق الا دُّفعَ

والذي  ،الآن خذ ابنك وحيدك» ة:معترض ةقد ذكرت على شكل جمل ،التكوين

وهناك محرقة على جبل سوف أقوله  ،واذهب به إلى أرض موريا ،سحاق ـإتحبه ـ يعني 

ابنك »ـ ظ أن هذه الفقرة وصفت الذبيح بلاحَيُ .«وقد النار لحرق القربانأو ،لك

ارج هذه الفقرة نجد جميع الأديان متفقة على أن إسماعيل أكبر من وخ، «وحيدك

بن الوحيد فهذا يخالف ما بالا اًقة سنوات، فإذا كان القربان والذبيح متعلّإسحاق بعدّ

بن وإسماعيل هو الا ،اتفقت عليه جميع الأديان بأن إسماعيل أكبر من إسحاق

 :نستطيع القول الذ .ق على إسحاقولا تصد ،ة سنواتوحيد إبراهيم لعدّ وظلّ ،البكر

مع باقي ما جاء في الفقرة من  بحذف الجملة المعترضة يكون إسماعيل منسجماً هنإ

الأصلي للتوراة من طرف  على النصّ مضافةً (إسحاق : )أيوتكون جملة، التوراة

 قين أو الكتبة أو غيرهم. المحقّ

حيث  ،ريف في تلك الفقراتن وقوع التحوبيَّ ،وقد انتبه أحمد شلبي لهذه النقطة

سم الذبيح ق إذا أمعن النظر سوف يلاحظ أن نسبة إسحاق لان الشخص المحقّإقال: 

من سفر  22الباب  ،3ـ  1بالشكل الجيد. ففي الفقرات  وصناعة لم تتمّ ،مسألة جعلية

صريح،  وهو تناقضٌ ،«الابن الوحيد»بعد جملة  الظهور، كتبت كلمة إسحاق دقيقاً

فقد ولد حين وصل إسماعيل  ،×الابن الوحيد لإبراهيم لم يكن أبداً ×لأن إسحاق

ن إسماعيل اثنوقد بقيا الا ،ده التوراة نفسهاوهذا ما تؤكّ ،الرابعة عشر من عمره

بدفنه في مدينة  وقاما معاً ،×ى توفي النبي إبراهيموإسحاق على قيد الحياة حتّ

  .(40)«الخليل بأرض فلسطين

أن بوأجابوا  ،ودفع التحريف عن التوراة ،ع هذا الإشكالحاول بعض اليهود رف
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 ،أن إسماعيل كان بمكةإلى ه يرجع اعتبار إسحاق الابن الوحيد في تلك الفقرات لعلّ

 وأن سارة فعلًا ة،ه ساره لأن إسحاق كان وحيد أمّولعلّ ؛×وإسحاق كان مع إبراهيم

 .(41)غيره لم ترزق بابنٍ

بعض النظريات الرائجة ترى  ،(42)ق ضعفهما للعيانقَّلهذين الدليلين المح تجاوزاًو

لإبراهيم كان على  رين أن اعتبار إسماعيل ابناًبين اليهود وبعض المسيحيين المتأخّ

ولقب الابن يطلق  ،كانت جاريةً ×لأن أم إسماعيل ؛وليس الحقيقة ،سبيل المجاز

ن سارة كانت إ :ولونهم يقفهم كلّ .بن من الزوجة الشرعية والقانونيةالاحقيقة على 

بن الوحيد ولهذا فإسحاق حقيقة هو الا ،الشرعية والقانونية ×زوجة إبراهيم

حال هذه الطروحات يصبح لها فعلية حين يدفع التحريف عن  أيّعلى و .×لإبراهيم

يمكن  كمثالٍو .ه بعض الشواهد والقرائندحتمال الذي تعضالتوراة. وهو الا

 ،في كتاب )العرض الوحيد للذبيحواولت هذا الموضوع.  تنتيستشهاد بالتحقيقات الالا

الذي  ،ل حول الفقرات الأولى من سفر التكوينمفصَّ ( تحقيقٌ؟إسماعيل أم إسحاق

ض القصة فون في الأخير على تعرّد المؤلِّبنه، حيث أكّلا ×براهيمإيحكي قصة ذبح 

فقرات كاتب كاتب هذه ال»ن إ :وقالوا، وعرضوا شواهد في هذا الباب ،للتحريف

فحين رأى أن لا واحدة من القصص القديمة تفي بالغرض على النحو  ،ملتزم ومعلم بارع

وجعلها في  ،جرأةٍ ر في القصة بكلّفغيَّ ،ساعد الجدّ نة وشمر عالكافي عقد الهمّ

ضمن المفاهيم الدينية والثوابت التي يقوم عليها التوراة أو العهد  ،عظيم مقامٍ

 .(43)«العتيق

على رغم كونه من نتاج المتون المسيحية  ،من إنجيل برنابا 44في الباب كذلك 

 لكنْ ،×ونفي المسيحية اليوم أن يكون قد كتبه أحد المعاصرين لعيسى ،الأولى

حول ما جاء في التوراة  ×ن أصحاب المسيح وحوارييه لما سألوا المسيحإمما جاء فيه: 

 :كان جوابه ،×كان لإسماعيل بينما العهد حقيقة ،×بخصوص عهد الله لإسحاق

ولا يشوع، بل أحبارنا الذين لا يخافون  ، يكتبهلمموسى  ولكنّ ،هذا هو المكتوب»

وهذا  ،على وقوع التحريف في التوراة كتاب موسى بعدها أشار إلى أدلةٍ. و(44)«الله

نك اب ذْ: خُإبراهيم قائلًا م الله حينئذٍفكلَّ» :ظاهر في قصة الذبيح في قصة إبراهيم

 ،سحاق البكرإفكيف يكون  ،لتقدمه ذبيحة ؛واصعد الجبل ،بكرك إسماعيل
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إن خداع الفقهاء » :فقال حينها تلامذته .(45)«؟!وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين

 .(46)«من الله ننا نعلم أنك مرسلٌلأ ؛قل لنا أنت الحق ،لجلي لذلك

بن كان الا ور بذبحه قرباناًأن الابن المأم اًمن خلال هذه الفقرات يصبح واضح

تاريخي على كشف  شاهدٌ هوو ،نما ينطبق على إسماعيلإوهذا  ،الوحيد لإبراهيم

 . ×اسم الذبيح من أولاد إبراهيم

 

في الذاكرة الإسلامية،  ×إبراهيم رغم ثبوت اسم إسماعيل بعنوان ذبيح النبّي

حيث وجدت  ،ختلافم من الالا يسل تعيين شخص الذبيح في التراث الإسلامي لكنّ

 القصة في سورة الصافات كان واحداً ذي اكتنفولعل الإجمال ال .راء مختلفة فيهآ

رين إلى البحث عن التفاصيل ضمن من الأسباب الرئيسة التي دفعت بجمع من المفسّ

ما جاء في التوراة المتداولة في زمانهم ى عل حيث بناءً ،فقرات وجملات التوراة والإنجيل

من الإشارة إلى أن الأئمة في الظروف الطبيعية  لا بُدَّ ،تبر إسحاق ذبيح إبراهيم. نعماع

في مواطن التقية  إلّا اللهمّ ،بغير إسماعيل واولم يقول ،حون بحقيقة الذبيحكانوا يصرِّ

حيث رفعوا  ،وقد كانوا يستندون إلى الآيات ،تهام بالخروج عن الجماعةومخافة الا

وجود قرائن داخل النصوص  ،ما تحمله من قرائن. نعممن خلال ا ستار الإجمال عنه

سواء في التوراة  ،حين صدور الأمر بالذبح ×بن الوحيد لإبراهيمثت عن الاالتي تحدّ

للذبيح  على أن المصداق الأتّم تاريخياً وشاهداً قوياً دليلًا تكون فعلًا ،غيرهام في أ

  .×كان هو إسماعيل
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 د والشيعة في العراقاليهو

 مواقف وتأمُّلات
 

 

ق صداقات وصدامات، ومواقف وحوارات بين اليهود والشيعة في العرا

لها ومناظرات جدليّة متعددة، قلّما سلّطت الأضواء عليها، بإمكاننا أن ندرسها ونحلّ

 تحليلًا اجتماعيّاً ـ دينيّاً. 

م(، أحد أعلام البحث التاريخي حول اليهود في 1943ولود عام )الم يقول كوهين

وبالمقارنة مع جدله  ،الإسلام المعتدل على اليهوديّة بالقياس إلى ردّ»القرون الوسطى: 

الصارم ضد المسيحيّة، فإنّ الرّد اليهودي على الإسلام كان كذلك معتدلًا، خصوصاً 

 . (1)«باوة في أورإذا قورن بالجدل اليهودي العنيف ضد المسيحيّ

دوه المستشرق والباحث في التاريخ اليهودي الأستاذ برنالد لويس وهذا ما يؤكّ

(Bernard Lewisّحيث يؤك ،) د على الصداقة والعلاقة الحميمة بين اليهود

 . (2)والمسلمين، وكيف تبادلا الأفكار والتراث بين بعضهما البعض

 

هـ( ويوم 183تل )قُ ما علاقة زيارة الإمام موسى بن جعفر :سائلٌٍيتساءل ما بَرُ

 بت؟ الس

ار سوق الشورجة الشهير في بغداد، كما كان وهو من تّج ،يروي لي والدي

وتحديداً في  ،)جدّي( على نفس مهنة التجارة، أي البيع بالجملة في سوق الأقمشة والده
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 ة. على نهر دجل (3)سوق دانيال

يتذكر والدي عندما كان يذهب في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات مع 

والده ـ وهو طفلٌ ـ إلى سوق الشورجة في بغداد، كان يشاهد التأثير اليهودي الواضح 

على سوق بغداد، حيث كان يهيمن عليه اليهود بالدرجة الأولى، والشيعة بالدرجة 

لأنّ أغلب  ؛وليس الجمعة ،لسوق كانت يوم السبتن عطلة اأب الوالدالثانية. ويتذكّر 

في  ليهود معروفٌإلى اأصحاب المحلّات والتجار كانوا من اليهود، والسبت بالنسبة 

كانت يوم  «الشورجة»احترامه وقدسيّته، فالعطلة الحقيقيّة لسوق بغداد التجاري 

بدل  ،في يوم السبتلون ة ـ يعطّيالسبت. ولهذا السبب كان التجار الشيعة ـ وهم الأقلّ

ماذا  ولكنْ .بسبب معاملاتهم الوثيقة مع اليهود ؛نّ مصالحهم تقتضي ذلكلأ ؛الجمعة

ار الشيعة في يوم السبت؟ يذهبون لزيارة موسى بن جعفر في كان يفعل التجّ

مام السابع لدى الشيعة الاماميّة، ومنذ ذلك الحين وإلى يومنا الإوهو الكاظميّة، 

لزيارة موسى بن جعفر، وصارت تعرف  عة يوم السبت بكثافةٍالحاضر تذهب الشي

. «بت زيارة الكاظمالس» :مام الكاظم بزيارة السبت، ويقول العامّة من الناسزيارة الإ

ر بين مكوّنات الشعب على مدى التأثير والتأثُّ نه يدلّإف دلّ على شيءٍ وهذا إنْ

 . (4)الدينيوالموروث الشعبي والعراقي، حتّى في مجال العقائد 

 
 

مع اليهود في الكوفة،  ×روى عن تعامل الإمام عليّهناك قصص وروايات تُ

ح القاضي في قضيّة الدرع المعروفة. يْكرواية وقوف الإمام مع الرجل اليهودي أمام شُرَ

وايات المرويّة في وما شابه ذلك من الر ،وكذلك حوارات الإمام مع اليهود في الكوفة

 كتب التاريخ والحديث. 

قرأتُ التوراة »قائلًا:  ،وهو في الكوفة ،بن أبي طالب ينسب إلى الإمام عليّ

صمت  نْمن التوراة: مَ تُ من كلّ كتاب كلمة:رْختَاوالإنجيل والزبور والفرقان، ف

 .«نجا...

لمة، ونقلتها إلى ثنتي عشرة كااخترتُ من التوراة »أيضاً قوله:  وعن الإمام عليّ

 ثلاث مرّات، وهي هذه:  يومٍ العربيّة، وإنّي أنظر إليها في كلّ
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 دام سلطاني باقياً، وسلطاني باقٍ أبداً.  ما : يا بن آدم، لا تخافنّ ذا سلطانٍالأولى

: يا بن آدم، لا تخافنّ فوت الرزق ما دامت خزائني مملوءةً، وخزائني الثانية

  ..مملوءةٌ أبداً.

كما يقوم العبدُ الذليل بين يدي  مْقمت بين يديّ فقُ إنْ ،: يا بن آدمة عشرالثاني

 . (5)«ني فإنّي أراكرَلم تَ كأنّك تراني، فإنْ نْالملك الجليل، فكُ

، نقلها (6) سورة )نصّاً( من التوراةينوهناك عدّة نسخ مخطوطة تحتوي على أربع

، )علوم الحديث( قت وطبعت في مجلةبن أبي طالب إلى اللغة العربيّة، حقّ الإمام عليّ

دلّ على شيء فإنّه يدلّ على  هذا إنْوها كليّة علوم الحديث في طهران. التي تصدر

 العلاقات الثقافيّة والمعرفيّة بين اليهود والشيعة في صدر الإسلام

 ؟!أيقن بالموت كيف يفرح نْتُ لَمعجبْ»الحمد والثناء يبدأ بـ )الفقرة الأولى(:  دبع

إنّ القيامة يومٌ شديدٌ، لا يُغني  ،تهي بـ )الفقرة المتمّمة للأربعين(: يا موسىوين

 عن ولده شيئاً، ولا مولودٌ عن والده شيئاً.  والدٌ

منها إلى الآخرة مسروراً  وخرج ،في الدنيا قد ترك فقره كم من فقيٍر

  !مشكوراً؟

دٌ ة وهو فقيٌر وحيمنها إلى الآخر وخرج ،في الدنيا وكم من غنيٍّ قد ترك ماله

وجمع ماله لوارثه، وكان أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة،  من ماله، نادمٌ على عمله،

 . (7)«والحمد لله رب العالمين ؟!وزدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يكسبون

سة لدى اليهود والشيعة سنجد وإذا أردنا أن نخوض في تراث النصوص المقدّ

في سفر  «التوراة»جاء في  :ل المثالبيعلى سو .هذه النصوص وتلك بعض المقاربات بين

ذي تجلّى لنا من طُور سيناء، وأشرق بنوره من هم الالل»: 2، الآية 33التثنية، المقطع 

 . (8)«وسجبل سعير، ولوّح به من جبل فارن، وأتى ربوات القُدّ

الذي ظهر على  وبمجدك»المعروف بدعاء )الشبّور(: ، مات(وجاء في دعاء )السَّ

 ،طُور سيناء، فكلّمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في ساعير

 . (9)«سينوظهورك في جبل فاران بربواتٍ المقدَّ

يَرْعَى وكان مُشهُ »: 2ـ  1 تان، الآي3وجاء في أيضاً في سفر الخروج، المقطع 

 ، إلىجَاءَ إِلَى جَبَلِ الِلهة، حتّى يبّرطرف المِدْيَانَ، فَسَاقَ إِلَى  إمامحَمِيهِ  يتروغَنَمَ 
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 . (10)«فتجلّى له ملك الِله... ،حُرِيبَ

بمجدك الذي كلّمت به عبدك  لهمّوأسألك ال»مات ذكر: وفي دعاء السَّ

إحساس الكروبيّين، فوق غمائم في المقدّسين، فوق  ×ورسولك، موسى بن عمران

 . (12)«...(11)طور سيناء، وفي جبل حوريثار، وفي النور، فوق تابوت الشهادة في عمود الن

ويستحب  .المعروف بدعاء الشبّور، دعاء السمات»مة الدعاء: وجاء في مقدّ

 . (13)«الدعاء به في آخر ساعة من نهار الجمعة

ءة الأدعية اما له من دلالات لدى اليهود من استحباب قر .ونهار الجمعة..

 ومراسيم أخرى. 

)إهيهِ أشِر إهيِه(، وردت في : مثل ،نه وتعالىوهناك بعض الأسماء لله سبحا

ف إلى)آهيّاً أنّه صُحِّ : دعاء عرفة، إلّا، وفي بعض الأدعية الشيعيّة، مثل(14)سفر الخروج

طّلاع بعض النسّاخ. وهناك أسماء لأنبياء وردت في التوراة، نجدها ابسبب قلّة  ؛شراهيّاً(

 ، المعروف بدعاء أمّ(15)رجب في بعض النصوص الشيعيّة، كدعاء الخامس عشر من

 . (16)ودودا

 

هـ 436وعلى سبيل المثال، في زمن الشريف المرتضى علم الهدى) ،من تلك المواقف

يهودي  شديد، فاحتال رجلٌ اس في ذلك الوقت قحطٌم(، يذكر بأنه أصاب الن1044ـ 

يوماً مجلس المرتضى، فاستأذنه أن يقرأ عليه يحفظ نفسه، فحضر  على تحصيل قوتٍ

 . (17)يوم تجري عليه كلّ بجائزةٍوأمر له  ،ذن لهأشيئاً من علم النجوم، ف

راء الشريف المرتضى. وعلى آمن أقوال و بعضاًونجد في تراث اليهود القرّائين 

حيّاً  )كان (18)للفضل بن سهل التستري ،«كتاب الإيماء» مةرأينا في مقدّ :سبيل المثال

(، أن هناك الميلادي/الحادي عشر الهجريفي أواخر الربع الثالث من القرن الخامس 

)كان حيّاً  سيأبي الحسين عالي بن سليمان المقدرسالة للمتكلّم اليهودي القرّائي 

ه على تأليف كتاب مختصر في عقائد ، يحثّ(19)م(1080ـ  1079 / هـ472سنة 

)جُمل العلم والعمل( في  لشريف المرتضى في كتابالقرائين، ويوصيه باتّباع منهج ا

 . (20)ائينتأليفه لعقائد القرّ
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الذي يحثّ عالي بن سليمان على  ،العبري للفضل بن سليمان ليكم النصّإو

اقتبسناه من مقال وقد )جُمل العلم والعمل(.  اتّباع نهج الشريف المرتضى في كتابه

اغريغور والأستاذ في جامعة برلين الحرّة،  ،ةللباحث في العلاقات الإسلاميّة اليهوديّ

 . (21)شوارب

ن أكتب خلاصة مختصرة تستوعب جميع الأحكام والعقائد، أطلب منّي ب...»

 . (22)«وأن أحذو حذو الشريف المرتضى في كتابه جُمل العلم والعمل

للشريف  ،«ذخيرة العالم وبصيرة المتعلّم» وهذه أيضاً إحدى النسخ من كتاب

في  ،)علي( بن سليمان هـ(، والتي كتبها أحد اليهود القرّايم، وهو عالي436)المرتضى

في  (23)«أبراهام فيركوفيتش»محفوظة في مجموعة هي هـ. واليوم 472شهر رجب سنة 

 مدينة سانت بيترسبرغ ـ المكتبة الوطنيّة الروسيّة. 

 لتاسع الميلادييه ابتداءً من القرن انّبتيذكر بأنّ علم الكلام المعتزلي قد تّم »

رين يهود. كان من متصاعد من قبل مفكِّ وبشكلٍ [الثالث والرابع الهجريين]القرنين 

 بّاني ساموئيل[ الرالميلادي] لي المعتزلة اليهوديّة خلال القرن الحادي عشرممثّ

م(، والقرّائي لفي بن يافث الذي حلّت محلّ عمله قليل 1013)صموئيل( بن حُفني)

م(، 1038معاصره الشهير يوسف البصير) مة في الأصول أعمالُيت كتاب النعالص

لفي بن يافث ويوسف  :من وكتاب التمييز. تلقّى كلٌّ ،خصوصاً كتاب المحتوي

البصير علمهما في الكلام المعتزلي )خصوصاً البهشمي منه( في العراق، ومن ثمّ جاءا 

 . (24)«إلى القدس

 

وفي أواخر العصر العباسي وبداية العهد المغولي نجد عالماً شيعيّاً من مدينة الحلّة 

بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد  القاسم عليّ وفي العراق، اسمه رضي الدين أب
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كبيرة تحتوي على نفائس  هـ(، يملك مكتبة664ًبن طاووس)االمعروف ب ،الطاووس

وما يتعلّق بتفاسيرها،  ،التوراة : الاسلاميّة، منهاالكتب والمخطوطات الإسلاميّة وغير

ليوقفها  ؛لينسخ الكتب المهمة ؛ونراه يذهب ويتفحّص في المكتبات الأخرى في العراق

ما  في»حيث يعير لها أهميّة خاصة، يقول:  ،كتاب التوراة: في مكتبته الخاصّة، ومنها

ام بن أبي نة كتب ولد جدّي، ورّنذكره من التوراة، وجدتها مفسّرة بالعربيّة، في خزا

 . (25)«ووقفتها ،عتيقة، فنسخنا منها نسخة ،فراس رضوان الله عليه

هـ، وعرّف فيه المؤلف كتب 651فه سنة الذي ألَّ ،وفي كتابه سعد السعود

ن الكتب اليهوديّة التي عرّف بها قد شغلت حيّزاً أووصفها وصفاً دقيقاً، نجد  ،خزانته

هـ( يسأل أحد العلماء والشعراء 711)بل نجد ابنه عليّ». (26)لا بأس به من كتابه

 . (28)«في ذلك الوقت عن الجزئيات في أصول الديانة اليهوديّة (27)اليهود

 

واستمرّت هذه المواقف كما ذكرنا بين اليهود والشيعة في العراق في العصر 

إلى  ،م(1923ـ  1299مروراً بالعصر العثماني) م(،1055ـ  946/  هـ447ـ  334)البويهي

 العصر الحديث. 

د يعقوب قوجمان اليهودي العراقي اليساري، المولود في بغداد عام يقول السي

لة التي وجّهت إليه ئوالذي يمتهن مهنة الطباعة، في معرض الإجابة عن الأس ،م1928

 نيمحلّة الشيخ الخلّا سكنّا في»اقي كاظم حبيب: ل الكاتب والمؤرخ العربَمن قِ

لطميّات والعزيات الشيعيّة تصل إلى هناك. وكان ني(. وكانت هناك ال)جامع الخلّا

وكانت لنا علاقات طيّبة  ،حترام الناساب نويحظو ،اليهود يسكنون في ثلاثة بيوت

لخبز تعمل لي وجيّدة مع سكنة المنطقة. وكانت الخبّازة عمشة التي نشتري منها ا

 . (29)«خبزة صغيرة نسمّيها حنونة

لذلك نجد مواقف وحوارات من هنا وهناك. وقد دوّن البعض هذه الحوارات  

 والمجادلات التي وقعت بين اليهود والشيعة. 

 

م( وعلماء 1797ر العلوم)المناظرة التي جرت بين السيد محمد مهدي بح :منها
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م. ذكر موريتس 1797أو  1796هـ/ 1211سنة  ،(30)اليهود في ذي الكفل

أدب الجدل والدفاع في العربيّة »م( مدخلًا لهذه المناظرة في كتابه: 1907)(31)شتينشنيدر

، حيث أشار الى نسخة مخطوطة لهذه المناظرة في (32)«بين المسلمين والمسيحيين واليهود

م نشر الباحث والمحقق اليهودي 1942. في عام (34)99تحت رقم  (33)يطانيّةالمكتبة البر

ب نسخة المكتبة البريطانيّة، مع سَبَح ،م( ملخّصاً عن هذا الحوار2001) موشه 

الكامل للمناظرة من قبل  م طبع النص1956ّوفي عام ». (35)من الحوار تصحيح قسمٍ

. وفي عام (36)وم في مدينة النجف في العراقان في مقدمة كتاب رجال بحر العلحالمصحّ

ليزيّة مع بعض الشروح نجالمناظرة إلى اللغة الإ ستاذ وِرا ب. مورين نصّم ترجم الأ1999

 . (37)والتوضيحات المفيدة

بمعيّة السيد  ه،كزابينه اشميت م قامت السيّدة الفاضلة2011وأخيراً في عام  

، مع مقدمة رائعة للمناظرة، (38)املالك بتصحيح وتحقيق النصّ ،جوادي رضا 

يران وبريطانيا. وهذا إمخطوطة من مختلف مكتبات العراق و 12وعلى أكثر من 

 . (39)التحقيق والتصحيح العلمي للمناظرة جعلها الرائدة من بين الطبعات السابقات

 

هو واتذة تلاميذ محمد مهدي بحر العلوم، سأوكذلك نرى في النجف أحد أبرز 

يبذل جهوداً  .ينبري للحوار والجدل مع يهود العراق ،م(1935محمد جواد البلاغي)

لكي يقرأ الكتاب المقدس العبري من  ؛م اللغة العبريّة من اليهود أنفسهمجبّارة لتعلُّ

المرعشي لغته الأصليّة. يقول عنه تلميذه المرجع الديني الشيعي شهاب الدين 

في نهاية السلاسة  ،)التوراة( العبري رأيته مراراً يتلو العهد القديم»م(: 1990النجفي)

 . (40)«وذلاقة اللسان، بحيث أقرّ حاخام اليهود بفضله وإحاطته بدقائق اللسان العبري

دّ علماً من أعلام الفكر الشيعي، المنهج المقارن عَالذي يُ ،اتخذ الشيخ البلاغي

 :يان، عندما حاول مقارنة النصوص للكتب السماويّة الثلاثة، مثلفي بعض الأح

ليصل  ؛ستقراء عن الأديان. وكان يدعو الإنسان إلى الا.قصص الإله وقصص الأنبياء و.

 . (41)إلى الحقيقة
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مدينة النجف في ذلك الوقت الشيخ محمد حسين ل المرجع الكبير في ئسُ

م( عن الفرق بين الديانة اليهوديّة والحركة الصهيونيّة، حيث 1954كاشف الغطاء)

 من ين، واخراج اليهود العراقيكان العراق آنذاك يعجّ بالحركة الصهيونيّة من جهةٍ

 أرضهم. 

نني أمام إ ،بعد تقبيل أياديكم الشريفة»السؤال والجواب:  ليكم نصّإو

ياً من جرا ،مشكلة لم أستطع حلّها، ولذا أتقدّم إلى سماحتكم بهذا السؤال

 ولكم الشكر.  ،حضرتكم التفضّل بالإجابة

بينهما هل يشترك اليهود  جد فرقٌوإذا وُ ؟هل يوجد فرق بين الصهيونيّة واليهود

 يوجد فرقٌوإذا لم  ؟مع العرب في طرد الصهاينة، في حين أنّهم من عنصر ودين واحد

وأبقاكم الله  ؟بينهما فكيف تأسّست في العراق عصبة يهوديّة لمكافحة الصهيونيّة

 (طالب في ثانويّة النجف، حسين فهمي الخزرجي)لنا ذخراً وفخراً. 

 الجواب

من  ورابطة بين الخالق والمخلوق بواسطة نبّي ،اليهوديّة دين من الأديان الإلهيّة

 والإحسان.  س تمنع الظلم والعدوان، وتدعو إلى البّرأولي العزم، ذات أحكام وطقو

أمّا الصهيونيّة فهي جمعيّة سياسيّة محضة، تريد إنشاء دولة وتشكيل حكومة 

 .نتزاع الحق من أهلهاولا قانون، بل أساسها الظلم والعدوان، و غير مقيّدة بعدلٍ ،قوميّة

فأين هذه  .ائمة على البطش والقوّةبل ق ،من الوجوه شأنه بوجهٍ لا رابطة لها مع الله عزَّ

تّخذت من اليهوديّة عنواناً وديناً لها، االصهيونيّة قد  ،نعم ؟!من اليهوديّة الحقيقيّة

 ولا سائرة على مناهجها.  ،زمة بأحكامهالتولكنّها خدعاً ومكراً غير م

أو  ،أمّا أنّ اليهود يشاركون العرب في طرد الصهاينة .( فالفرق واضحٌ)وعلى أيٍّ

أنّهم يساعدون الصهيونيّة بجامع اليهود سرّاً وجهراً، فذاك أمرٌ آخر لا حاجة إلى 

أمّا العرب من اليهود فيكون  .ذي وجدان عن البيان يعرفه كلّ الإجابة عنه، وهو غنيٌّ

والدينيّة تدفعهم إلى اليهود،  ؛القوميّة تدفعهم إلى العرب :التنازع والتدافع فيهم لعاملين

أمّا عصبة مكافحة الصهيونيّة فتذكّرت قول  .لأي العاملين تكون الغلبة ولا ندري
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 الشاعر العراقي: 

 هــــــــــل عنــــــــــد معتــــــــــدل القــــــــــوام 
 

 وهــــل عنــــد الجيــــل جميــــلُ ،عــــدلٌ 
 

 ديغهالَــــــومعقــــــرب الأصــــــداغ مــــــا لِ
 

ــلُ  راقٍ  ــها تعليـــــــــــ ــا لعليلـــــــــــ  ومـــــــــــ
 

، هـ1366ربيع الثاني  10ومنه تعالى البدء وإليه النهاية،  ،وفي هذه الكفاية

 .(42)«محمد الحسين

 

خيّمت مصادرة المقبرة اليهوديّة القديمة من لدن السلطات على الحقبة المشرقة 

نظام حكم عبد الكريم قاسم. تقع هذه المقبرة التي استعملتها  في حياة اليهود في ظلّ

الخمسينيات في أطراف بغداد  الطائفة اليهوديّة طوال مئات السنين، حتّى مستهلّ

 الشرقيّة. 

ومع تعاظم حركة التطوّر والبناء أحيطت المقبرة بالبنايات، المشاغل والمحال، »

تدت في الحقيقة على منطقة واسعة داخل المدينة. وأراد عبد الكريم قاسم أن مإذ ا

القاهرة. يشيّد في بغداد برجاً مماثلًا للصرح الذي أقامه جمال عبد الناصر في قلب 

إذ قرروا أنّ المكان المناسب  ؛وتوجّه قاسم لغرض إقامة البرج إلى خبراء سوفييت

 . (43)«لإقامته هو المقبرة اليهوديّة

وعندما استولت الحكومة العراقية على المقبرة اليهوديّة القديمة في بغداد حزن 

هم. يقول مير وتألّم اليهود في ذلك الوقت، بعد النكسات المتتالية التي مرّت علي

استولت الحكومة على المقبرة اليهوديّة القديمة في بغداد، تلك المقبرة »م(: 2005بصري)

 ت أرضها، وعفّيت قبورها. وقلتُ في ذلك: التي ضمّت رفات آبائنا وأجدادنا، فسوَّ

ــور    ــع القبـــ ــتَ مـــ ــي، دُرســـ ــبر أبـــ  أقـــ
 

ــدثور    ــحَ الــــ ــا وَيــــ ــي ويــــ ــوا حربــــ  فــــ
 

ــلادي   ــتراب، وفي بـــ ــك الـــ ــاق بـــ  أضـــ
 

ــ  ــدور؟   رابُتـــ ــث بالصـــ ــر يعبـــ  القفـــ
 

ــتراب كُـ ــ  ــوِّوهـــذا الـ  ن جـــدودين مـ
 

 .(44)«وآبـــــائي علـــــى مـــــرّ العصــــــور    
 

ولا بُدَّ لي أن أذكر في هذا المقام أنّ السيد حسين الرفيعي نقيب أشراف »

سألني عن السبب، فلمّا علم و ،فوجدني ساهماً مفكّراً ،النجف زارني في تلك الآونة
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مدينة الأموات،  ،والتلطيف: )أنت تعلم أنّ وادي السلام ةاساوبه قال لي على سبيل الم

قتطع أأوسع من مدينة الأحياء في النجف. فإذا ضاقت بموتاكم المقابر في بغداد فإنني 

 . (45)«ليكون مقرَّ الراحة الأبديّة لجماعتكم( ؛لكم جانباً من الوادي

لعظيمان أبو الحسن أما في العراق فكان المجتهدان ا»ويردف مير بصري قائلًا: 

مثالًا طيّباً  ،الأصفهاني ومحسن الحكيم، ومفتي الديار العراقيّة نجم الدين الواعظ

 . (46)«للتسامح والتآلف

من مجلّدين، فيه بحوث ومقالات  كتابٌ راًوصدر في مدينة النجف مؤخَّ

وحوارات لعلماء النجف في العصر الحاضر حول الأديان، وعلى الخصوص الديانتين 

ليهوديّة والمسيحيّة، حيث ستجد في هذا الكتاب رؤية علماء الشيعة في النجف حول ا

هي خطوة نحو الأمام  كانت جلّها تحمل طابعاً نقديّاً، ولكنْ الأديان السماويّة، وإنْ

 . (47)والحوار معه ،لفهم الآخر

 

رين والباحثين، لأربعينيات بمنأى عن أذهان المفكّلم تكن قضيّة اليهود في ا»

فقد عاشت هذه الطائفة فترة من الزمن في مدينة كربلاء، وتوزّع سكّانها على عدّة 

منهم في زقاق حلومة الخبّاز  إذ قطنت مجموعةٌ ؛محلّة باب النجف :محلات، أهمّها

ء الأسبق، رئيس بلديّة كربلا ،الواقع خلف أملاك الحاج محمد رشيد الصافي

ه يعقوب شكر الله اليهودي الذي شيّد ،وسكنت مجموعة أخرى جنب حمام اليهودي

صغير لا  كيهم المشهورين، وكان موقعه نهاية سوق العلاوي، وهو حمامٌأحد ملّا

يتّسع لأكثر من عشرة أشخاص، وقد أطلق على ذلك الزقاق الذي كان يقطنه أولئك 

م على مدينة كربلاء قد حدث في أوائل القرن )عكد اليهود(، وكان توافده اليهود

 . (48)«التاسع عشر الميلادي

كما يروي لنا الأديب  ،بل كانت هناك علاقات وثيقة بين اليهود وكربلاء

حيث اشترى اليهود أراضي وبساتين في أرباض »م(، يقول: 2005والكاتب مير بصري)

تزم الدفن في كربلاء من كربلاء، وكان آل حردون العائلة الموسويّة المعروفة تل

لتنفيذ التعهّد، فإذا حلّ شهر محرّم يدفع آل  ؛وتقيم وكلاءها في البلاد ،(49)الحكومة
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ويختارون أبلغ خطباء المنبر الحسيني  ،باسمهم اًحردون المال لإقامة موكب تعزية خاصّ

 ع على الإمام الشهيد. لهم لأهل كربلاء في التفجُّ مشاركةً

التي تعدّ  ،)مواكب العصور( مم في ملحمتي التاريخيّةوقد ذكرت مأساة الأ

 فقلت: ،آلاف الأبيات

ــول   ــبط الرســـ ــا ســـ ــقّ، أنـــ ــا للحـــ  أنـــ
 

ــويم    ــدين القــــــ ــدل وللــــــ ــا للعــــــ  أنــــــ
 

 قــد دعــاني القــوم، فلأطــو الســهول    
 

ــوخيم    ــم الـــ ــع الظلـــ ــوادي أقمـــ  والبـــ
 

 وأتــــــــى يقصــــــــد أرجــــــــاء العــــــــراق
 

 مــــــــع أطفــــــــال ضــــــــعاف ونســــــــاء 
 

 ورجــــــــالٍ حملــــــــوا عهــــــــد الوفــــــــاء 
 

ــاء   ــان ووفـــــــــ ــل تفـــــــــ ــة أهـــــــــ  قلّـــــــــ
 

ــا ــدماء  يـــــ ــروّت بالـــــ ــد تـــــ  لأرضٍ قـــــ
 

ــف الــــدهر أســــىً في كــــربلاء      وقــ
 

 يشـــــهد المأســـــاة في القفـــــر الخـــــلاء
 

 نُثـــــــــرت ثـــــــــمّ صـــــــــدور وعظـــــــــام 
 

ــام    ــهور الحســـ ــراءى المـــــوت مشـــ  وتـــ
 

 .(50)«وسواد الحزن قد غطّى السماء 
 

آل طعمة عن ثنا الأديب والباحث في التراث العراقي الأستاذ سلمان هادي ويحدّ

 ،)سارة( مرأة يهوديّة تدعىاوكانت هناك »: أسلمة اليهود في محافظة كربلاء قائلًا

)البوبلين(،  تمارس بيع قماش ،ذات جسم ضخم ،حمراء البشرة، فارعة الطول

و)زليخا( الذي كان يتولّى تصليح أوعية الفافون، وقد اعتنق الدين الإسلامي الحنيف 

 ،وقد حسن إسلامهما ،)محمد علي( سمه إلىار وغيَّ ،()علية فيما بعد مع زوجته

إقامة  :مثل ،والإحسان واشتهرا بالتزامهما بأحكام الشريعة، وقيامهما بأعمال البّر

ب مقدرتهما سْمجالس التعزية الحسينيّة، وتقديم الطعام في المناسبات الدينيّة، وحَ

 ،قريباً من جهة السراي ،لدخانيةالماليّة، وقد سكنا بيتاً صغيراً يقع في نهاية شارع ا

 ،)محمد علي( هذا دفن في مقبرة وادي أيمن ولما توفي .جوار دكان أكبر أبو الطرشي

 التي درست وانمحت آثارها في وقتنا الحاضر.  ،عند باب طويريج

وتنقل الروايات أيضاً أنّ يهوديّاً آخر في كربلاء كان قد أسلم على يد العالم 

وأصبح على مذهب الشيعة الإماميّة، وكان يرتدي الثوب  ،عابدينالشيخ حسين زين ال

 . (51)«يسقي بها العطاش ويحمل قربة ماءٍ ،الأسود في شهر محرّم الحرام
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م(، 1982وهو أحمد نسيم سوسة) ،بل نجد أحد العلماء العراقيين من اليهود

سلاسة،  وبكلّ ،)الجعفري( دون حرجٍ يدخل إلى الإسلام ويعتنق المذهب الشيعي

الآن إلى الموضوع الذي نحن بصدده، أي موضوع المذهب الذي انتميت  دْولنعُ»يقول: 

غفالها أو تناسيها، فأنا ابن المحيط نشأت إهناك ناحية مهمّة لا يسعني  ولكنْ .إليه..

الذي يدين به أبناء  ،ثنا عشري()الا صبا المذهب الجعفريفيه، وقد عرفت فيه منذ ال

له من تكويني العقلي والفكري، ومن واجبي تقبّ اًبلدتي، فأصبح هذا المذهب جزء

الذي تتفق جميع  آل البيت، ذلك الحبّ لما يتّسم به هذا المذهب من حبّ ؛والأخذ به

أشعر حين  ة، فكنتُمن فروض المبادئ الإسلاميّ المذاهب على التمسّك به كفرضٍ

في وسطه، شأني في ذلك  من المجتمع الذي نشأتُ بأنّي وارث للمذهب الجعفريّ أسلمتُ

 . (52)«يرث مذهبه عن آبائه وأجداده نْشأن مَ

 

في النجف ن، لزعيم الحوزة العلميّة آعندما نطالع كتاب البيان في تفسير القر

بيني وبين حبر من أحبار اليهود  وقد جرت محادثةٌ»يقول:  ،م(1992أبو القاسم الخوئي)

له: هل التدين بشريعة  قلتُ .تها وبرهانهاد حجّمَصل بموضوع انتهاء شريعتهم بانتهاء أَتتّ

اختصّت شريعته باليهود لزم  سواهم من الأمم؟ فإنْ نْيختصّ باليهود أو يعمّ مَ ×موسى

كانت شريعة موسى عامّة  ؟ وإنْهو ذلك النبّي نْنثبت لسائر الأمم نبيّاً آخر، فمَأن 

 لجميع البشر فمن الواجب أن يقيموا شاهداً على صدق نبوّته وعمومها... 

فقال: إنّ معاجز موسى ثابتة عند كل اليهود والنصارى والمسلمين، وكلّهم 

ها الجميع، فهي لذلك تحتاج إلى يعترفون بصدقها. وأمّا معاجز غيره فلم يعترف ب

 . (53)«إثبات

فإنه يدلّ على  يءٍدلّ على ش طبعاً للحوار تكملة لم ندرجه بأكمله. وهذا إنْ

مدى التقارب والحوار بين الشيعة واليهود في العراق، سواء على مستوى الناس العاديين 

 قريب.  أو الأكاديميين أو رجال الدين، وإلى وقتٍ
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ص بالشيعة العرب في العصر اليهودي العراقي المتخصِّ ،يروي لنا إسحاق نقّاش

وكان دور اليهود »: قائلًا ،الحاضر، نقلًا عن المجتهد الشيعي السيد محسن الأمين

هم أثروا نّإبحيث  ،مهيمناً على الحياة الاقتصاديّة لمدينة بغداد خلال الحكم الملكي

كذلك من النشاط الديني ـ الاجتماعي للوسط التجاري الشيعي في بغداد 

الذي زار الكاظمين  ،والكاظمين. وقد لاحظ المجتهد الشيعي اللبناني محسن الأمين

ار بغداد الشيعة زيارة أضرحة الأئمة في الكاظمين يوم ، ممارسة تّج1934/1935في 

هذا اليوم هو المفضّل لزيارة الضريح الأسبوعيّة.  رغم أنّ ،ضاً عن الجمعةوَعِ ،السبت

ار والسماسرة ار الشيعة في مجالهم يعتمد على خدمات التجّوأوضح أنّ نشاط التجّ

الذين يسيطرون على تجارة بغداد. ولذا كان على الشيعة ان يأخذوا عطلتهم  ،اليهود

 . (54)«على غرار التجّار اليهود ،الأسبوعيّة يوم السبت

سة لدى الشيعة في الآن في مدينة النجف في العراق، المدينة المقدّ حتّى بل نجد

سمّى في شارع الصادق، يُ ،مام علي بن أبي طالبقرب مرقد الإ اًمعروف اًالعالم، زقاق

، حيث كان يقطنه أحد يهود العراق. بل كانت (55)«عكد اليهودي»باللهجة النجفيّة 

في مدينة النجف مع يهود بغداد حتّى أواسط  ار الشيعةهناك علاقات تربط بين التجّ

 الأربعينيّات من القرن الماضي. 
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 علم الإنسان بحقيقة الوجود الواجبي 

 عند صدر الدين الشيرازي
 

 

مون ـ إلى علم الله بمخلوقاته عهم المتكلّبَكثيراً ما تعرض الفلاسفة ـ وبتَ

اقتصار علمه على العلم الحضوري أو شموله للعلم تباحثوا حول يات، ووبالجزئ

 ؛تارةمين راء بين الفلاسفة والمتكلّللآ اًتركهذا الموضوع مع مثّلو .الحصولي أيضاً

وكان لصدر المتألهين الشيرازي بدوره بعض النظرات  .أخرى تارةًوبين المشائين وغيرهم 

 الخاصة به في هذا المجال.

لم تأخذ نصيبها الكافي من الفحص والدراسة في للبحث هة أخرى لكن ثمة ج

 .علم الممكن ـ الإنسان تحديداً ـ بالواجبما يرتبط بالكتب الفلسفية المختلفة، وهي 

ولا نقصد بعلم الممكن بالواجب هنا علمه بأصل تحقق واجب الوجود وثبوته، فهذا 

 علمه بحقيقة الواجب وبوجوده نه في هذه المرتبة من البحث، بل نقصدعمفروغ  أمرٌ

وبأي  ؟يحصل نحوٍ وإذا فُرض إمكانه فبأيّ ؟، هل هو ممكن أو ممتنعالشخصي

  ؟وما هي الإشكالات التي يمكن أن تثار حول فرضية الإمكان هذه ؟وسيلة يتحقق

نحن المحدودون الناقصون ـ منا  اًع أحدسَق فعلًا أن نعرف هل يَإنه من الشيِّ

ب المادة الغليظ ـ أن يكون له وعيٌ ما بحقيقة الوجود الواجبي البسيط رون بحجاالمتدثّ

من الحضرة القدسية ومشاهدة عظمة الذات  ر على إمكانية الدنوّهل نتوفّ ؟الُمطلق

 وإلى أيّ ؟قاتهانقص، والمتعالية عن المادة ومتعلّ ة عن أيّأطلقة الكمال والمبرم الإلهية

وما هو الطريق الذي تُبلغ  ؟شهودي لو كان ممكناًيمكن أن يبلغ هذا الوعي ال مدىً
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  ؟به هذه الغاية

على مستوى  تعرض لهذه المسألة بالبحث نْلم يكن صدر المتألهين أول مَ

ذكر صدر المتألهين  .الفلسفة الإسلامية، بل سبقه لذلك عدة من الفلاسفة المسلمين

تُ لهم شيخ الإشراق فْوأض ،المحقق الشهرزورين الموافقين لرأيه منهم الكندي وم

لكنه استطاع من خلال توظيف منظومته الفلسفية، ومبانيها المتعددة  .كما سيأتي

ح لديه من مجموع به في هذا الإطار، حيث ترشّ الفريدة، أن يصل إلى تحقيقه الخاصّ

 . بل يثبت وجوبه وضرورته ،يفيد إمكان العلم بالواجب تعالى مٌ مستدلّهذه المباني فه

الأساس الذي بحث فيه الملا صدرا هذا البحث هو ذيل البحث عن أن  الموضع

وأن ماهيته إنيته، وذلك بعد تقسيم المواد إلى الثلاثة  ،واجب الوجود لا ماهية له

، حيث تطرق إلى بعض أحكام الواجب في ة ـ الوجوب والإمكان والامتناع ـالمعروف

مة، وأحال البقية إلى الإلهيات وهو المرتبط بالأمور العا ،هذا القسم من الكتاب

تناول بعض  نْصدرا في ذلك بعض الحكماء قبله ممَّ وقد تابع الملّا .(1)بالمعنى الأخصّ

هي تلك و ،)الأمور العامة( الأحكام الخاصة بالواجب في الإلهيات بالمعنى الأعمّ

 ،تشترك في خصوصية أنها لا تدخل في مجال إثبات وجود الواجبالتي  الأحكام

في هذا الصدد أراد من  وقد أثار الفخر الرازي شبهةً .(2)هيكفي فيها افتراض وجودو

وهناك أفاض  .مع القول بنفي الماهية عنه ،ثبات امتناع العلم بالله وانغلاقهإخلالها 

هذا  نفي معرض الجواب ع ،صدر المتألهين في بيان موقفه حول هذا الموضوع

في  ،أخرى مفصلًا في كتاب المبدأ والمعاد الإشكال. وأعاد طرح هذا البحث مرةً

ما  كلّ»آخر يرتبط بخروج علم النفس بحقيقة الواجب عن قاعدة  إشكالٍ نجوابه ع

جمال في ثالثة على سبيل الإ مرةً إليهوأشار  .(3)«فمعقوله في الذهن أتّم كان وجوده أتّم

ة مطالب لى عدّوقد أتى ضمن معالجته لهذا الموضوع ع .(4)آخر من الأسفار موضعٍ

ا يضاعف أهمية ها من مواضع نظرية المعرفة الصدرائية، وهذا مّميمكن عدّ ،هامة

 هذا البحث. 

تجلى فيها تناسق مباني يأن هذه المسألة هي واحدة من المسائل التي  والحقّ

 ،ومن هذه الجهة فإن إلقاء الضوء على هذه المسألة .الحكمة المتعالية وانسجامها

ف على مجموع هذا النظام الفلسفي ي الملا صدرا فيها، يعتمد على التعرُّوالتعريف برأ
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ثنين من مباني اإلى  أخصّ غير أن هذه المسألة تستند بشكلٍ .والمترابطالواحد 

يته ماهيته. ن الواجب إنّإو ؛للممكنات يالحكمة المتعالية، وهما: الوجود الرابط

د له بالمرور عن أصل الموضوع أن نُمهّلذلك كان من المناسب قبل الدخول في البحث و

دون الخوض  ،فيها تعريفاً مقتضباً لهما وردن ،خاطفة على هذين الموضوعين في إطلالةٍ

 في الأدلة والبراهين عليهما. 

 
 

كما أن  .له معناه المرتبط بالأبحاث المنطقية منطقيّ للوجود الرابط اصطلاحٌ

لما يمكن أن يصطلح عليه بالوجود الرابطي  ألهين ذكروا معنىًالفلاسفة قبل صدر المت

عمل فعله صدر المتألهين هو بيان معنى ثالث للوجود الرابطي،  ما غير أن .بهم اًخاصّ

 .قاً بين رأيه ورأي الفلاسفة قبله، مفرّيالوجود الرابط من تعميق المعنى المرادفيه على 

لى إقامة البرهان عليه، ليأخذ اصطلاحه أبعاداً ن مراده ـ عكما أنه حرص ـ بعد أن بيَّ

ة، ومن أعمدة مباني جديدة، ولتكون هذه المسألة من مبتكرات صدر المتألهين المهمّ

 من النتائج واللوازم.  ليها كثيٌرفلسفته التي يترتب ع

دة من كتابه متفرقة في مواضع متعدّ بحث عن هذا الموضوع بصورةٍ أنه إلّا

اقتصر في بعضها على بيان بعض الجهات من  .ه من كتبه أيضاًوفي غير ،الأسفار

نلاحظ مثلًا أنه عند الكلام عن  .نظريته دون بعض، وربما اختلفت تعبيراته في بعضها

أفرد للبحث عن هذا الموضوع فصلين  فقط الأمور العامة في المجلد الأول من الأسفار

والثاني  ؛المرحلة الأولىج الأول من المنهل منهما كان الفصل التاسع من الأوّ :ثنينا

ة واحدة جمع هذا الشتات ونظمه في نظريّل من المرحلة الثانية. وكان الفصل الأوّ

 بل، همّع، ولسنا في وارد القيام بمثل هذا المج إلى بذل الجهد والتتبُّتامنسجمة يح

 . في إطارها العاممجملة  سنقتصر على عرض النظرية بصورةٍ

الوجود الرابط في القضايا، وينتقل بتألهين في مقام توضيح مرامه صدر الم ئيبتد

اح بعده وقد اختلف الشرّ .في المعلولات والوجودات الإمكانية يمنه إلى الوجود الرابط

 . (5)واحد، أم يفترقان إلى سنخين مختلفين في كون هذين الوجودين يرجعان إلى سنخٍ

الأول أن الوجود الرابطي يطلق  وذلك أنه ذكر في الفصل التاسع من المنهج
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 عنيان: ويقصد به م

في الحمليات الإيجابية في الهليات  الذي يقع رابطاً ،: الوجود في غيرهلالأوّ

من هذا المثال نحوين من  يمكن أن نستلّ هوذلك أن ؛أبيض سمالج :المركبة، مثل

د البياض، وجوو ،سموجود الج :مثل ،وجود شيء له وجود في نفسه :لالأوّ :الوجود

وجود في غيره، وليس هو النسبة الحكمية  :والثاني ؛ق عليه الوجود المحموليلَويُطْ

إذ الكلام عن  ؛التي تربط بين الموضوع و المحمول في صقع الذهن «الهوهوية»الاتحادية 

تكون  ، بنحوٍ(6)ا تحكي عنهلا عن المفاهيم، بل هو ما وراء هذه النسبة مّم ،الوجود

وهذه  .(7)النسبة الحكمية والوجود الرابط كالعلاقة بين الماهية وجودها العلاقة بين

ه، يْفي طرفَ الجهة من البحث تشابه ما يتطرق إليه الأصوليون في المعنى الحرفي الُمندكّ

 ل طرفيه. ر معناه بتبدُّعنهما، ويتحوّ بمعزلٍ والذي ليس له معنىً

 قصود من الوجود في نفسه الوجودوالم .نه لغيره: الوجود في نفسه، ولكّالثاني

 ،ويُذكر واحداً منها ،موجوداً من الموجودات دّبحيث يُعَ ،الذي يطرد العدم عن نفسه

 ،قد يكون لنفسه ثم إن هذا الوجود الذي في نفسهة، كان التامّ يصدق عليه مفادو

افة لطرد بالإضـ وقد يكون لغيره، وهو الذي  ؛ق بغيرهناعتي يتعلّ ىًمعن أي لا يحمل أيّ

يسلب نقصاً عن وجود غيره، كالأعراض  نعتّي يكون له وجودٌـ  عن نفسه عدمال

ى المعنى الأول الوجود وربما يسمّ. (8)الموجودة في غيرها، أو الصورة الموجودة لغيرها

معنى » :ويسمى المعنى الثاني الوجود الرابطي، وذلك كما يقول صدر المتألهين ،الرابط

رابط أن يكون الموضوع محمولًا، لا غير، ومعنى الوجود الرابطي الوجود الذي هو ال

 . (9)«بل لغيره ،ولكن لا لنفسه ،وجود الشيء لنفسه

 :وفي هذا الصدد ينفرد صدر المتألهين برأيين يختلف فيهما مع مشهور الحكماء

ـ أي الوجود في نفسه لنفسه ـ  من الوجود في نفسه لويرى أن القسم الأ هنإ :لالأوّ

 :والثاني ؛لمشهور فهو يشمل أيضاً المفارقات الإبداعيةاعند  أما .بالواجب تعالى تصّمخ

ولات ـ وهي القسم الثاني ـ وجودها في نفسها لكان يتفق مع المشهور في أن المع نه وإنْإ

ليس لها حيثية غير هذه الحيثية  يرى أنها أنه يختلف معهم في أنه عين وجودها للعلة، إلّا

ث وذلك لأن المجعول عنده هو الوجود البسيط، فلا يحتمل التحيُّ ؛ة بالجاعلالارتباطي

 ،ـ كما ينسب للرواقيين ـ أما المجعول عند المشهور فهو إما الماهية .بالحيثيات المختلفة
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عندهم ـ حيثيات ـ ر لها فيمكن أن يُتصوّ ،ائين ـد ـ كما ينسب للمشّأو اتصافها بالوجو

ي عند صدر والحاصل أن الوجود الرابط .(10)قيوبعضها تعلّ ؛ليبعضها استقلا ؛دةمتعدّ

قه به، ارتباطه بجاعله وتعلّ ليس له من الوجود إلّا ،في نفسه لغيره هو وجودٌ المتألهين

 ئاًكلزوم الزوجية للأربعة، بل إن الوجود الرابطي ليس شي ،لذاته اًوالتعلق ليس لازم

أثبتوا للممكن وجوداً »ذلك فإنه يرى أن المشهور ول .غير هذا الاحتياج والتعلّق بالواجب

بحيث لا  ،ومنسوباً إليه الحقّبيكون مرتبطاً  على وجهٍ ، لكنْمغايراً للوجود الحقّ

وأما نحن فبفضل الله وبرحمته  .تعالى يمكن أن ينسلخ منه الانتساب إلى المعبود الحقّ

وجود ونسبة إلى الباري، بل هو أقمنا البرهان... أن الممكن لا يمكن تحليل وجوده إلى 

 . (11)«زائد ، ومرتبط بذاته لا بربطٍائدةز منتسب بنفسه لا بنسبةٍ

يات الارتباطية فينتج عن ذلك أن تكون جميع الوجودات الإمكانية والإنّ

ب سَة في نفسها وبَحر ـ اعتبارات وشؤون للوجود الواجبي غير مستقلّكما يُعبّـ التعلقية 

ق بالغير والفقر وذلك أن التابعية والتعلُّ ؛ملاحظتها ذواتاً منفصلة ولا يمكن ،الهوية

 . (12)ق والفقر والحاجةوالحاجة عين حقائقها، لا أن لها حقائق عرض لها التعلّ

 
 

ـ وهو ما يقال في جواب  المقصود من هذه المسألة هو نفي الماهية بالمعنى الأخصّ

ـ أي ما به الشيء هو هو ـ ليس  الواجب، وإثبات أن ماهيته بالمعنى الأعمّـ عن  ؟ما هو

عليها، بل ماهيته عين وجوده،  ووجود زائد جوده، فليس له ماهيةٌيته ووسوى إنّ ئاًشي

وهو كونه في  ،ووجوداً ،وهي الحيوان الناطق ،فإن له ماهيةً ،بخلاف الممكن»

ائين وجمهور ين في هذا المعنى مع المشّوقد اتفقت كلمة صدر المتأله (13)«الأعيان

ولذلك فإنه عندما أراد أن  .، بالرغم من أنه ينفرد برأيه في أصالة الوجود(14)الحكماء

يقيم البرهان على هذه المسألة في بادئ الأمر ـ في الفصل الثالث من المنهج الثاني في 

لكنه عندما أفرد  .يقتهموسار على طر ،ائين أنفسهمالأمور العامة ـ استعار أدلة المشّ

لًا ـ الفصل وأعاد الكلام عنها مفصّ ،لهذه المسألة فصلًا في الإلهيات بالمعنى الأخصّ

، هاوردّ ،ائين المعتمدة على أصالة الماهيةطريقة المشّ غمز ،الخامس من الموقف الأول ـ

 . (15)اهوأقام براهينه على الوجه الذي يتبنّ
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، ولا قته أن البحث عن هذه المسألة ضروريّيتعل مة الطباطبائي فيويشير العلّا

لأن قصارى ما تثبته هذه الأدلة هو نفي الواسطة في  ؛تفي به أدلة إثبات وجود الواجب

ل بإثباته هو الثبوت لوجود الواجب، أما نفي الواسطة في العروض للواجب فالذي يتكفّ

 . (16)هذا البحث

 

قسم الأمور العامة من الأسفار  الوجود ماهيته إنيته ـ في في البحث عن أن واجب

فصّلها ودفع الإشكالات المثارة حولها،  ،أقام الملا صدرا خمسة براهين لإثبات ذلك ـ

 .وردت على هذا القول من الفخر الرازي ونظرائهثم استعرض خمسة شبهات أُ

وفي  .للعلم بالواجب ض فيهكان إشكالًا للفخر الرازي تعرّ والإشكال الخامس منها

كلامه في علم  صدر المتألهينهذا الإشكال تحديداً فصّل  نمعرض الجواب ع

 ر نظريته في هذا الموضوع. وحرّ ،واجببال مكنالم

فإننا  وجود الواجبيننا عندما ننفي الماهية عن الإ :لًاأوّ :ما ينبغي أن يقال لكنْ

 ،ـ الذي مداره على الماهياتـ  هنينقوم بذلك بإخراج العلم به عن حريم الوجود الذ

 تعرّف علىحول إمكان الي الجدّثار السؤال ومن هنا يُ .باب العلم الحصولي به وسدّ

خذ الفخر وقد اتّ .هذا العلم على فرض إمكانه حيازةونحو  ،والعلم بحقيقتهالله تعالى 

ة عن الرازي هذه الملاحظة مدخلًا للطعن على رأي مشهور الحكماء بنفي الماهي

 الواجب. 

 
 

بعد أن بيّن الفخر الرازي مختاره في مسألة في نفي الماهية عن الواجب، وهو أن 

 أفرغ وسعهللماهية،  مع الممكنات ومقارنٌ واجب مشتركٌالثابت للوجود المفهوم 

عتراضات ـ في المباحث نقض على مشهور الحكماء، فأورد على مذهبهم أربعة الل

ق بمحل كلامنا، وهو يتفق مع الإشكال ، كان الثاني منها هو ما يتعلّلمشرقية ـا

التي ساقها صدر المتألهين للقول بأن الواجب لا ماهية له، غير  «الشكوك»الخامس من 

 هما. يْفي كلَ اًكان روح الإشكال محفوظ فقان تماماً، وإنْأن الصياغتين قد لا تتّ
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فقوا على أن إن الجمهور قد اتّ»ه هو التالي: صّأما ما ذكره الفخر الرازي فن

فلو كانت حقيقته  .على ذلك والبراهين القاطعة قائمةٌ ،حقيقة الله غير معلومة للبشر

لأن الوجود  ؛هي الوجود بشرط سلبه عن الماهية وجب أن تكون حقيقته معلومة للبشر

، فإذن د بالقيد السلبي معلومٌ، فالوجود المقير، والقيد السلبي أيضاً معلومٌلي التصوُّأوّ

 . (17)«للوجود المقيد بالقيد السلبي حقيقته مغائرةٌ

أراد أن يثبت الانفصال بين حقيقة  أن الفخر الرازي من خلال هذ النصّيتضح 

ب عليه أن يكون وجود الواجب زائداً على حقيقته، الواجب وبين وجوده، مما يترتّ

، رلي التصوُّأوّن الوجود إ حيثدون الآخر،  لومٌوذلك بالاستعانة بواقع أن أحدهما مع

التي أجمع الحكماء  ،رات بداهة ووضوحاً، خلافاً لحقيقة الواجببل هو أكثر التصوُّ

 دة. ذلك الآيات والروايات المتعدّفي  تعلى انغلاق باب العلم بها، وجاء

احداً، فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يكون المعلوم وغير المعلوم شيئاً و

الذي يدل » :ذكره في المحصل ،آخر أن يكون المعلوم غير غير المعلوم. وبتعبيٍر لا بُدَّبل 

وماهيته غير معلومة،  ،ه زائدٌ على ماهيته أن وجوده معلومٌعلى أن واجب الوجود وجودُ

 . (18)«ما ليس بمعلوم غيُر والمعلومُ

ل الثاني، وفق الترتيب اقتراني من الشك ويمكن إرجاع هذا الإيراد إلى قياسٍ

 التالي: 

  .بالضرورة وجود الواجب معلومٌـ 

 .غير معلومةالواجب ـ حقيقة 

 . (19)فالوجود المعلوم غير الحقيقة غير المعلومة

لًا جواب هذا الإشكال وردّه ذكر صدر المتألهين أوّ نوفي مقام الجواب ع

وتعليقه، وذلك هو إلى بيان جوابه نيهم، وانتهى بعد ذلك اائين، وفقاً لمبالمشهور من المشّ

سيراً على عادته في البدء ببيان موقف المشهور، والانتقال منه بالتدريج إلى عرض رأيه 

 به وتشييده.  الخاصّ

 
 

 نبعد التسليم بالكبرى التي تفيد أـ هذا الإشكال  نق الطوسي عأجاب المحقّ
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وبعد التسليم بأن حقيقة الواجب  س بمعلوم،المعلوم لا يمكن أن يكون هو عين ما لي

الذي يشترك فيه  ،هو الوجود المطلق بأن ما هو معلومٌلا يمكن العلم والإحاطة بها ـ 

 ر، وهو مغايرٌلي التصوّويحمل عليهما حمل تشكيك، والذي هو أوّ ،الواجب والممكن

غير  «لخاصّا». فينتج أن الوجود (20)الذي هو نفس حقيقة الواجب ،للوجود الخاصّ

إن » :نفسهق الطوسي واحد. أو كما يقول المحقّ معلوم، والحقيقة كذلك، وهما شيءٌ

معقول يقع عليه وعلى غيره  وجوده المعلوم هو المشترك بينه وبين غيره، وهو أمرٌ

الذي  ،القائم بذاته ،به بالتشكيك، والذي هو غير معلوم هو وجوده الخارجي الخاصّ

 . (21)«يرهغ لا يمكن أن يحمل على

، الحقيقة التي لا تدركها العقول هي وجوده الخاصّ»آخر قال:  موضعٍوفي 

. والوجود الذي ندركه المخالف لسائر الوجودات بالهوية، الذي هو المبدأ الأول للكلّ

 .رلي التصوُّلذلك الوجود ولسائر الوجودات، وهو أوّ هو الوجود المطلق، الذي هو لازمٌ

لوجب من إدراك الوجود إدراك  يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة، وإلّاوإدراك اللازم لا 

 . (22)«ةجميع الموجودات الخاصّ

بين مفهوم الوجود  على هذا الجواب يكون الفخر الرازي قد وقع في خلطٍ وبناءً

الذي أخذه في صغرى القياس و .العام المشترك وبين مصداق الوجود الخاص بالواجب

 . (23)ا ما وقع في النتيجة فهو مصداق الوجود الخاصهو مفهوم الوجود، أم

 
 

من أن  لًادَفبَ .مختلفة ختار صدر المتألهين أن يتعاطى مع هذا الإشكال بطريقةٍا

يذهب إلى النقاش في مفردة الوجود المذكورة في الاستدلال، والبحث عن حصول 

عاء، الذي دّيطرح رأيه في الجانب الآخر من الا اللبس فيها بين المقدمة والنتيجة، آثر أن

 .زعم المستشكل تسالم الحكماء على القول بامتناعه، وهو العلم بحقيقة الواجب

إذ  ؛(24)وتحديد المراد منها، وذهب لنقد الكبرى ومنعها ،فترك الكلام عن الصغرى

واحد، بل رأى  لَ في الحكم على هذه المسألة بقولٍالملا صدرا ـ المستشكِـ لم يوافق 

وإذا  .من التفصيل بين الصور التي يمكن افتراضها في علم الممكن بالواجب لا بُدَّأنه 

ومن هنا تحديداً  .يصدُق في بعضها، فقد لا يصدق في الجميع لكان قول المستشكِ
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يفتح صدر المتألهين نافذةً لإمكان علم الممكن بالواجب ببعض معاني العلم به، وينتقل 

 ات ضرورة هذا النحو من العلم بالواجب. منه لإثب

التي  ،في المرحلة الأولى يتمّ ؛ر نظريته هذه على مرحلتين مختلفتينوقد حرّ

دراسة المسألة إلى مستوى من البحث أثبت من خلالها إمكان  ،«لمعة إشراقية»ـ اها بسّم

ذه المرحلة من وقد استفاد في ه ،قه لهمبل وتحقّ ،علم الممكن بالواجب للنفوس المتألهة

، «حكمة عرشية»والتي أطلق عليها  ،وفي المرحلة الثانية؛ الحكماء المتقدمين عليه

أحد، في بيان  غوراً، ليثبت ضرورة هذا النحو من العلم لكلّ يغوص إلى عمقٍ أبعد

 ينفرد بتشييده وإقامته. 

 

 

صدر المتألهين في هذا الجواب من موقع الاعتراف بأن الواجب لا ماهية  يَصدُر

وانغلاق باب ، ش في دعوى أن لازم هذا القول هو امتناع العلم بحقيقة الواجبله، ليُناقِ

رة للعلم بالواجب، وعرضها على هذا إدراكه، وذلك بتعداد وفرز الأنحاء المتصوّ

 من هذه الأنحاء لا يُحيل العقل إمكانيته، وأيّ بهذا التحكيم أيّ القول، لتتكشف

 منها ليس كذلك. وقد جمع ذلك في مراحل ثلاث: 

وقد سلّم بعدم إمكان التعرّف على الواجب بالعلم  .أـ العلم الحصولي بالواجب

من الحكماء والعرفاء، وهو  إذ لا خلاف في ذلك عند أحدٍ ؛الحصولي الصوري الكلي

حقيقته عين وجوده العيني الخاص، ونفي  ى نفي الماهية عن الواجب تعالى، وعدُّمقتض

زيادة هذا الوجود على الماهية، فإن الوجود الشخصي ليس شيئاً يمكن أن يُنال بالعلم 

ص والتعين، ض في التشخُّوذلك لأنه متمحّ ؛«الماهيات»و «الصور»الحصولي المعتمد على 

 ؛خلافاً للماهية فإنها .له أنحاء مختلفة من الوجودد وتكون ولا يمكن أن يتعدّ

بتبع الوجود  فتوجد تارةً ؛د في أنحاء الوجودلا تأبى التعدّ ،لكونها أمراً مبهماً

ليترتب عليها  ،أخرى في الذهن وتوجد تارةً ؛ب عليها الآثار الخارجيةوتترتّ ،الخارجي

قيقته أنه في الأعيان فلا يمكن ن حإأما الوجود العيني حيث  .(25)آثار الوجود الذهني

لزم انقلاب  ص، وإلّاأن يأتي إلى الذهن مع الحفاظ على ذاتياته من الخارجية والتشخّ
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 . (26)آخر من كلامه كما يشير في موضعٍ ،ب نفسهاسَالحقيقة عما كانت بَح

ر عنها الواجب ليس غير الهوية الشخصية التي يُعبّ» :ولذلك يقول صدر المتألهين

ت... حْص أو الواجب البَت أو الوجود أو التشخّحْوبالموجود البَ ؛د الصرف تارةًبالوجو

 رها ولا يمكن العلم بها إلّالا يمكن تصوّ ،وحقيقة الوجود هي عين الهوية الشخصية

د اصطلاح وليس هذا مجرّ .لا ماهية له :فهذا معنى قولهم .بنحو الشهود الحضوري

. (27)«يوبحث معنو ،بل تحقيق حكمي ،لفظيّ

ب ـ العلم الحضوري الاكتناهي، الذي يحيط بحقيقة الواجب، أو العلم 

فإن سائر الموجودات  ؛م الاستحالة والامتناعوهو بدوره مُسلَّ .يالإحاطي العقلي أو الحسّ

من شؤون العلة، منطوٍ تحت  معلولات للوجود الواجبي اللامتناهي، والمعلول شأنٌ

. عدا عن أن (28)عنده تامّ صل عندها، وليس لها حصولٌحا وحاضرٌ ،قاهريتها وسلطتها

 المحدود والمتناهي لا يمكن أن يحيط بغير المحدود وغير المتناهي. 

 ،ة وصادقةوبناءً على هذا الفرض والفرض السابق تكون كبرى الاستدلال تامّ

لعلم ثالثة محتملة ل هناك صورةٌ لكنْ .بمثل جواب المشهور ولا يمكن الجواب عنها إلّا

 :وهي الصورة التالية ،تنتفي من خلالها الكبرى المذكورة ،بالواجب

سة عن الحصر والتقييد بالأمكنة والجهات ج ـ لحاظ ذات الواجب تعالى المقدّ

كون وجود إلى والأحياز بالعلم الحضوري الشهودي بمعنى من معانيه، الراجع 

لى ـ، فيمكن لها أن تلاحظ وهو الباري تعاـ عليها من المفيض  اًالممكنات مفاض

. وتوضيح ذلك: (29)مفيضها من جدول وجودها

يتفاوت بها  ،واحد، بل له ضروب مختلفة ن العلم الحضوري ليس على حدٍّإ

 فإن من العلم الحضوري: ؛ وضعفاً ةًالعلم الحضوري شدّ

م وهو أقوى أقسام العل .قائمٌ بها ،إذ هو من شؤونها ؛: علم العلة بمعلولهالًاأوّ

 الحضوري. 

الظهور ة ووهو يتلو القسم السابق في الشدّ .د بذاته وشؤونه: علم المجرّثانياً

 للنفس. 

وهو أضعف  .مفيضة لوجوده ،ة له: علم المعلول بعلته، من جهة كونها علّثالثاً

 . (30)أقسام العلم الحضوري
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ي على ائين يقصرون العلم الحضورمة الطباطبائي إلى أن المشّوقد أشار العلّا

وتوافقهم مدرسة الحكمة  ،فيما يضيف الإشراقيون النوع الثاني والثالث ،لالنوع الأوّ

ولا يمكن أن يكون  ،هذا .(31)طبقاً لفكرة الوجود الرابطي ،المتعالية على ذلك

لأنه يرجع إلى الصورة  ؛كن علم حضوري من القسم الأول أو الثاني بالواجب تعالىمللم

تناهي الإحاطي المستحيل، ومن هنا يستحكم السؤال ويتعقد الثانية من العلم الاك

 ق هذا العلم. ونحو تحقّ، حول إمكانية علمنا بالواجب

)ولا يقدر الواصفون  :عن المعصوم ي في شرح المرويّيقول القاضي سعيد القمّ

لنفس  ه حقيقة الشيء لا يحصل إلّانْ)إن العلم بكُ: قال بعض العرفاء» :ه عظمته(نْكُ

ه، نْالعلم بالكُ فإن حصول الشيء لنفسه وحصوله لعلته مستلزمٌ ؛الشيء أو لعلتهذلك 

أو حصول شيء بصورته ـ فليس  ،حصول العلة للمعلول :مثلـ وما عدا هذين الحصولين 

والاطلاع على  ،لما أبطل الاكتناه بصفاته ×ثم إنه .(.لكنه تلك الحقيقة.. ،حصولًا

إذ لا  ؛ف الذوات والحقائقبالوجوه الممكنة إلى تعرُّ وسد الطريق إلى ذلك ،ه ذاتهنْكُ

أن  ى يمكن العلم به تعالى من ذلك الوجه لخلقه، كان لسائلٍوجه له سبحانه حتّ

من  ،وكلفنا بعبادته ،حيث أمرنا بمعرفته ،شأنه يسأل: فما الطريق إلى معرفته عزَّ

وهو  ،﴾نَّ وَالِإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِوَمَا خَلَقْتُ الْجِ﴿ :وقد قال سبحانه ،طريق العقل والنقل

نفس جواب صدر  هذا السؤال المهمّ نثم إنه اختار في مقام الجواب ع .(32)«فرع المعرفة؟

ي ـ قد أي القاضي سعيد القمّـ خصوصاً أنه و ،ويقرب للنظر أنه استفاده منه .المتألهين

 ساق نفس الشواهد التي أوردها صدر المتألهين في كلامه. 

والجواب هو أن الاحتمال الأخير لا يزال مفتوحاً وممكناً، وهو أن يعلم الممكن 

ه، ته، ولحاظ المفاض عليه مُفيضَالراجع لعلم المعلول بعلّ ،بالواجب بالعلم الحضوري

إذ تكون  ؛فأصبحت من النفوس الإلهية ،أخضعها لإرادة مولاههذّب نفسه و نْوذلك لَم

 . (33)ضور الإشراقي لمثل هذه النفس الإلهيةبالح الذات الإلهية معلومةً

د صدر المتألهين ـ تتجلى لجميع كما يؤكّـ وفي الحقيقة إن الذات الإلهية 

 ،ة نوره النافذ، وعدم تناهيهوشدّ ،لعظمته ؛وجلَّ الممكنات غاية التجلي، فإن الله عزَّ

 :يد بقوله تعالىغيره، كما أشار إليه في كتابه المج أحدٍ من كلّ أحدٍ أقرب إلى كلّ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي ﴿ :قوله تعالى، و﴾وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴿
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ي ذاته تعالى بمقدار سعته ووعائه الوجودي، ينال من تجلّ ممكنٍ كلّ ، ولكنْ﴾قَرِيبٌ

 ؛ه عن منبع الوجودلبعد؛ ويحرم عنه بقدر ضعفه وقصوره وضيقه عن الإحاطة به

ولمقارنته للأعدام والقوى والمواد. فعجز البعض عن أن يستشرف مثل هذا الإشراق 

وضعف  ،وضيق في وجوده ،، بل لقصور فيهوجلَّ الحضوري ليس لمنع وبخل من الله عزَّ

لاستقبالها  ن شدة نورية النور الإلهي تحتاج إلى وجود سعيٍإحيث  ؛في إدراكه

 . (34)واستشرافها

ده ببعض الشواهد من عبارات ثم إن صدر المتألهين بعد بيانه لهذا المطلب أيَّ

سبقه في هذا المعنى منهم. فذكر  نْعلى أن ثمة مَ بعض الحكماء السابقين، ما يدلّ

إذا كانت العلة الأولى متصلة » :من قوله ،لًا ما نسبه إلى يعقوب بن إسحاق الكنديأوّ

من جهته، فقد يمكن فينا ملاحظته على  صلين به إلّابنا لفيضه علينا، وكنا غير مت

قدر ما يمكن للمفاض عليه أن يلاحظ المفيض، فيجب أن لا ينسب قدر إحاطته بنا 

 . (35)«استغراقاً لأنها أغزر وأوفر وأشدّ ؛إلى قدر ملاحظتنا له

الواجب » :يقول فيه ،ق الشهرزوري في الشجرة الإلهيةوأردفه بكلام للمحقّ

وفيض من جماله  لأن كل جمال وكمال ورشح وظلّ ؛ل الأشياء وأكملهالذاته أجم

 .ة ظهورهبكمال نوريته وشدّ وكماله، فله الجلال الأرفع والنور الأقهر، فهو محتجبٌ

ة لمعانه لأن شدة ظهوره وقوّ ؛هنْهون العارفون به يشهدونه، لا بالكُوالحكماء المتألِّ

ه، كما منع شدة ظهور نْا عن مشاهدته بالكُدة النورية يمنعنوضعف ذواتنا المجرّ

 ة نوريتها حجابها، ونحن نعرف الحقّلأن شدّ؛ الشمس وقوة نورها أبصارنا اكتناهها

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ﴿ :لا نحيط به علماً، كما ورد في الوحي الإلهيّ لكنْ ،ل ونشاهدهالأوّ

 . (36)«﴾عِلْماً

الذي يقول في  ،نى من شيخ الإشراقي استفاد هذا المعرويبدو لي أن الشهرزو

ة ظهوره، كيف لنوريته، فاختفاؤه عنا لشدّ وشدة نوريته حجابٌ» :بعض رسائله

فالوجود كله منطوٍ في قهره،  ؟والشمس مع جرميتها احتجبت لظهورها عن الأبصار

في قهر النفوس، والنفوس منطوية في قهر نورية العقول، والعقول  تْفالأجرام انطوَ

في قهر نورية المعلول الأول، وهو منطوٍ في نورية القيوم نور الأنوار. ونورية  منطوية

ي العالي إلى السافل لتجلّ ؛كان فيها أنوار أخرى زائدة العقول لا تزيد على ذاتها، وإنْ
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دون الذين يقلِّ ،دون الظاهرين ،يعلمه العلماء المشاهدون ،تجلياً سرمدياً ديمومياً

 . (37)«لمشاهدةولا يرتقون ا ،الزبر

ي، وكمالها وشدة فيتضح إذن أن للقيوم نورية شديدة غاية في الظهور والتجلّ

كذلك  وتمنع الحسّ ،راتلمعانها تمنع العقول أن تحيط بها من خلال الأفكار والتصوّ

لى قصور هؤلاء وهذا يرجع إ .لى، ولا يرتقي إليها أصحاب النفوس الضعيفةوْمن باب أَ

أما أصحاب النفوس . لهؤلاء اًة النورية حجابهو معنى كون شدّعن نيل المطلوب، و

ضح الفارق بين ومن هنا يتّ .(38)ي بالعلم الحضوري الإشراقيالمتألهة فيعلمون بهذا التجلّ

فإن الحجاب الظلماني يتضمن  ؛كما في المقام ـ والحجاب الظلمانيـ الحجاب النوري 

بينما في الحجاب النوراني ليس ثمة  ؛بثلاثة أركان: المحجوب والمحجوب عنه والحجا

ضعف قابلية المحجوب ة نورانية المحجوب من جهة وغير المحجوب والمحجوب عنه، وشدّ

 . (39)أخرى هي الحجاب عنه من جهةٍ

 
 

إلى قاعدة  «الإشراقي»من المناسب أن نشير في هامش الكلام عن هذا الجواب 

ومشكك، تفيد أن هناك  ة أسس لها الملا صدرا على قاعدة أن الوجود أصيلٌمهمّ

وبين إدراك المدارك الضعيفة له  بين قوة الوجود وشدة نوريته من جهةٍ اًعكسيّ اًتناسب

أخرى، وذلك أن للوجودات الإمكانية وجوداً وماهية، وأن الذي يجعله الفاعل  من جهةٍ

ب على جعله وإيجاده، أما الماهية وبالذات هو الوجود، فهو أثره المترتّ بالحقيقة أولًا

في  ، وهي متواريةٌ(40)عن الجعل و التحصيل مستغنيةٌ ،لتناهي ضعفها وكمونها ؛فإنها

اة عن الوجود والظهور، ولولا الوجود لما كان لها نصيب حجاب الظلمة والخفاء، مُعرّ

ن للوجود إوحيث  .ضرَويظهرها بالعَ ،لذاتمن الظهور، فإن الوجود يظهر نفسه با

مرتبة من الأكوان يوجب ظهور  وضعفاً فإن ظهور الوجود في كلّ ةًمراتب تتفاوت شدّ

عن منبع الوجود  دَعُل في مرتبة أضعف وبَما تنزّمرتبة من مراتب الممكنات، وكلّ

يستتر توافرت فرص الأعدام والماهيات للخروج بصفة الوجود ونعت الظهور، فيما 

فهناك  .ويصطبغ بصبغ الأكوان ،في بصور المجاليتويخ ،الوجود بحجب المظاهر

الوجود ضمرت  إذ كلما اشتدّ ؛بين شدة الوجود وظهور الماهيات عكسيّ تناسبٌ
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الذي  ،وهو الوجود الواجبي ،وظهوراً مراتب الوجود قوةً ى ينتهي إلى أشدّالماهية حتّ

وتنفني، وكلما ضعف الوجود ظهرت الماهية تتلاشى عند أعتاب حضرته الماهية 

مرتبة من المراتب يكون التنزّل والخفاء فيها أكثر  كلّ»ثم إن  .صته وتسربل بهاوتقمّ

والحال بعكس ما ذكر على المدارك القوية،  .كان ظهورها للمدارك الضعيفة أشدّ

راك ولهذا يكون إد .كمراتب أنوار الشمس بالقياس إلى أعين الخفافيش وغيرها

الأجسام التي هي في غاية نقصان الوجود أسهل على الناس من إدراك المفارقات النورية 

 . (41)«ة النوريةة الوجود وشدّالتي هي في غاية قوّ

 ،ل الوجودية أن لا يلتبس علينا المراد من تنزُّه الحكيم السبزواري على أهمّينبّ

هو الانتقال اللازم لتخلية مقامه وتجافيه و ،لم أنه المعنى اللغوي الظاهر من التنزُّفنتوهَّ

بحيث يكون انبعاث الشيء  ،بل إن معنى الإفاضة من الشيء إلقاء الظلّ .عن مراتبه

 .من مصدره لا يوجب نقصان كمال ذلك المصدر، وعودته إليه لا تزيد على كماله

ثم  ،ثم منه إلى المرآة ،المحسوس بانعكاس ضوء الشمس على القمرفي ل لذلك ويمثِّ

 . (42)ثم منه على الجدار ،منها على الماء

لا يبعد أن  ،(43)في كلمات العرفاء وفكرة التناسب العكسي هذه لها أصولٌ

بعد أن استلهمها  ،يكون صدر المتألهين قد عمل على توضيحها واستثمارها في بحثه

والظلمة  ومن اللطيف ما ينقله السبزواري من التمثيل لهذه الفكرة بتشبيه النور .منهم

المعنويين بمخروطين متعاكسين، قاعدة مخروط النور عند عالم العقل ورأسه عند 

 . (44)عالم المادة، ومخروط الظلمة رأسه في عالم العقل وقاعدته في عالم المادة

 
 

ظريته في اتحاد العاقل في موضع البحث الذي يشيد فيه صدر المتألهين ن

ـ على المشاهدة التامة للذوات العقلية القائمة بذواتها  قادرةٍ ر أن النفس غيُروالمعقول يقرّ

قها بالجسمانيات وذلك لضعف إدراك النفس وتعلّ ؛ل الإفلاطونية ـعلى قاعدة الُمثُ

ل ن نُمثّلو أردنا أـ الكثيفة، ولذلك فإن قصور النفس عن ملاحظة هذه الذوات يُشبه 

 . رّبَله بالمحسوس ـ الإبصار في الجو الُمغْ

 :لالأوّ :يعزو صدر المتألهين بعد ذلك ضعف الإدراك إلى ثلاثة مناشئ رئيسة
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فة وقاصرة يفإنها قد تكون ضع ،باسم الفاعل ــ رِك يرجع إلى القدرة الإدراكية للمُدْ

فهو قد  ،باسم المفعول ــ ك رَفيرجعان إلى الُمدْ الثاني والثالثوأما  ؛كعقول الأطفال

كالزمان والحركة  ،يصعب عليه نيله ،على العقل يكون لفرط ضعفه ووهنه خفيّاً

 ،ة ظهوره ونوريته وقاهريتهوالهيولى، وقد يكون لتناهي كماله وجلاله وشدّ

وربما يغلب فرط جماله » .الإدراك على النفس الضعيفة عصيَّ ،الةكالعقول الفعّ

مبهورة من شدة نوريته وفرط قوته  ويجعلها مقهورةً ،ركةة الُمدْوجلاله على القو

كما في إدراك العقل لواجب  ،بحيث لا يمكن إدراكه على التمام ،لائه وقهرهيواست

 . (45)«كبرياؤه الوجود جلَّ

قاعدة  ،«تنبيه قدسي»ضمن  ،ر صدر المتألهينوفي كتاب المبدأ والمعاد يقرِّ

ولا  ،لا بأظلالها ،كد أن الحقائق تحصل بأنفسها للعقلويؤ .اتحاد العاقل بالمعقول

كانت  فإنْ .(46)«فمعقوله في الذهن أتّم ما كان في وجوده أتّم كلّ»أشباحها، وأن 

، فمعقولها في أذهاننا المربع والعددكالدائرة و ،الأشياء تامة الوجود خارج عقولنا

فمعقولها  ،والزمان والهيولىكالحركة  ،كانت ناقصة الوجود وإنْ ؛أيضاً معقول تامٌّ

 أيضاً.  ناقصٌ

ن إ :مة يطرح على نفسه إيراداً، مفادهكَس لهذه القاعدة الُمحْوبعد أن يؤسّ

على  وأرفعها مرتبة، فيجب بناءً ،وأكملها فعلية ،الموجودات واجب الوجود هو أتّم

لا نجد في ذلك أن يكون المعقول منه بدوره على نهاية الكمال والتمام، والحال أننا 

 هذه المثابة من الوضوح والتمام. ل حقيقة الواجب بأنفسنا أنها تتعقّ

إذ هو على الكمال  ؛ثم يُجيب بأن هذا ليس راجعاً إلى جانب الوجود الواجبي

وملابستها القوى  ،ةنغماسها في المادّاو ،الأقصى، بل هذا من جهة ضعف عقولنا

وكانت هي  ،ةحيث كنا متلبسين بالمادّق من ذلك أنّا فقد تبين وتحقّ» .والأعدام

فيكون أذهاننا  ،الأول عن الحقّ ب التعلق بها بعيدةًسَالسبب في أن صارت جواهرنا بَح

 ،ل سنخ ذاتهابَلبعدها عن منبع الوجود من قِ ؛عن إدراكه تعالى وعقولنا ممنوعةً

ناه نقلًا عن الذي أورد ،ر نفس الجواب. ثم كرّ(47)«لهبَلا من قِ ،ةدّومقارنتها للما

عقوب يك ،مينبنفس الشواهد من الآيات والروايات ومن كلمات المتقدّ ،الأسفار

 ي. ورالكندي و الشهرز
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زنا أن ننا لو جوَّإ :ثم يورد صدر المتألهين على نفسه إشكالًا مهماً، يقول فيه

أن  لا شَكَّشراقي للنفوس المتألهة، وبالعلم الحضوري الإ تكون الذات الإلهية معلومةً

نفس حقيقة الواجب  الُمشاهَد بهذا العلم الحضوري والشهود الوجودي ليس إلّا

 ،منا امتناعهه الذي سلَّنْهذا يساوي العلم بالكُ لا وجهاً من وجوهها، فإنّ ،البسيطة

 لبطلان. باطل مثل هذا فهو حقيقٌ با وفاقاً للبرهان والنقل، وما يلزم عنه لازمٌ

من أن هذا العلم  ،ل الأمرلما ذكرناه أوّ والجواب أن في هذا الإشكال إغفالًا

وهذا اللحاظ هو لحاظ للمفاض عليه لمفيضه من زاوية الإفاضة هذه تحديداً، وعلمٌ من 

ب إلى وجود المعلول من علته الموجِدة له، فإن للعلة حضورٌ ما يتسرّ االمعلول بعلته لكونه

إن هذا العلم لا  :آخر التي هي عين وجوده. وبتعبيٍر ،ه واحتياجه لعلتهجهة معلوليت

لًا، من قناة علم الممكن بذاته أوّ أو حجب، وذلك أنه لا يحصل إلّا بحجابٍ يكون إلّا

فإن علمه بذاته يقود لعلمه بعلته، وشهوده لذاته ينتهي إلى شهوده للمُفيض، وهذا 

فهو لا يشاهد ذات  ،لى المعلول الأوّلموجودات، حتّمن ا أحدٍ لكلّ لازم حجابٌ وجوديٌّ

الأول  ومشاهدة نفس ذاته، فيكون شهود الحقّ ،بواسطة عين وجوده هو الواجب إلّا

 . (48)من جهة شهود ذاته

في تعليقه على كلام الشهرزوري  ،ي في هذا الصدديقول القاضي سعيد القمّ

تألهة من مشاهدته تعالى هو أن ذلك إنما مراده أن الذي يمكن للنفوس الم لعلّ» المتقدِّم:

بمشاهدة نفس  ى أن الصادر الأول لا يشاهده إلّاهو ذواتهم، حتّ ى من وراء حجابٍيتأتّ

لا  ،ب نفسهسَوبَح ،بسبب شهود ذاته ذاته الُمفاضة منه تعالى، ويكون شهوده الحقّ

 . (49)«بحسب ما هو المشهود عليه

لابن  ض كلامه على هذا المعنى بكلامٍوقد استشهد صدر المتألهين في معر

ن العالم إ :مفاده ،عند كلامه عن الحجب الظلمانية والنورانية ،في الفصوص ،عربي

من وراء حجاب  ويدرك الحقّ ،ك نفسه بلا حجابرِعين الحجاب لنفسه، فإن العالم يُدْ

 . (50)نفسه

العالم يأتي إلى و .بل بسعة العالم ،فعلم الممكن بالواجب هنا ليس بسعة المعلوم

وإذا أردنا أن  .ظة، وينال منها بقدر وعائه الوجوديدة والُملاحَحضرة المعلوم للمُشاهَ
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 يقف على شرفةٍ نْكما يقول الشيخ جوادي الآملي ـ فإن مَـ نشبه المعقول بالمحسوس 

لينظر إلى الأفق الذي ليس له آخر فإن محدودية قدرته على الرؤية المعتمدة على قناة 

 اص الذي يسبر أغوار المحيط العميقةد، والغوّوالُمشاهَ يّئنه لا تعني محدودية الَمرعي

بمقدار ما غاصه  أنه لا يرى منه إلّا متناهي إلّاهذا المحيط اللاى لو كان متصلًا بحتّ

 . (51)وما تنتهي إليه سعة نظره

ليها، من جهة ي الذات المفيضة للذات الُمفاض عإن الُمشاهَد هو تجلّ :آخر وبتعبيٍر

هها عن الشواغل والمتعلقات، إمعان هذه الذات الُمفاض عليها النظر إلى ذاتها، وتنزّ

ى لو أقلع عن وحتّ .ةة الحقّى له أنوار العلّى تتبدّالألواث، حتّلكدورات وصفائها عن او

الفناء، فإنه  حدّإلى ووصل  ،نصب بصر وجوده على الذات الإلهية، والنظر إلى ذاته

 . (52)دة عبر نافذة هذا الوجودوالُمشاهَ ،مقيداً محدوداً بوجودهيبقى 

تحصِّل من هذا الجواب أن مثل هذا العلم الحضوري الإشراقي بالذات والم

للفخر الرازي  ومع إمكانه لا تتمّ .، ولو لأصحاب النفوس الإلهية من الممكناتممكنٌ

، ويكون عاهدّافلا يُنتج ما  عاها، بل يثبت عدم صحتها على الإطلاق،دّاالكبرى التي 

 على المطلوب.  صادرةًدليله م

 

 

أخرى على كبرى الفخر  ةًفي هذه الحكمة العرشية يكرّ صدر المتألهين مرّ

أورد  نْي شاطر فيه بعض الحكماء ممَّالرازي، كما فعل في الجواب السابق الذ

قه، لكنه في الجواب السابق اكتفى بإثبات إمكان العلم بالواجب أو تحقّ .كلماتهم

وبواسطة العلم الحضوري فقط، ولأصحاب النفوس المتألهة فقط، وعبر نافذة العلم 

اجب اً، فيثبت أن العلم بالوع جدّى ويتوسّبالنفس فقط. أما في هذا الجواب فسيترقّ

، وفي موارد العلم الحضوري أو الحصولي بالأشياء، وعبر نافذة أحدٍ ، ولكلّضرورويٌّ

 من الموجودات ـ أو غيرها من سائر الموجودات.  اًباعتبارها موجودـ العلم بالنفس 

الذي أصّل له  ،أساس على قاعدة الوجود الرابطي وهذا الجواب يعتمد بشكلٍ

ب ولذلك فهو يتركّ .بستمولوجي للعلمإتحليل معرفي  ح من خلالضصدر المتألهين، ويتّ
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إلى وحاجته  ،ببها صدر المتألهين بلحاظ مدى وضوحها للمُخاطَمات، رتّمن مقدّ

ما يلي أسرد عرضاً لهذا  وفي .(53)التراتب المنطقي اللازم بينها لًا، ولم يراعِعرفتها أوّم

 ة. دقّلن ألتزم فيها بالترتيب الوارد بال الجواب ضمن نقاطٍ

م الفلاسفة عن أن للعلوم : في بحث الوجود الذهني يتكلّالنقطة الأولى

وفي  .بالعرض هو الواقعية الخارجية ومعلومٌ ،بالذات يوجد في الذهن الحصولية معلومٌ

 ،ر صدر المتألهين أن المعلوم بالذات ليس هو الماهية الذهنيةبحث العقل والمعقول يقرّ

وهو من سنخ الوجود، بالمعنى الذي  ،لوم بالذات هو العلمكما يذهب له بعض، بل المع

والوجود هو الموجود بالحقيقة لا  ،إن العلم هو المعلوم بالذات»يقول  .يفصله في موضعه

أطوار العلم الحضوري والحصولي، فالمعلوم بالذات في جميع  .(54)«بالعرض غير إلّا

صدر المتألهين أن المعلوم بالذات من د . ويؤكّ(55)هو الوجود ،ي والخيالي والعقليالحسّو

ن العقل يُدرك الأشياء إإذ  ؛نحو وجود الشيء المعلوم شيء بناءً على ذلك ليس إلّا كلّ

 . (56)كما مرّ، لا بأشباحها وظلالها ،بحقائقها

على نظرية الوجود  بناءً ،ن حقيقة الأشياء الممكنة الكثيرةإ: النقطة الثانية

ق بالوجود ابطية ليس لها من وجودها غير الحاجة والتعلّالرابطي، هي سنخ حقيقة ر

ق ـ بوجوده تعالى، وهي تجليات ض تعلّحْم هوياتها العينية ـ التي هي مَالقيوم، تتقوّ الحقّ

أيضاً من خلال برهان  ى بوضوحٍوهذا أمر يتبدّ .ليس أكثر ،ولمعات لجلاله وجماله

ق الداماد في التقديسات نقل عن المحقّوكذلك يُ .(57)يقين بالتقرير الصدرائي لهالصدّ

وما  .وكله البهاء والكمال ،وكل البهاء .وكله الوجود ،وهو كل الوجود» :قوله

 . (58)«وظلال ذاته ،ورشحات وجوده ،سواه على الإطلاق لمعات نوره

شيء ـ لا يمكن  أيّـ علم ـ بالأشياء  أيّـ ح عن ذلك أن علمنا : يترشّالنقطة الثالثة

ملاحظة  ليس إلّا»على ذلك  شيء بناءً إذ يكون إدراك أيّ ؛من إدراك لله تعالىأن يخلو 

ذلك الشيء على الوجه الذي يرتبط بالواجب من ذلك الوجه الذي هو وجوده 

 . (59)«وموجوديته

، وجلَّ شيءٍ هو علم بالله عزَّ علمٍ بأيّ م أن كلّا تقدّ: نخلص مّمالنقطة الرابعة

والعلم البسيط هو إدراك  .بومركّ ؛بسيط :ـ على قسمين كالجهلـ أن العلم  إلّا

والعلم المركب هو  ؛رَكالشيء مع الذهول عن ذلك الإدراك وعن التصديق بحقيقة الُمدْ
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رَك، سواء لتفات لهذا الإدراك ولحقيقة الُمدْعبارة عن إدراك الشيء مع الشعور والا

ص والعرفاء، أم ياء الخلّبه الأول وهو طريق يختصّ ،حصل من جهة الكشف والشهود

 رون في صفات الله. كما يفعل العقلاء والمتفكّ ،حصل بالبرهان والعلم الاستدلالي

لا يلتفتون فيه إلى أنهم في  ،من عامة الناس والعلم البسيط هو ما يقع فيه كثيٌر

أما العلم المركب ذو المرتبة  .حدوهجبل ربما أنكروا ذلك و ،الحقيقة عالمون بالله

يهم عْح وَيتفتّ نْة أولياء الله، فهم مَخاصّ ولا يتفطن له إلّا ،ل عنهفَا يُغْفهو مّم شدّالأ

ومنه ما نُسب إلى أمير  .شيء في كلّ وجلَّ رَك، ويلاحظون الله عزَّعلى حقيقة الُمدْ

 . «الله معه ورأيتُ شيئاً إلّا ما رأيتُ» :المؤمنين أنه قال

ن العلم إب عدا ما ذكرنا، منها: ركّط والمعدة فوارق بين العلم البسيوهناك 

ق التكليف، وهو الذي يتطرّ ب الحاصل عن طريق الكشف أو العقل هو مناطُالمركّ

له الخطأ والصواب، وهو المعيار في الحكم بالكفر والإيمان، ويحصل من خلاله 

 . (60)التفاضل بين العرفاء، بخلاف العلم البسيط

يضيف صدر المتألهين بعض التفاصيل غير  ما مرّ ضح: بعد أن اتّالنقطة الخامسة

عنه شيء من إدراكاتنا،  ن ما ذكرناه لا يشذّإ :الدخيلة في أصل البرهان، فيقول

الذي هو المحبوب  ،ولذلك فإن للإنسان أن يُدرك الوجود الحقّ .يةى إدراكتنا الحسّحتّ

الذي يقول به بجميع القوى والجوارح، لا على النحو  ،الأول والمقصود الكامل

بالمعنى الذي ذكرناه  وجلَّ ن إدراك الله عزَّإ :تعالى الله عن ذلك. ويُضيف ،مونالمجسّ

من هذه  اً بالإنسان، بل إن جميع الموجودات تشاطره ذلك، وهي عاقلةٌليس خاصّ

واستشهد على ذلك ببعض الآيات  .مشاهدة لجماله ،حة لهمسبّ ،هابربّ الجهة، عارفةٌ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالَأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ ﴿: قوله تعالى :مثل ،الكريمة

)الإسراء:  ﴾شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً

44)»(61). 

 

 

 

ي على مستوى إثبات أصل كلّ بوجهٍ أن معرفة الله قد تتمّ على ما مرّ تبين بناءً
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العلم الحضوري الشخصي  :وقد يكون من قبيل ؛وجوده عبر البراهين والأدلة النظرية

بعد ذلك من إمكان إفادة  وليس ثمة مانعٌ .والإدراك الشهودي لحقيقة الواجب تعالى

 بعض الآيات القرآنية التي تناولت موضوع معرفة الله عزَّهذا النوع من المعرفة من 

فَأَقِمْ ﴿ :وهي قوله تعالى ،كما يذهب له البعض، حيث ذكر أن آية الفطرة ،وجلَّ

وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ الِله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الِله ذَلِكَ الدِّينُ 

 :وهي قوله تعالى ،وآية الميثاق ،(30)الروم:  ﴾يِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَالْقَ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴿

هي  ،(172)الأعراف:  ﴾وا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيَنقَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُ

 . (62)من هذا القبيل

 
 

ز منهجه هو حرصه البالغ على مقاربة إن ما يبرع فيه صدر المتألهين وما يميّ

الة ق لها على أساس وجودي، فإنه شديد الإخلاص لأصجميع المسائل التي يتطرّ

فاته ذلك أحياناً من  وإنْ ،وهو ملتزمٌ غاية الالتزام بإخضاع فلسفته لهيمنتها ،الوجود

لوجية وتحقيقاته في نظرية الإدراك والمعرفة وبستمى مقارباته الإبل حتّ .غير قصد

يمكن أن نطالع في  .وتدور في فلكه ،وتؤول إليه ،كانت تصدر عن هذا الملفّ

حها من القضايا المرتبطة بنظرية المعرفة التي نقّ مجموعةً البحث الذي استعرضته آنفاً

صدر إلى ه ه ونسبتُو استعان بها تُصادق على ما زعمتُأصدر المتألهين في هذا الباب 

 ،لذلك اًة مطالب يمكن أن تكون نموذجفقد تعرض في هذا البحث لعدّ .المتألهين

عيفة، والتناسب العكسي بين النفوس الضريق بين إدراك النفوس المتألهة ومثل: التف

في  ما كان الشيء أتّمكلّ هقاعدة أنوضعف الإدراك للنفوس الضعيفة، و ة الوجودشدّ

م العلم ي، وتقسيم العلم الحضوري إلى أقسامه الثلاث، وتقسوجوده كان معقوله أتّم

ن صدر إوحيث  .شيء إثبات العلم بالله في علمنا بأيّ؛ والمركب، والبسيط :إلى

واحد فقد يكون من المناسب  ين جمع كل هذه المسائل المعرفية في كلامٍالمتأله

  :ض لبعضها على سبيل الإشارةالتعرُّ
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من البحث بين إدراك النفوس المتألهة  فرّق صدر المتألهين في أكثر من موضعٍ

بين شدة  ل المثال أن التناسب العكسيوإدراك النفوس الضعيفة، فذكر على سبي

أخرى إنما يقع  رك من جهةٍة نيله للمُدْضعف الإدراك وشحّالوجود وسطوعه من جهة و

لأصحاب النفوس الضعيفة، وأن الذي يسعه أن يدرك الباري تعالى بالشهود الإشراقي 

دون  ،ةهالقائم على علم المعلول بعلتها من زاوية وجوده هم أصحاب النفوس المتألِّ

ق عنده علم أن الذي يلتفت إلى علمه بالله من خلال علمه بالأشياء فيتحقّغيرهم، و

ويبدو أن الفارق بين هذين  .هة أيضاًمركب غير مغفول عنه هم أصحاب النفوس المتألِّ

نة والتضلّع في القدرة على النوعين هو في القدرة الإدراكية والكشفية، لا في الُمكْ

م والأكمل يتيح المجال للتقدّ كان الإدراك الأتّم والإثبات، وإنْ التحليل والتفكير

وربما عبر عنه صدر  .لتفات لها لولا هذا الإدراكلإقامة براهين لم يسنح للعقل الا

ارق بين إدراك النفوس ر العرفاء عن الفكثيراً ما يُعبِّ. و«البرهان الكشفي»بـ المتألهين 

وقد  .بين العقل المنوّر أو المستنير والعقل المشوب النفوس الضعيفة بالفرقالمتألهة و

وربما عبّر عنه  ،(63)استعار صدر المتألهين نفسه تعبير العقل المنوّر في بعض كلماته

. والقول بالعقل المنوّر أو المستنير، والإدراكات الحاصلة للنفوس (64)بالقلب المنوّر

تشافها، من امتيازات المدرسة المتألهة، والاعتماد عليه في استقبال الحقائق واك

 . (65)ائيةالتي يفترق بها عن المدرسة المشّ ،الصدرائية

 

 

أن في كلام صدر المتألهين  ،ب النظر البدويسَوبَح ،قد يظهر للوهلة الأولى

 ؛وضعف الإدراك أن ثمة تناسب بين شدة الوجود ةًفهو يثبت مرّ ؛الذي عرضناه تهافتٌ

 .فمعقوله أتّم ويثبت مرة ثانية أن ما يكون وجوده أتّم

فإن الذي يعرض  ؛في كلمات صدر المتألهين نفسه هذا التعارض منحلٌّ ولكنّ

له ضعف ظهور الوجود الشديد هم أصحاب النفوس الضعيفة، فإن سياق الكلام 

فبلحاظ نفس  قوله أتّممع بط بنحو إدراكهم، أما الكلام عن أن الموجود الأتّمتمر

كان في الوجود الأقصى  ولذلك أكّد صدر المتألهين أن واجب الوجود وإنْ .الأمر
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في إدراكنا ونفوسنا المتعلقة  وضعفٍ لخورٍ ؛إدراكنا له ضعيفٌ ولكنّ ،والأعلى

 بالماديات والمرتبطة بها. 

 
 

دة مذكورة في المعاجم الفلسفية والأصولية جمالي معانٍ متعدّللعلم الإ

والغموض الناشئ من  ،العلم المغبوش المجتمع مع الخفاء :أحدها :والكلامية وغيرها

 .الانكشاف الناقص للحقيقة

وقد يبدو أن ما ذكره صدر المتألهين من التفريق بين العلم البسيط والعلم 

غير أن الأمر في تقديري ليس على  .جمالين العلم الإالمركب يرجع إلى هذا المعنى م

فيما  ؛ك ناقص ضعيفرَرَك في العلم الإجمالي بهذا المعنى هو مُدْلأن الُمدْ ؛هذا النحو

بينهما في نحو ما يناله  فهناك خلافٌ .واضح ك تامّرَرَك في العلم التفصيلي هو مُدْالُمدْ

؛ وقد يحيط بها جماليوهو العلم الإ ،منها ؛ فقد ينال شيئاً غير تامٍّالعقل من الحقيقة

 العلم التفصيلي.  وهو ،وتنكشف لها بتمامها

رَك واحدٌ بلا فرق، غاية الأمر أن العالم ب فإن الُمدْركّأما في العلم البسيط والم

كما  ،غافلٌ عن حقيقته :أو قُلْ ،رَكعن بعض حيثيات هذا الُمدْ في العلم البسيط غافلٌ

 نٌ له. لمتألهين، في حين أن العالم بالعلم المركب منتبهٌ لذلك ومتفطّر صدر ايُعبِّ

 
 

كان الفيلسوف  م1674 وتحديداً في عام ،بعد رحيل صدر المتألهين بعقود قليلة

قد نشر  (Nicolas Malebranche 1715واللاهوتي الديكارتي الفرنسي مالبرانش )

حمل  ،وطرح فيه ضمن فصل خاصّ .«طلب الحقيقة»ـ أحد أهم كتبه والموسوم ب

ة وجوه الجواب الثاني نظريته التي تشابه من عدّ ،«شيء نحن نرى الله في كلّ» :عنوان

العرشي لصدر المتألهين، والتي يقرر فيها على غرار صدر المتألهين أننا نرى الله ليس 

وبالجملة  .منا بالمتغيرات الماديةى في علفي علمنا بالمعقولات الأزلية والأبدية فقط، بل حتّ

لكنه لم يستند في ذلك إلى  .«نا إلى اللهردّ لناه كما ينبغي إلّاإذا تأمّ ما من شيءٍ»فإنه 

فكرة الوجود الرابط للمخلوقات بالنحو الذي كشف عنه صدر المتألهين، بل بنى رأيه 
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ه إلى أن الله والذي انتهى في ،ديكارتيالعلى أساس ما قام به من تطوير الأصول 

ر وغاية ما في الأمر أنه يصير جزئياً عندما يؤثّ ،، والعالم بأسره امتدادٌلا متناهٍ امتدادٌ

وفي الحقيقة  ،ية وألوان وأشباه ذلكفيحدث إدراكات حسّ ،هذا الامتداد في نفوسنا

 ،بذاته وحده معلومٌ»، ولذلك فإن الله «ونوجد فيه ،ك فيهونتحرّ ،نحن نعيش في الله»

رض عليه في هذا الصدد عتُالكنه يستدرك بعد أن  .«هو وما من شيء نراه مباشرة إلّا

بل نلحظ نسبتها للمخلوقات من الجهة  ،د أننا لا نرى الذات الإلهية في نفسهاليؤكّ

 . (66)التي تقبل مشاركة المخلوقات فيها

 
 

على  ،«الحكمة العرشية»بـ  الذي وصفه ،به بنى صدر المتألهين جوابه الخاصّ

سواء كان بالعلم الحصولي أو الحضوري ـ هو في الحقيقة علم ـ أن العلم بالأشياء 

بعد تحقيق  ،شيء عند الحكماء ك بالذات من كلّرَالُمدْ» :بوجوداتها، حيث يقول

ائين قين من المشّستفاد من تحقيقات المحقّمعنى الإدراك وتخليصه عن الزوائد على ما يُ

نحو وجود ذلك الشيء، سواء كان ذلك الإدراك حسياً  ليس إلّا ،ما سيقرع سمعكك

جودات الإمكانية هي الربط والتعلق ن حقيقة الوإوحيث  .(67)«أو خيالياً أو عقلياً

أن السؤال هو: ما مقصود صدر  إلّا .دهابموجِ فإن في العلم بها علمٌ ستقلّبالُمفيض الم

هل يُعقل أن يكون المقصود من ذلك  ؟إدراك لوجوداتها المتألهين بأن إدراك الأشياء

درك وجودها بوجودها الخارجية المادية مثلًا فإننا ن مثلًا أننا لو أدركنا الأشياء

اً؟ حيث يظهر أن صدر المتألهين يبني كلامه على لازم هذا المعنى قد الخارجي حقّ

امتناع مجيء الخارجي إلى  م به صدر المتألهين منن ذلك يتنافى مع ما يُسلِّإ :يقال

 . كما مرّ ،وإلا لزم الانقلاب المستحيل ،الذهن

ذهب الحكيم السبزواري إلى أن مراد الملا صدرا لم يكن ذلك، بل كان 

هو واقع العلم الذي  والمعلوم بالذات عند صدر المتألهين ،«المعلوم بالذات»كلامه عن 

 .(68)لبعضكما يذهب ا ،لا الماهية الذهنية هو نحو وجود،

وذلك أن الماهية في وجودها  ؛(69)مليالآواختار هذا التفسير أيضاً الشيخ جوادي 

التي هي  ،قوى النفس الإدراكية المادي الجسماني غير قابلة للانتقال للعقل، لكنّ
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ي في وجودها المثالي الحسّ حادي خاصّحد معها ضمن تركيب اتّتتّ ،مرتبة من النفس

ونتيجة هذا  .حيث تكون جواهر معقولة مفارقة ،ها العقليأو في وجود ،أو الخيالي

آخر صورة إدراكية  وباعتبارٍ ،قوة إدراكية للنفس حاد واقعة بسيطة هي باعتبارٍالاتّ

 .(70)منطبقة على المعلوم بالعرض

إلى علم النفس الحضوري، فيكون  على هذا بأنه رجوعٌ إشكالٌ دُرِأنه قد يَ إلّا

هو أننا في الوجه السابق  «اللمعة الإشراقية»وبين الوجه السابق الفارق بين هذا الوجه 

تها، لنا إلى العلم بالله من خلال الرجوع إلى النفس عبر العلم الحضوري للنفس بعلّتوصّ

ل إلى العلم بالله من خلال الرجوع إلى فإننا نتوصّ «الحكمة العرشية»أما في هذا الوجه 

تها ، وبالتالي العلم بعلّوهي العلم ــ ذاتها وشؤونها النفس عبر العلم الحضوري للنفس ب

ما بَورُ ،من التطويل ل مع شيءٍإلى النحو الأوّ اًفي هذا رجوع وكأنّ .حدت بههي وما اتّ

إذ هو وفقاً لذلك بيان لبعض  ؛عن الطريق الأول قاً مستقلاًّه طريلا يمكن عدّ

 ره الطريق الأول.امتدادات المعنى الذي يقرّ

إذا ما عرضناه على نظرية صدر المتألهين في العلم ضمن  غير تامّ شكالٌلكنه إ

فإن حقيقة العلم  ؛ها ـالنظر عن القبول بها أو ردّ وذلك بغضّـ د تركيبها الدقيق والمعقّ

هذه الجواهر  أنه يرى أن إلّا ،كانت الاتحاد الوجودي مع الجواهر العقلية عنده وإنْ

 .(71)رهارة بتغيُّوالمتغيّ ،ةورها الخارجية المرتبطة بالمادّمن وجود ص أشدّ هي سنخ وجودٍ

المعلوم عند » :حيث يقول ،طبائي في النهايةامة الطبص هذه الفكرة العلّايلخِّ

 ،هو مبدأ فاعليٌّ لذلك الأمر ،دٌله نوعُ تعلُّق بالمادّة هو موجودٌ مجرّ العلم الحصوليّ بأمرٍ

حضوريّ، ويتعقّبه  ك، وهو علمٌرَدْلخارجي للمُيحضر بوجودها ا ،واجدٌ لما هو كماله

ر: آخ انتقال المدرك إلى ما لذلك الأمر من الماهيّة والآثار المترتّبة عليه في الخارج. وبتعبيٍر

فإذا كان المعلوم غير قابل للمجيء للذهن  .(72)«يضطرّ إليه العلم الحصوليّ اعتبارٌ عقليّ

يفوق ذلك  ،حد به النفسما تتّ :آخر أو بتعبيٍر ،بوجوده الخارجي فإن ما يأتي إلى الذهن

وبالاضافة إلى ذلك فإن صدر المتألهين في بحث  .أشدّ ر على كمالاته وبدرجةٍويتوفّ

 ،به للسير التكاملي للنفس في القوس الصعوديوفي تعقُّ ،اتحاد النفس بالعقل الفعّال

ترى  ،ها في مشاهدة الحقّواستغراق ،اضأثبت أن النفس بعد انفنائها في المبدأ الفيّ

 .(73)به وتقف على حقائق الأشياء في موطنها الخاصّ ،الأشياء كما هي عليه في الخارج
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فإنه يمكن بمراجعة نظرية صدر المتألهين في العلم  ومهما يكن من أمرٍ

التأكيد على أنه كان يعني ما يقول عندما زعم أننا عندما نعلم بالأشياء فإننا نعلم 

يمكن تلخيص . وموق بالمبدأ القيّوالتي ليست هي شيء غير الربط والتعلّ ،هابها بحقائق

نحو من الاتحاد الخاص ـ حادهما د النفس واتّد الصور الطبيعية وتجرّفكرته في تجرّ

 الطبيعية الصور أن ترى ألا» :والعلم بالأشياء بحقائقها في عبارته التاليةـ الذي يقبله 

 الأعلى العالم في موجودة عقلية صورة وتنقلب، المادة عن دتتجرّ أن إلى وتشتدّ تتكامل

 عالم في كانت ذلك بعكس النفوس وكذلك .دوالتجرّ الوحدة وصف على العقلي

 ،العالم هذا في لتوتنزّ رتفتكثّ ،عقلياً متحداً مبسوطاً جوهراً واحداً شيئاً العقل

 في فليس ،سفلية زلمنا في ساكنة طبيعية بأبدان ثةمتشبّ تجوهرها لضعف وصارت

 النوعية للأشياء فإن ؛المستحيل الوجه على الحقيقة في انقلابٌ الأمرين هذين

 ،الوجود من أنحاءً ،وغيرها والماء والأرض والفلك كالإنسان ،المحدودة والمفهومات

 إلهية وبعضها عقلية وبعضها نفسية وبعضها طبيعية بعضها ،الكون من وأطواراً

 عقلية سماء عقلك في حصلت فقد سماء أو أرضاً لتتخيّ أو لتتعقّ إذا فإنك ،أسمائية

 كما، بالمجاز لا ،بالحقيقة سماء الصورتين من واحدة كلّ ،خيالية سماء خيالك وفي

 التي من لىوْوأَ السماء باسم أحقّ الأوليان الصورتان بل ،سماء عنك الخارج في التي أن

 ذاتها عن خارجة وأمور زائدة بغواشٍ شوشةمغ هةمموّ الخارج في التي لأن ؛الخارج في

 الأنواع من نوع كلّ في الحال وكذا .متجددة سائلة زائلة وأمور وظلمات وأعدام

 أن في مفسدةٍ فأيّ ،عقلي سمقدّ وجه على السابق الله قضاء في فالكل ،الطبيعية

 عالمال في آخر نحوٍ على كينونة الطبيعية الأنواع بعض صور هي التي للنفوس يكون

 النشآت متخالفة دةمتعدّ بوجودات موجوداً واحد معنى كون أن زعم نْومَ ؟العقلي

 فإن ،الأشياء من ء شي بحقيقة العلم عنده فليمتنع الحقيقة وبطلان الماهية قلب يوجب

 الصورة وتلك ،العالم عند لها المطابقة صورتها وجود عن عبارةٌ الغائبة بالأشياء العلم

 العالم قوة درجات بسْحَ يةحسّ تكون وقد خيالية تكون وقد قليةع تكون قد ء للشي

ها وعدّ ،ض أن ما قام به صدر المتألهين من إفراد حكمته العرشيةخْ. وزبدة الَم(74)«بها

 ه إذا ما وضعناها في سياق نظرية العلم الصدرائية.يبدو في محلّ ،جواباً ثانياً
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 كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه

 لٌ في مرسلات الصدوقأمُّت
 

 

 نّأبَيْدَ ـ،  على ما قيلـ حديثاً  5963الفقيه يشتمل على لا يحضره  نْمَكتاب  نّإ

 حديثاً هو من المراسيل.  2000قسماً كبيراً منها يبلغ 

ومن هنا تنشأ الحاجة إلى التفكير في طريقة يمكن بها تصحيح المراسيل 

 . المذكورة

 قال: إنّ مرسلات الصدوق ـ كمسانيده ـ في غاية الاعتبار. فقد يُ

في شرحه على الفقيه: الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر  قال التفريشي

 . ة الكلّالاعتماد على مسانيده، حيث حكم بصحّ عن

وقد  .لا يحضره الفقيه نْفي كتاب مَ مراسيل الصدوقي: ئوقال الشيخ البها

 ،الىة فيما بينه وبين الله تعبه حجّ ومعتقدٌ ،تهبصحّ ما أورده فيه فهو حاكمٌ نّأ ذكر

ولا تطرح  ،ن تعامل معاملتهاأو ،عمير يبأمراسيل ابن  قصر مراسيله عنتن لا أفينبغي 

 . (1)د الإرسالبمجرّ

له في اعتبار  في جملة كلامٍ ،في البلغة ق الشيخ سليمان البحرانيوقال المحقّ

نّها إ :من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحّة، ويقولون جمعاً لفقيه: بل رأيتُروايات ا

والشهيد في شرح ، العلامة في المختلف :لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير، منهم

 . (2)ق الدامادد المحقّوالسيّ، الإرشاد

 فير ه لا يذكنّأمة الصدوق ذكر في المقدّ نّأا ببيان مّإ ؛يتهاويمكن توجيه حجّ
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ه ذكر في نّأ وأ ؛هة بينه وبين ربّويكون حجّ ،ويفتي به ،تهما يحكم بصحّ كتابه إلّا

 ل. عليها المعتمد والمعوَّ ،من كتب مشهورة جميع ما فيه مستخرجٌ نّأمة أيضاً المقدّ

 يظهر المناقشة في هذين الوجهين مّما قد سبق في الفائدة الأولى والثانية.  ولكنْ

دون  ،وحكموا بصحّة مرسلاته الجزمية ،ضهم في مراسيلهثمّ إنّه قد فصّل بع

 الإرسال على نحوين:  نّغيرها، ببيان أ

 وي ونحوه. : ما إذا كان التعبير بلفظ رُأحدهما

 : ما إذا كان بلفظ قال وما شاكل. ثانيهما

ل لا والأوّ .روى عنه الواسطة نْإلى مَ ماًزْل الخبر جَيسند المرسِ :أخرى وبعبارةٍ

 ،عنده طريقه إليه معتبٌر نّأهذا الإرسال يكشف  فإنّ ؛ةة، والثاني حجّحجّيكون 

 . والجزم، فهذا الإرسال لا يضرّ بحيث لا يأبى عن استناد القول إليه بنحو البتّ

فلا اعتبار به، لأنّه يستشمّ  «.وي..رُو» :أمّا ما أرسله بقولهيني: ئقال المحقّق النا

كان حقّ التعبير أن يرسلها  أنّ الرواية لم تثبت عنده، وإلّا «ويوقد رُ» :من التعبير بقوله

وما شابه ذلك من مراسيل  ،×أو عن الصادق ،×بقوله: وقال الصادق ×إلى الإمام

، ومن هنا كي عنه أنّه يسقط الأسانيد ويروي عن الإمام مرسلًاالصدوق، حيث حُ

 . (3)كانت مراسيله معتبرة

: ما أرسله أحدهماقسمين:   ت الصدوق علىإنّ مرسلامام الخميني: الإوقال 

ما  :ثانيهماو؛ كذا ×بنحو الجزم، كقوله: قال أمير المؤمنين ×ونسبه إلى المعصوم

 . (4). والقسم الأوّل من المراسيل هي المعتمدة المقبولةمثلًا ،×وي عنهقال: رُ

ي لنا، دأجاب عن الإشكال القائل بأنّ كون ثبوت الوثاقة عنده لا يُجْ ثمّ إنّه

لع الناقل لعثورنا على الجرح الذي لم يطَّ ؛موثّقاً عندنا  لأنّه من الممكن أن لا يكون

 . (5)عليه

بقوله: إنّ هذا الاحتمال لا يجري في مثل هذه الرواية، التي يكون أجاب عنه 

الذي كان قريب العهد بزمان الأئمّة، ولم يكن علمه بحال  ،الصدوق :ناقلها مثل

 . أاً إلى الاجتهاد المحتمل للخطالرواة مستند

مضافاً إلى أنّ توثيق الصدوق لا يقصر عن توثيق النجاشي وغيره من أئمّة علم 

 . (6)الرجال
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 . (7)منه في كلام الآخرين وقريبٌ

 ذهب جماعة أخرى إلى خلافه.  ولكنْ

وهذا النوع . يتهعلى حجّ ةٌا مرسل الصدوق فلم تقم حجّوأمّد الحكيم: قال السي

ر فيه المعبَّ كان أقوى من النوع الآخر إنْ]أي المرسلات الجزمية[ و مرسلات الصدوق من

مات ه ما دام الخبر مستنداً إلى مقدّلكنّ، ×عن الكاظم ، أو×بمثل: عن الصادق

مع احتمال كونها نظرية خفية  لا سيَّماو؛ سية اجتهادية لا مجال للاعتماد عليهدْحَ

 . (8)جداً، كما لا يخفى

كان ظاهر كلام  وإنْ ،بالإرسال فٌيضع مرسل الصدوق: السيد الخوئي وقال

يكن   ، ولو لم×قال الصادق: عنده، ولذا يقول ×الصدوق ثبوت كلام الصادق

 ولكنْ. وي ونحو ذلكبل قال: رُ ،ثابتاً عنده لم ينسب الخبر إليه صريحاً ×كلامه

، ×ط بينه وبين الإمامية المرسلة لسقوط الوسائمع ذلك لا نتمكّن من الحكم بحجّ

ولعلّه بنى على أصالة العدالة التي لا نعتمد عليها، فمجرّد الثبوت عند الصدوق لا 

 . (9)يةيجدي في الحجّ

لا  نْمن الضروري ملاحظة مراسيل مَأنه  إلّا .قال في المقامهذا خلاصة ما يُ

 ومقارنة نصوصه مع ما ورد في مصادر أخرى.  ،يحضره الفقيه

رواية  98نموذج، فرأينا فيه كنا كتاب الزكاة رْا المجال اختَفنحن في هذ

مرسلة، ثمّ بعد مقارنة نصوص هذه المرسلات مع ما ورد في المصادر الأخرى حصلت لنا 

 هذه النتائج: 

مسندة كانت أم مرسلة، أي  ،آخر في أيّ مصدرٍ (10)منها ستّ روايات دْرِـ لم ت1َ

 %.  6من  ما يقرب

إلا أنّها وردت في مصادر أخرى  ،في الكافي (11)لاث رواياتمنها ث دْرِـ لم ت2َ

 %.  3من  ما يقربمسندة، أي 

كانت الرواية في الكافي أم  رواية منها في الكافي، مسندةً 89ـ وردت 3

 .% 91من  ما يقربمرسلة، صحيحة السند كانت أم ضعيفة، وهذا يعني 

كما ذهب  ،افيفمن المحتمل جدّاً أنّ الصدوق أخذ أكثر مرسلاته من الك

 أيضاً.  (12)إليه المحقّق المجلسي
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فما هي مقدّمة من الروايات في  ،والذي يشهد لذلك المقارنة بين الفقيه والكافي

 ،وهذا يشهد بأخذ الفقيه عن الكافي .(13)الفقيه مقدّمة في الكافي أيضاً في الغالب

 كما لا يخفى. 

وتارة  ؛تصرّف وتغيير في النصّ بلا أيّ ثمّ إنّ ما نقلها الصدوق عن الكافي تارةً

جدّاً، كما يظهر من  مع تصرّف وتغيير جزئي. وهذا بالنسبة إلى القسم الأوّل قليلٌ

 . (14)ملاحظة موارده في الهامش

 لماذا نقل الصدوق ما أخذ من الكافي بنحو الإرسال؟  :هنا نتساءل ولكنْ

ولكنْ  ،لمن الكافي كانت مرسلة في الأص اهل ذلك لأجل أنّ ما أخذه

 حذف الصدوق جميع السند؟  بينمابإسقاط واسطة فيه، 

 . (15)في الكافي ا وجدنا كثيراً مّما أخذها الصدوق مسندةًنالظاهر لا، لأنّ

 أو هل ذلك لأجل ضعف سند ما أخذها من الكافي؟ 

ا وجدنا كثيراً مّما أخذها الصدوق صحيحة السند في نالظاهر لا، لأنّ

 . (16)الكافي

نّ الإجابة الصحيحة هي ما ذكرها الشيخ الصدوق في مقدّمة الفقيه والظاهر أ

 . (17)لئلا تكثر طرقه ؛فت هذا الكتاب بحذف الأسانيدصنّبقوله: 

الأسانيد كثرةُ الروايات المرسلة  ويشهد على أنّ بناء الصدوق الاختصارُ وحذفُ

 في كتاب الطهارة بالنسبة إلى مسانيده. 

ع التامّ ته الجزمية وغيرها، فإنّ الذي يظهر لنا بعد التتبُّثمّ إنّه لا فرق بين مرسلا

فإنّ الصدوق لم يقصد  ؛لا يحضره الفقيه أنّ كلا المذهبين غير صحيح نْفي مَ

حتّى نبحث بأنّه مستند إلى  ،×بالمرسلات الجزمية الإخبار بأنّها كلام المعصوم

 . ن في العبارةالحدس أم لا، بل التعبيران من باب التفنُّ

المرأة إذا بلغت : ×قال الصادق»: ويشهد لذلك أنّ الصدوق قال في موضعٍ

آخر:  . وقال في موضعٍ(18)«من قريش أن تكون امرأةً إلّا ،حمرةً رَخمسين سنة لم تَ

 . (19)«من قريش إلا أن تكون امرأةً ،حمرةً رَلم تَ المرأة إذا بلغت خمسين سنةً وي أنّرُ»

 . (20)ومثله في مواضع آخر

ذهب من أصحابنا إلى حجّية مراسيل الصدوق تبع  نْمّ بعد ذلك ظهر لنا أنّ مَث
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 واتّخذ هذا المبنى منهم. ، ثي أهل السنّة في المقاممحدِّ

وتوضيح ذلك أنّك تجد مصطلح الحديث المعلّق في مصنّفات أهل السنّة. والمراد 

على  ،أكثرمنه عندهم هو ما حذف مبتدأ سنده، سواء كان المحذوف واحداً أو 

 . (21)سبيل التوالي ولو إلى آخر السند

حيث إنّ البخاري  ،ثمّ إنّه وقع الكلام في حكم الحديث المعلّق في الصحيحين

 دون غيرهما.  ،مسلم التزما بذكر الأخبار الصحيحةو

قال الدكتور نور الدين عتر: إنّ تعليق البخاري للحديث إمّا أن يكون بصيغة 

وإمّا أن يكون بصيغة لا تفيد ؛ فلان، أو حدث، أو روى، أو ذكرالجزم، مثل: قال 

وتسمّى صيغة  ،قالحكى، أو عن فلان، أو يُوي عن فلان، أو يُرُ :الجزم، مثل

 تمريض. 

وهو المعلّق بصيغة الجزم، فهذه الصيغة تعتبر حكماً بصحّة  ،أمّا القسم الأوّل

ن يجزم بالحديث عنه ونسبته إليه إلا لأنّه لا يستجيز أ ؛علّقه عنه فقط نْالحديث إلى مَ

 . فهو صحيحٌ ،عنه وقد صحّ عنده أنّه قاله. فإذا جزم به عن النبّي، أو عن الصحابيّ

 ،وهو ما كان بغير صيغة الجزم ،وأمّا القسم الثاني من المعلّق عند البخاري

لصحيح لأنّها تستعمل في الحديث ا؛ رواه عنه نْفهذه الصيغة ليست حكماً بصحّته عمَّ

 . (22)وتستعمل في الضعيف أيضاً

 ثمّ إنّك تجد هذا البيان في كلمات أصحابنا. 

أو أكثر أو من وسطه أو  سناده واحداًإما حذف من مبتدأ ي: ئفقال والد البها

فهو  ،«ذكر فلان»و «روى»أو  «قال»كـ  ،فما كان منه بصيغة الجزم آخره كذلك

 «يروى»  كـ ، الظاهر، وما ليس فيه جزمٌته عن المضاف إليه فيد بصحّمن المسنِ حكمٌ

 ته عن المضاف إليه. بصحّ فليس فيه حكمٌ ،«يحكى»و «يذكر»و

منها  وقد أورد الشيخ في التهذيب من القسمين أحاديث عديدة، أسند كثيراً

، وما لم صلٌذلك مذكور السند في ضوابطه فهو متّمن إلى أصحاب الأئمة، فما كان 

ته في الظاهر، وما كان بصيغة الجزم فهو حكم بصحّ فما ،في ضوابطه يكن داخلًا

 . (23)لا فلا

 . (24)منه في كلام غيره وقريبٌ
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بين البخاري الذي مبناه أنّ الصحيح ما رواه ثقة عن ثقة  ففرقٌ ؛أنّ ذلك خلطٌ إلّا

 وبين الصدوق الذي لم يثبت كون مبناه كذلك.  ،إلى أن يصل إلى المعصوم
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 كتاب جولةٌ في

 «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المفهوم الإسلامي» 
 

 

من  عنوان كتابٍ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المفهوم الإسلامي»

كوك(، ترجمه إلى الفارسية: أحمد نمائي، وصدر في مدينة مشهد  تأليف )مايكل

 دين. ضمن مجلّ ،صفحة 1063هـ.ش، في 1384سنة  ،الأبحاث الإسلامية عن مؤسسة

 

حصيلة  «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المفهوم الإسلامي»إن كتاب 

كوك( حول فريضة  قام بها )مايكل ،ت لما يقرب من خمسة عشر عاماًدراسة امتدّ

تّم  ،ن أكثر الكتب تفصيلًاويمكن اعتبار هذا الكتاب م .من الفرائض الإسلامية

هذا الكتاب ـ الذي  تأليفه بغير اللغة العربية في هذا الموضوع. لقد عمد )كوك( في

بعد الإشارة إلى حادثة ملفتة خلقت لديه الحافز إلى تأليف هذا  ،ـم 2000صدر سنة 

فريد في نوعه. لقد رتّب )كوك( كتابه هذا ضمن خمسة  الكتاب، إلى فتح موضوعٍ

وسعى من خلاله إلى دراسة وتقرير الأبعاد الاعتقادية والكلامية والاجتماعية  أقسام،

بة على فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منظور والفقهية والأخلاقية المترتّ

منذ القرون الأولى إلى عصرنا الراهن، وتقديم  ،مختلف الفرق والمذاهب الإسلامية

هذه الفريضة في العالم الإسلامي، ليعمل في نهاية  جامعة وشاملة لمنعطفات صورةٍ

مع  ،المطاف على إجراء مقارنة بين هذه الفريضة في الإسلام وسائر الأديان الأخرى

                                           



 الاجتهاد والتجديد

ب، بل يعمل من سْبيان جذورها. إن هذا الأثر لا يغطي مساحة جغرافية واسعة فحَ

اد في هذا الإطار واستف .دقيق خلال النظرة التاريخية على بسط هذه الفريضة بشكلٍ

رة في هذا الشأن. يحتوي هذا الكتاب على عشرين من جميع الكتب والرسائل المتوفّ

: )بحوث تمهيدية(، التاليةتحمل العناوين  ،ضمن خمسة أقسام رئيسة ،فصلًا

و)الحنابلة(، و)المعتزلة والشيعة(، و)الفرق الإسلامية الأخرى(، و)ما وراء الإسلام 

 التقليدي(. 

 

فها غير يعتبر هذا الكتاب من أكثر الكتب تفصيلًا بين الكتب التي ألّ

من أهم الفرائض لدى المسلمين، حيث تابع مفهومها ومساحتها  العرب في واحدةٍ

منذ العصور الأولى إلى عصرنا الراهن.  ،ومنعطفاتها التاريخية بين المذاهب الإسلامية

ف له قد جعلت منه كتاباً ؤية المؤلّإن موضوع هذا الكتاب وحجمه ومساحته ور

ون بالدراسات الإسلامية وجديراً بالقراءة بالنسبة إلى كافة أولئك الذين يهتمّ ،ممتعاً

م لهم دروساً كثيرة في مجال التحقيق واختيار الموضوعات. ونسعى وآخر، ويقدّ بشكلٍ

 كامل عنه.  بدورنا في هذا المقال إلى تقديم تقريرٍ

 

في إنجلترا، وبعد إتمام دراسته  ،م(1940سنة ) (1)كوك)مايكل( ميخائيل ولد 

في التاريخ الأوروبي، تحوّل إلى فرع الدراسات الإسلامية، وتعلم لذلك اللغة العربية 

 ؛(2)م(1981أخرى، مثل: عقائد المسلمين الأولى ) والفارسية والتركية. وله كتبٌ

 . (4)م(2003النهي عن المنكر في الإسلام ) ؛(3)م(2000اً )القرآن: مقدمة مقتضبة جدّ

 

الأمر »فها )ميخائيل كوك( يبدو أن كتاب من بين الكتب العشرين التي ألَّ

فقد  ،قد أخذ منه الوقت الأكبر «بالمعروف والنهي عن المنكر في المفهوم الإسلامي

المئات من  أنفق ما يقرب من خمسة عشر عاماً في التحقيق في هذا الشأن، وطالع
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المصادر المطبوعة والمخطوطة؛ ليتمكن من إنجاز هذا الكتاب. وكانت نتيجة عمله 

صفحة منه، وصدرت  56ئة صفحة، استغرق التعريف بمصادره اكتاباً من سبعم

 . (5)م2000طبعته الأولى سنة 

 

لى تأليف لت لديه الحافز إكتابه حادثة ملفتة شكّ يروي )كوك( في مستهلّ

الأمر بالمعروف والنهي عن »هذا الكتاب، وإلى تعريف المجتمع الغربي بفريضة 

. فقد جاء في تقرير نشرته صحيفة )نيويورك تايمز( ليلة الثاني والعشرين من «المنكر

الاعتداء على سيدة في محطة القطار في مدينة شيكاغو  م ما يلي: تّم1988أيلول سنة 

منهم إلى نجدتها. وقد كان  لأشخاص، دون أن يسارع أحدٌأمام مرأى العديد من ا

المعتدي قد حمل المرأة تحت ضغط التهديد على الابتسام والتزام الهدوء؛ ليبدو للعابرين 

حركتهم ومنعهم  الأمر يحدث برغبتها ورضاها، الأمر الذي شلّ والمسافرين وكأنّ

ولاذ بالفرار  ،تدي سبيل المرأةلصالح المرأة. وبعد أن أخلى المع موقفٍ من اتخاذ أيّ

مسافر  شخصٌ النجدة. وكان هناك لحسن الحظّ مسرعاً، أخذت المرأة تصرخ طالبةً

لًا من اعتلاء القطار ومواصلة دَبالحادثة منذ البداية، وبَ دعى )رندي كايلز( قد شكّيُ

ساعدة ن من القبض عليه بمرحلته سارع ـ خلافاً للآخرين ـ إلى مطاردة المعتدي، وتمكّ

في هذه الحادثة ليس هو أصل الاعتداء، وإنما ردّة فعل العابرين  الشرطة. والمهمّ

والحشود التي تواجدت أثناء الحادثة. وقد أدّت هذه المسألة إلى تحقيقات واسعة 

دة. فعندما سُئل )رندي كايلز( عن الدافع الذي حمله على مطاردة وتقارير متعدّ

حيال المسألة؛  ى شعوره بأن عليه القيام بشيءٍابه لا يتعدّالمعتدي والقبض عليه كان جو

ضعيفة  ته أو خالته، أو أيّ امرأةٍه أو عمّإذ كان يمكن لتلك السيدة أن تكون أمّ

 أخرى يهمّه أمرها. 

د قاعدة إدراكنا الأخلاقي والتكليف الذي إن هذه الملاحظة هي التي تحدّ

 نستطيع أن نشاهد سلوكاً من هذا النوع ولا إذ لا ؛يجب علينا القيام به تجاه الآخرين

ما هو الاسم  ك ساكناً، حتى إذا كانت الضحية غريبة وأجنبية عنا تماماً. ولكنْنحرّ

الذي يمكن أن نضعه على هذا الحسّ والشعور الأخلاقي أو هذا التكليف الملقى على 
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 .لهذا التكليف سمٌلا يوجد في ثقافتنا الغربية ا :عاتقنا تجاه الآخرين؟ يقول )كوك(

والكامل لهذا الإحساس  عن بيان المعنى التامّ قاصرٌ «النجدة»أو  «الإغاثة»وإن التعبير بـ 

ى كايلز نفسه لم يستطع اختيار اسم للشعور الذي داهمه في لحظة والشعور. وحتّ

ئل عنه! ولم يكن )ميخائيل كوك( أحسن حالًا من )رندي كايلز( الحادثة عندما سُ

ف أثناء دراسته الإسلامية على منظومة باسم ض له أن يتعرّى قيِّالناحية، حتّفي هذه 

ليس هناك ما يعادلها في الغرب، وهي في الوقت  ،«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

أنه وخلافاً  بَيْدَر النخوة التي ظهرت على )رندي كايلز( من خلال ردّة فعله. نفسه تفسِّ

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة أكاديمية ع لم تكن مسألة للمتوقّ

كي يمكنه شرحها ضمن بضع صفحات، كما توجد في المجتمع  ؛بالكامل

الإسلامي آراء متفاوتة ومتضاربة حول هذه الفريضة، ابتداءً من معناها ومفهومها إلى 

حدودها ومراتبها وشرائطها وموقعها بين مختلف المذاهب والمدارس الكلامية 

وتفسير واحد بشأن هذه  لفقهية. ولم يكن بمقدور )كوك( أن يكتفي بتقريرٍوا

المنظومة، كما أن التفصيل الموجود في جميع المدارس كان يستغرق منه زمناً طويلًا 

بطبيعة الحال. فعمد كوك إلى اختيار الخيار الثاني. فكانت نتيجة جهوده أن خرج 

آخر في منافسته،  ل لكتابٍبَلا قِ ،فريد من حيث الحجم وسعة التحقيق بكتابٍ

ية هذا التحقيق طويلة. وإنما تتجلى أهمّ وسوف يحتفظ بهذا الامتياز على ما يبدو لفترةٍ

أكبر عندما نأخذ بالاعتبار أن هذا الكتاب كان حصيلة مرحلة لم  الواسع بشكلٍ

مجة؛ مد ف الباحثين على شكل أقراصٍفيها وضع المصادر الإسلامية تحت تصرُّ يتمّ

سوى سلوك الطرق والأساليب التقليدية المضنية  وعليه لم يكن أمام )كوك( من خيارٍ

 للوصول إلى تلك المصادر. 

ولم تقتصر الغاية من تحقيقه على إثبات رؤية الإسلام وفهم المسلمين لهذه 

ل في بيان كيفية توصّ ،بالإضافة إلى ذلك ،ى سعي )كوك(الفريضة، وإنما تجلّ

 هذه الفريضة، وهل يمكن العثور على ما يماثلها في الأديان الأخرى أم لا؟  الإسلام إلى

 

: )بحوث تمهيدية(، التاليعلى النحو  ،تّم تنظيم الكتاب ضمن خمسة أقسام
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و)الحنابلة(، و)المعتزلة والشيعة(، و)الفرق الإسلامية الأخرى(، و)ما وراء الإسلام 

 التقليدي(. 

 

متديّن يتعرّض  يتحدّث عن رجلٍ .«صائغ مرو»ل المقتضب عنوانه: الفصل الأوّ

وقيامه بأمره بالمعروف  ،بسبب اعتراضه عليه ؛للقتل على يد أبي مسلم الخراساني

والتعريف بمختلف  ،ة هذا الرجلمن خلال ذكره لقصّ «كوك»ونهيه عن المنكر. إن 

 ر بالمعروف والنهي عن المنكر. ته الطويلة بشأن الأممصادرها، يبدأ قصّ

 

 .ضمن قسمين ،«القرآن والتفاسير القرآنية»الفصل الثاني يبحث في موضوع 

وتّم التعريف فيه بثماني آيات  ،«رينالقرآن دون المفسّ»ل وتناول القسم الأوّ

 .مفادهامع بيان  ،وآخر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترتبط بشكلٍ

وتّم تناول  .رين بشأن هذه الآياتوالقسم الثاني يتناول الموقف التفسيري للمفسّ

 مسائل من قبيل: هل التكليف في هذه الآيات يشمل جميع فئات الناس أم هو خاصّ

بالعلماء؟ وهل مضمون هذه الآيات هو دعوة الآخرين أم يقتصر على الدعوة إلى الإيمان 

لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل الدعوة إلى ترك بالله ورسوله فقط؟ هل ا

ى الدعوة إلى الإيمان بالفروع أيضاً؟ ما أم يشمل حتّ ه،الشرك، والإيمان بالله ورسول

 في القرآن مراراً وتكراراً؟ ينالواردت «المنكر»و «المعروف»هي الحدود المفهومية لمفردة 

رين مفادها أن الفهم العام للمفسّ إلى نتيجةٍ «كوك»ل وفي نهاية هذا الفصل توصّ

 له بهذه الآيات والذي يفهم منها بشكلٍ ةمونه لهذا التكليف لا صلوالتفسير الذي يقدّ

 وإدخالها في حياتهم اليومية.  ،عينية لها ن إلى تقديم رؤيةٍوْمباشر، ويسعَ

 

لمعروف والنهي أو الأحاديث المتعلقة بالأمر با ،«الحديث»الفصل الثالث يتناول 

 «كوك»عن المنكر. ومن بين الأحاديث المتعددة والمتنوّعة الموجودة في هذا الشأن يعمل 
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ية من سواها. وأحد هذه الأحاديث يعود على إبراز بعض الروايات بوصفها أكثر أهمّ

. وبعد نقل حادثة (6)«الرواية المرحلية»عنوان  «كوك»كوفي، وقد أطلق عليه  إلى مصدرٍ

حديثاً عن أبي سعيد  «كوك»لى النهي عن منكرات الحقبة المروانية، يروي تعود إ

الأكرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ثلاث مراتب  يقسّم فيه النبّي ،الخدري

أخرى: الموقف  ومرحلة القلب، أو بعبارةٍ ؛ومرحلة اللسان ؛أو ثلاث مراحل: مرحلة اليد

إلى هذه النقطة،  «كوك»قف القلبي. وهنا يشير العملي، والموقف الكلامي، والمو

لًا من ذلك دَفيه مفردات المعروف والمنكر، وبَ دْرِوهي أن هذا الحديث المعروف لم تَ

البحث في هذا  «كوك». وقد واصل «ر بيدهأن يغيِّ»و ،ورد الكلام فيه بشأن التغيير

جميع مواضع كتابه، وموقع هذا الترتيب الثلاثي في  ،هإليالمسلمين  ونظرةالحديث 

ويعتبره حديثاً جوهرياً في فهم هذه الفريضة ضمن المجتمع الإسلامي. ثم نقل بعد ذلك 

لى القيام بها، عروايات أخرى تدور حول محور هذه الفريضة. وبعضها يحثّ المسلمين 

، في حين أن (7)مصطلح الأحاديث ذات الاتجاه الإيجابي «كوك»وهي التي يطلق عليها 

لآخر يقلل من أهمية هذه الفريضة، حيث يجب إدراجها ضمن مقولة النهي عن بعضها ا

المنكر في آخر الزمان. ومضمون بعض هذه الأحاديث أن المؤمن ينبغي به أن لا يقحم 

أن هذا النوع من الأحاديث يتعارض مع عامة  «كوك»ما لا طاقة به عليه. يرى  نفسه في

ل حقيقة التي تمثّ، إطفاء جذوة هذه الفريضة عن ه عبارةٌالأحاديث الأخرى، ومضمونُ

. وخاتمة هذا الفصل تفتح أفقاً جديداً «عند سلطان جائر أفضل الجهاد كلمة حقّ»

من خلال تحليل المنشأ الجغرافي لهذا الحديث. إن أحاديث الأمر بالمعروف  ،أمام الفهم

وهي: الحجاز والنهي عن المنكر قد صدرت في الغالب من مراكز الحديث الرئيسة، 

 ت الجغرافي يعود إلى أمرين: والبصرة والكوفة والشام. إن هذا التشتُّ

الأمر بالمعروف د على أهمية دور : إن الأحاديث ذات المنشأ الكوفي تؤكّلالأوّ

 ، وهي ضعف الروايات الأخرى الصادرة عن المناشئ الأخرى. والنهي عن المنكر

يتها، وتطلب من أن هذه الفريضة وأهمّل من شن الأحاديث التي تقلِّإ: الآخر

المؤمنين عدم التورّط في المشاكل، هي في الغالب ذات منشأ شامي. ومن هذه الزاوية 

يجب إدراج الروايات التي تدعو إلى طلب العافية ضمن الجغرافية السياسية في الحقبة 

 الأموية. 
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لمسلمين الأوائل، ويعمل على تحليل الكتب بسيرة وسلوك ا الفصل الرابع يختصّ

 ،التي تناولت سيرة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ورؤيتهم بشأن هذه المسألة

تعود إلى ما قبل الإسلام، وأن  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن أن جذور وْحيث يرَ

 :بار، من أمثالالأمم السابقة كانت تمارس هذه الفريضة. كما أن الأنبياء الك

الإشارة إلى هذه الوظيفة  تْكانوا بدورهم يقومون بهذه الوظيفة. كما تمَّ ،×نوح

يَر نشاهد بعض الأشخاص . وفي بعض هذه السِّ|الأكرم ضمن بيان سيرة النبّي

من أجل تطبيق هذه الفريضة، دون أن يخافوا  ؛ى بوجه الحكامالذين كانوا يقفون حتّ

ما يواجهون المصير الذي واجهه صائغ مرو. ثم يتمّ طرح كان قلّ نْ، وإفي ذلك لومة لائمٍ

الحاكم من أجل  هذه المسألة، وهي: هل يجوز للأشخاص اللجوء إلى السيف ضدّ

أخرى  المجموعة التي تجيز ذلك هناك مجموعةٌ مقابلالإصلاح والنهي عن المنكر؟ وفي 

م عن المنكر. ومن بين ى من استعمال اللسان والكلمات في نهي الحاكتمنع حتّ

الذي لا يحجم عن أمر السلاطين بالمعروف ونهيهم عن  ،عبد الله بن المبارك :هؤلاء

الذي  ،ى رؤيتهم على ذلك. وكذلك أبو سفيان الثوريب حتّب، بل يتجنَّسْالمنكر فحَ

الوقوف بوجهه، ويعتبر ذلك دليلًا  ه الحكام بالبحر الهائج الذي لا يستطيع أحدٌيشبِّ

. وكان الحسن البصري من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرإباحة ترك فريضة  على

الذين يعارضون الذهاب إلى السلاطين من أجل أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ 

ثم إن سيف السلطان أمضى من لسان  ،عاً بأن المؤمن لا ينبغي له أن يذلّ نفسهمتذرّ

يتقبل  نْإذ هناك في المقابل مَ؛ هذه الشاكلة ليس جميع العلماء على المؤمن. ولكنْ

خوض غمار هذه المخاطر، ويلقي بنفسه في لهواتها. فهذا هو شعيب بن حرب يصادف 

 ،د له المنكرات التي يرتكبهاويعدّ ،ة، فيناديههارون الرشيد في الطريق إلى مكّ

ى لسانك؟ تذكر اسم الخليفة عل جرأةٍ وعندما سأله هارون: وبأيّ، وينتقده عليها

ن بذلك من وتمكّ ،نه يذكر اسم الله بهذا اللسان أيضاًإأجابه شعيب بعد التروّي: 

فكان  ،إلى سردها الغفاري أشهر من أن نكون بحاجةٍ ة أبي ذرّإنقاذ نفسه. وقصّ

لماذا نجد البعض  ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. ولكنْ ،ديقصد معاوية دون تردُّ

د تجاه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة المتردّك ويقف وقفة المشكّ
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في معرض جوابه عن هذا السؤال أن هؤلاء ربما  «كوك»الحكام والسلاطين؟ يحتمل 

عون بالحاضنة الاجتماعية الداعمة لهم، الأمر الذي كان يمنعهم من لم يكونوا يتمتّ

 عن المنكر في مواجهة السلاطين. الدخول في مخاطر لعبة الأمر بالمعروف والنهي 

لنا من مستوى السلاطين نجد في الغالب رواجاً كبيراً للأمر بالمعروف وإذا تنزَّ

في هذا  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرف. وكان محور لَوالنهي عن المنكر بين السَّ

ب كانت تترتّوالغناء. و ؛والخمر ؛المستوى يدور في الغالب حول ثلاثة أمور، وهي: المرأة

في بعض الأحيان تبعات مريرة في المجتمع،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرعلى 

ي في بعض الأحيان إلى هتك خصوصيات المسلمين، وربما أتلفت أموال الناس وتؤدّ

الأمر بالمعروف والنهي عن لذلك أصدر المأمون العباسي قراراً بمنع  بها. ونتيجةً تْوأضرَّ

أمور من هذا النوع إلى  تْيعصي هذا الأمر. وقد أدَّ نْمَ يعاقب كلّ ، وكانالمنكر

، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالتشكيك والتساؤل بشأن أسلوب تطبيق 

 ؛ينصح بضرورة الهجرة نْوالسؤال عن مدى ضرورته وجدوائيته أساساً، بل هناك مَ

السؤال عن مدى جدوائية هذه لقيام بهذه الفريضة، أو ل كي لا يكون هناك اضطرارٌ

صاغية؟! وبذلك كان يتمّ التشكيك بأصل وجوب  الوظيفة عندما لا تكون هناك أذنٌ

أو إنكارها من الأساس. ومن هنا بدأت هذه المسألة تطرح نفسها  ،هذه الفريضة

ق ثلاثة عند تحقُّ لا يجب إلّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكربالتدريج، وهي أن 

: أن يكون هناك وثانياً ؛على النفس : أن لا يكون هناك خوفٌلًاأوّي: شروط، وه

باً : أن يستعمل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أسلوباً مهذّوثالثاً ؛احتمال للتأثير

 باً. ومؤدّ

إلى الحديث عن الحياة الخاصة. وفي الرؤية  «كوك»وبهذه المناسبة ينتقل 

ى إذا مورست في من الأمور الخصوصية حتّ دّعَل التي تُالراهنة هناك اليوم بعض الأفعا

من وجهة نظر الإسلام  أن يقوم بردّة فعل تجاهها. ولكنْ لأحدٍ وبالتالي لا يحقّ ،نلَالعَ

الأمر بالمعروف أن هناك في باب  بَيْدَة بهذا المعنى. لا وجود لشيء اسمه الحياة الخاصّ

 ضها، وتعمل على تعزيز هذه الدائرة. مة لبعثلاثة أمور متمّ والنهي عن المنكر

ل في خصوصيات الأفراد، على ما ورد س والتدخّ: حظر التجسّلالأمر الأوّ

 من سورة الحجرات.  14التأكيد عليه في الآية 
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 ما يستوجب هتك حرمة المسلم.  ب كلّ: حرمة إفشاء الأسرار، وتجنُّالأمر الثاني

، على ما ورد التصريح به في القرآن : حرمة اقتحام بيوت الآخرينالأمر الثالث

 من سورة النور.  27من سورة البقرة، والآية  189الكريم، في الآية 

ليقبض عليه  ؛ر عمر بن الخطاب لدار شخصٍحادثة تسوُّ «كوك»ثم ذكر 

وبذلك يصل إلى أن الإسلام يحترم  .الجرم المشهود، وجوابه عن ذلكبساً متلبّ

 صيانتها والدفاع عنه.  ويعمل على ،خصوصيات الأفراد

الأمر بالمعروف والنهي والبحث الأخير في هذا الفصل يقع في السؤال القائل: هل 

ى النساء أيضاً؟ وفي معرض الإجابة عن على الرجال أم يشمل حتّ عن المنكر مقتصرٌ

اسمها  مصدراً حنبلياً قديماً ورد فيه الحديث عن امرأةٍ «كوك»هذا السؤال يذكر 

 «كوك»كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومع ذلك يرى  ،«ت نهيكسمراء بن»

رسمي. وفي ختام هذا القسم  أننا لا نشهد شخصاً يمتهن هذه الوظيفة بشكلٍ

على الرغم من  ،أن بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «كوك»التمهيدي يستنتج 

الآن إلى الانسجام والتناغم من ى مساحته الواسعة وثروته الأدبية الكبيرة، يفتقر حتّ

 ناحيتين: 

ما، ولا يؤكد  إلى حدٍّ تٌ: إنه من زاوية الشرائط الاجتماعية مشتّالناحية الأولى

 ة بعينها. على طبقة أو شريحة خاصّ

: إنه من الزاوية الفكرية يفتقر إلى المنهجية، ولا يمكن إدراجه الناحية الثانية

 منسجم.  فكريّ ضمن إطارٍ

 .رفعها من خلال الوصول إلى مرحلة الحنابلة الأوائل ناحية الأولى فيتمّأما ال

 .تجاوزها بظهور المعتزلة والناحية الثانية يتمّ

القسم التمهيدي من هذا البحث، ليواصل تفصيل  «كوك»وبذلك يختم 

 النقص الأول.  الكلام بشأن طريقة تجاوز وحلّ

 

القسم الثاني يسعى إلى بيان موقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى أحد 

 ،المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة عند المسلمين ]من أهل السنة[، أي المذهب الحنبلي
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وقد تّم تناول هذا البحث ضمن أربعة فصول. والفصل  .ى الآنمنذ بداية نشوئه وحتّ

س هذا المذهب، وبيان مؤسّ «ابن حنبل»ول التعريف بـ الخامس من هذا الكتاب يتنا

 .سيرته الذاتية، ونظرته إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ية والانتزاعية، يبدي رين المسلمين بالمسائل الكلّخلافاً لعلاقة بعض المفكّ

حدّ تعبير قاً خاصاً بالمسائل العينية والظاهرية. فإن الحنابلة على الحنابلة الأوائل تعلّ

ما ظهر »أو  ،)ابن عقيل( ـ وهو من علماء الحنابلة ـ إنما كانوا يؤمنون بالعلوم الظاهرية

لات النظرية. وهذا الأمر في حدّ ذاته دون وقتهم في التأمُّفقط، ولا يبدّ «من العلوم

فات الحنابلة بشأن إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً. إن مؤلّ نظرتهميعكس 

، اللًا من طرح وبحث المسائل النظرية في هذا المجدَمر بالمعروف والنهي عن المنكر بَالأ

تكتفي بعرض الأسئلة وأجوبة الاستفتاءات الناظرة إلى وظائف الآمرين بالمعروف 

والناهين عن المنكر فقط. والمثال البارز لهذه الرؤية قد انعكس في كتاب جمعه أبو 

الأمر بالمعروف والنهي عن » :تاوى ابن حنبل، بعنوانهـ( من ف311بكر بن الخلال)

ى مهمة الشرح المنهجي لهذه الوظيفة، بل قد نشهد . إن هذا الكتاب لا يتولّ«المنكر

الصراحة والوضوح وتجنّب  بعض الاختلافات والتناقضات بين الفتاوى أحياناً، ولكنّ

على  ه الحقيقة أن نلقي نظرةًعليه أيضاً. ويكفي للوقوف على هذ المسائل الذهنية باديةٌ

يؤذيني، يضرب الطنابير  كان لي جارٌ»: كما يليمن تلك الاستفتاءات، وهي  واحدٍ

فقال: هذا  ،ه فعاد: قد نهيتُفقلتُ، «هُهَانْ»فأتيت أحمد بن حنبل، فقال لي:  ،والعيدان

 «كوك»ومن خلال تحليل . (8)«إنما عليك أن تنهاه، لا»: السلطان؟ قال: فقلتُ، عليك

لي للحنابلة فإنه يسعى ـ في ضوء ثلاثة أسئلة متوالية ـ إلى رسم رؤية الأوّ لهذا النصّ

، وتلك الأسئلة هي: ما هي أكثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالحنابلة بشأن 

المعاصي التي نواجهها؟ وما هي الظروف التي نواجه فيها العصاة؟ وما هو الموقف الذي 

 ههم؟ يجب اتخاذه تجا

ومكررة،  إن المعاصي الرئيسة التي نواجهها في المجموع غالباً ما تكون بسيطةً

الإشارة إلى ثلاث آلات موسيقية:  تْفهي أمور مثل: المرأة، والخمر، والعزف. وقد تمَّ

. كما ورد ولكنه نادرٌ ،إلى المزمار أيضاً الطنبور والطبل والعود. وهناك إشارةٌ

الحديث عن هذه الآلات أثناء  دُرِواحد فقط. وقد يَ ردٍفي مو الحديث عن الدفّ
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استعمالها والعزف عليها، أو عند بيعها وشرائها. وربما شهدنا كلاماً حول لعب 

أو النزاع بين الشباب.  ،الشطرنج، ورسم الصور، وتبادل الشتائم والكلمات البذيئة

جواب ابن حنبل عن هذا والاستفتاء الأخير حول الضفدع والفأرة واتخاذهما طعماً. و

وادعة وآمنة، لم يختبر خلالها العالم  ع بحياةٍكان يتمتّ»الاستفتاء الأخير يثبت أنه 

 . «المفعم بالرذائل والوحشية

ومنها ما  ؛ما يحدث ضمن الدار فمنها ؛إلى دائرة المعاصي والسؤال الثاني ناظرٌ

 يحدث خارج الدار، وأحياناً في المسجد. 

هو المسؤول عن  نْيدور حول طريقة ردّة الفعل تجاه المعاصي. مَ والسؤال الثالث

عن ذلك تقريباً. وبطبيعة الحال  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الفتاوى ساكتةٌ

حيازة أو  :من قبيل ق بذنوبٍما يتعلّ حول مراحل وترتيب القيام به. وفي هناك إشاراتٌ

وعدم الإضرار بالوعاء المشتمل على  رذَمع الَح حمل الخمر يجب إهراقه، ولكنْ

الخمر. وفي الوقت نفسه فإن من بين طرق مكافحة المعاصي هو التجاوز والابتعاد عن 

من ثلاث حالات يمكن ترك هذه الوظيفة  موضع اقتراف المعصية. وفي واحدةٍ

والتكليف، وهي: الخوف على النفس، وعدم سماع المذنب لنصيحة الآمر بالمعروف 

 عن المنكر، وانتهاك خصوصيات الأفراد. والناهي 

نهم لم إ: أحدهما :غياب أمرين في بيان تكاليف قدامى الحنابلة «كوك»يرى 

الحضور والمشاركة في النشاطات الاجتماعية ومحاربة الفساد  في دون رغبةًبْيكونوا يُ

 لأيّلا وجود : والآخر ؛في المحلات، ولم يقوموا بمسعى من أجل إغلاق أماكن الفجور

 عن السلطات الحاكمة ومحاربة فساد السلطة الواقعي أو المحتمل. وبعبارةٍ كلامٍ

عند الحنابلة يدور حول الأمور  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأخرى: إن محور 

الفردية والشخصية، والابتعاد عن المسائل العامة والاجتماعية. فحيث أوجب الله طاعة 

ل انعكاساً التورّط في مخالفته. إن هذه الرؤية تمثّ الحاكم والسلطان يجب عدم

فقد كان يتجنّب مخالطة السلاطين، ولم  ،للحياة الشخصة والفردية لأحمد بن حنبل

ى في في النشاطات الاجتماعية والحركات التي ظهرت في عصره، وحتّ يكن له دورٌ

سلطة. وفي هذا الشأن قام في مواجهة ال مسعىً بأيّ مْلم يقُ «المحنة»رفت بـ الفترة التي عُ

سكناه  ى في محلّبدراسة الحياة التفصيلية لابن حنبل، ليبحث حتّ «كوك»
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دقيقة  د جيرانه، ويسعى إلى رسم صورةٍوخصوصيات الدار التي يسكن فيها، ويعدّ

ته. فهو يسكن في الشطر الواقع إلى الشمال الغربي من عن الموقع الجغرافي لمحلّ

نهاية زقاق مغلق، وكان ذلك الزقاق يشتمل على أربعة منازل بغداد، ويقع بيته في 

منها، والثاني يسكن  متلاصقة لأسرته، حيث يسكن عمّه إسحاق بن حنبل في واحدٍ

فيه ابن عمّه، وفي الثالث يسكن ابنه البكر صالح، وأما الرابع فيشغله أحمد بن 

المنازل، وطبيعة وغرف  ،ى عدد الآبارحنبل نفسه. وإن هذه التفاصيل تشمل حتّ

السطوح. ومن خلال هذه التفاصيل الدقيقة ندرك أن واحداً من جيران ابن حنبل كان 

يراً، والجار الآخر كان يمتلك متجراً للقصابة، مع توضيحات أخرى من هذا رجلًا شرّ

ب المواجهة مع القبيل. وكان ابن حنبل يجهد من أجل الحفاظ على معتقداته، مع تجنُّ

العقيدة كان ابن حنبل  فاسدَ جماعةٍ هنا عندما فرض الحاكم إمامَ ومن .السلطة

ه يعيد الصلاة عندما يعود إلى منزله. وفي ختام ويقتدي بإمامته، ولكنّ ،يصلي خلفه

الأمر بالمعروف والنهي إلى بيان خلاصة موقف ابن حنبل من  «كوك»هذا الفصل عمد 

إن ابن حنبل لم يكن على الصعيد »جوهرية؛ إذ يقول:  في بضع عباراتٍ عن المنكر

فكان على  ،العملي معارضاً للخلفاء، وفي الوقت نفسه لم ينصب نفسه مدافعاً عنهم

ع ما لقيصر لقيصر. وبالإضافة إلى ذلك فإن أقصى ما كان يريده هو أن دَاستعداد ليَ

. ومع ذلك لم يتركه «وهذا هو جوهر موقفه من النهي عن المنكر .يترك وشأنه

فقد أقحمه معاصروه في أكثر الأبحاث ؛ ةيرون أخذوا رؤيته بجدّوه، ولا المتأخِّمعاصر

وأما  ؛ه في الحبس لأكثر من عامينى دفع ثمن ذلك بزجّل؛ حتّدَالكلامية مثاراً للجَ

الذين  ،ابيينى في نهاية المطاف إلى حكومة الوهّموا عنه تفسيراً أدّرون فقدَّالمتأخِّ

 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة قائمة على يعتبرون فلسفتهم الرئيس

 

الحنابلة »الفصل السادس يتناول مساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين 

رين في تراث ابن بعد رحيل أحمد بن حنبل. وفي هذه المرحلة نشاهد متغيِّ «في بغداد

 ران هما: حنبل، وهذان المتغيِّ

لًا من تلك الاستفتاءات المبعثرة، بدأنا نشهد بالتدريج تقريرات دَبَ :لر الأوّالمتغيِّ
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 مة لهذه الفريضة على يد العلماء من الحنابلة. منهجية ومنظّ

ن علماء الحنابلة ـ خلافاً لمنهج ابن حنبل ـ يلعبون في تاريخهم إ: ر الآخروالمتغيِّ

ر وْعلى المنكر. وإن لهذا الدَّراً فاعلًا في المسائل السياسية والاعتراض وْالمعاصر دَ

منعطفاته صعوداً وهبوطاً أيضاً. فبعد فترة من الصمت النسبي لعلماء الحنابلة الأوائل 

لاحقة نشاطاً محموماً من قبل الأجيال اللاحقة من علماء الحنابلة ضدّ  نشهد في مرحلةٍ

والنهي عن  واضطهادهم تحت ذريعة الأمر بالمعروف ،منافسيهم من الشيعة والشافعية

ذووه إلى دفنه ليلًا؛ لأن  هـ اضطر310ّالمنكر. وعندما توفي أبو جعفر الطبري سنة 

ع(. كما أنهم بسبب ميله إلى الرفض )التشيُّ ؛بعض الحنابلة حالوا دون تشييع جنازته

د معنون في إيذاء زوّار كربلاء، ويمنعونهم من إقامة العزاء عند مرقد سيّكانوا يُ

وفي ذلك يقول ميخائيل  .دعى البربهارييُ على رأس هذا التيار شخصٌ الشهداء. وكان

مستعصية للشرطة، وكارثة  لوا معضلةًلقد كان حنابلة البربهاري قد شكّ»كوك: 

 . «على البغداديين الذين يخالفونهم في المعتقد

السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: كيف يمكن ربط هذا الاندفاع  ولكنّ

د لدى الحنابلة بذلك السكوت المطبق والسلوك الانفعالي لأحمد بن لّالهجومي الذي تو

حيث يرى أن هناك  ؛ر الجوهريلهذا التغيُّ إلى تقديم تفسيٍر «كوك»حنبل؟ يسعى 

 ل في المنهج. سببين لهذا التحوّ

دية للحنابلة في بغداد، الأمر الذي دَة والعَي: ارتفاع النسبة الكمّلالسبب الأوّ

فكان هناك تناسب طردي بين ارتفاع  ،ضاربة وقادرة على ردع الخصوم ةًجعل منهم قوّ

 أعداد الحنابلة وارتفاع منسوب العنف الصادر عنهم تجاه المخالفين لهم. 

ن السلطة والدولة الحاكمة كانت في طريقها إلى الانهيار، وفي إ: السبب الثاني

وّتهم وشوكتهم. فعندما بدأ بالتزامن مع اشتداد ق ،المقابل كان الحنابلة في صعودٍ

المذهب الحنبلي بالتبلور كانت الدولة العباسية في أوج اقتدارها، بينما كان أتباع 

على هذه  أن الأمر لم يستمرّ بَيْدَتعاني من الضعف والهوان.  ،ة قليلةالمذهب الحنبلي قلّ

ك حدوث ضاف إلى ذلوفقدت السلطة عنفوانها وصلابتها. يُ ،إذ انعكس الأمر ؛الحال

مصاهرة متينة بين جهاز السلطة وبعض علماء الحنابلة، الأمر الذي منحهم حصانة 

الذي كان  ،وهذا المنهج مغاير تماماً لإمام المذهب .ها عند الحاجةيلجأون إلى ظلّ
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ى القبول بمنصب القضاء. ويمكن ملاحظة ب التواصل مع السلطة، ويرفض حتّيتجنّ

ل المقارنة بين سلوك الأب والابن؛ فبينما كان أحمد بن ل في المنهج من خلاهذا التبدُّ

أشكال التعاون مع السلطة، نجد نجله صالح بن أحمد يقبل وظيفة  حنبل يرفض كلّ

اسيين، رغم بكائه في القضاء في إصفهان، ويرتدي السواد الذي كان شعاراً للعبّ

تاريخية على هذا بعد جولته ال ،«كوك»ل! وقد عمد جَحينها من شدّة الحياء والَخ

لقد »: التاليل على النحو وتقرير العديد من هذه الموارد، إلى بيان هذا التحوُّ ،لالتحوُّ

، وسوء استغلال سلكنا طريقاً طويلًا ما بين إذعان وسكوت ابن حنبل من جهةٍ

أننا نشاهد هنا تناسباً عكسياً؛ إذ  بَيْدَ. «ثانية البربهاري في إثارته للعامّة من جهةٍ

ما تضاءل حجم النهي عن المنكر كلّ ما اشتدّت علاقة الحنابلة مع السلطةكلّ

معه بعد ذلك نرى اسماً للناهين عن المنكر بين  دْعُنَلم »ى بلغ الأمر مستوى عندهم، حتّ

 . «الحنابلة في بغداد

الاعتقادية إلى الأمر  نظرتهمإلى بيان  «كوك»وبعد هذا التقرير التاريخي يسعى 

فة في هذا والنهي عن المنكر. وبالتالي فإنه يشير إلى بعض الكتب المؤلّ بالمعروف

داً على أساس ذلك المسائل الرئيسة لهذه الوظيفة. ومن هذه الناحية يبدو الموضوع، معدّ

 ،أن الحنابلة قد ساروا على ذات نهج المعتزلة في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ،«أصول الدين»من تلك الكتب المعروفة، واسمه  وفي واحدٍة حنبلية. بعد إلباسه حلّ

اً بالمنهج العقلي لدى المعتزلة، نجد ر جدّالمتأثّ ،(هـ458اء)يعلى بن الفرّ يفه أبلمؤلّ

واضح. حيث تعرّض في هذا الكتاب إلى مسائل من  سلوكهم التحليلي بادياً على نحوٍ

هو المكلف  نْفة عقلية أم شرعية؟ ومَقبيل: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظي

من الناس؟ وما هي شرائط  وهل هي واجبة على الجميع أم على صنف خاصّ ؟بها

 وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

 

، وأخذ مكانة الحنابلة في هذه المدينة بشدّةٍ تْبعد الاجتياح المغولي لبغداد اهتزَّ

لت هذه المدينة لاحقاً لتكون ى تحوَّحتّ، دمشق تدريجياًنشاطهم بالانتقال إلى 

عاصمتهم الرئيسة. وعلى الرغم من عدم انحسار الحنابلة عن بغداد في القرون التالية 
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 أنهم لم يحافظوا على مكانتهم السابقة فيها.  نهائياً، إلّا

من هنا فإن الفصل السابع من هذا الكتاب يتناول تاريخ المذهب الحنبلي، 

. وقد اختلفوا في دمشق كثيراً عمّا «الحنابلة في دمشق»يتعرّض إلى دراسة موقع و

كانوا عليه في بغداد، فقد كانوا في بغداد هم القوّة المسيطرة والمهيمنة، وكانت 

راً فاعلًا في وْون دَيؤدّ ،بسبب كثرتهم ؛اً، وكانواعلاقتهم بالسلطان وثيقة جدّ

أن  كثرية الشافعية، لم يكن بوسع المالكية إلّاحيث الأ ؛وأما في دمشق .المجتمع

ى بهم إلى الاكتفاء بالنشاط العلمي، وكانت نتيجة الأمر الذي أدّ ،يةيعيشوا كأقلّ

لابن قدامة. وعلى الرغم من  ،«المغني»فات وآثار قيّمة وكبيرة، من قبيل: ذلك إنتاج مؤلّ

عبد الغني  :من أمثال ،كرهذا المجتمع من مشاهير الناهين عن المن لُخْذلك لم يَ

الذي انفرد وحده في الاضطلاع بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  ،المقدسي

وكان بذلك يسبح عكس التيار السائد في المجتمع الحنبلي لدمشق. ولم يكن يخشى 

كان يثير  حلّ»في القيام بفريضة النهي عن المنكر من إثارة المشاكل أبداً، وحيثما 

ى الحكام، ويسلك في ذلك سلوكاً زاخراً بالجرأة ، بل كان ينازع حتّ«لالمشاك

 ل بابن تيمية، حيث كان من بعض النواحي نسخةًر. وكان الاستثناء الآخر يتمثّوالتهوُّ

ة، وعجزه عن التماهي مع ت شخصيته الفظّفقد أدّ، بديلة عن عبد الغني المقدسي

لًا دَه بَ. ولكنّ«التي واكبته تمام عمره الوضع القائم، إلى خلق الكثير من المشاكل

ة الناس على الدولة ـ وهو النهج من صبّ جام غضبه على النظام الحاكم، وإثارة عامّ

اً، فكان يسعى إلى اتخذ لنفسه طريقاً خاصّ ،الذي سلكه البربهاري والمقدسي ـ

كم والسلطة. القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المحافظة على علاقته بالح

 «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» :ومن بين مؤلفات ابن تيمية كتاب مختصر بعنوان

 خاطب فيه عامة الناس تقريباً. إن هذا الكتاب غير مترابط الأفكار، وفيه إشاراتٌ

لإصلاح هذه الفريضة بين  إلى زيارة القبور، ومع ذلك يمكن العثور فيه على جذورٍ

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب  :ابن تيمية في هذا الكتابالحنابلة. يقول 

من قبيل: العلم بالمعروف والمنكر،  ،ر على شرائطعلى نحو الكفاية، ويجب أن يتوفّ

وأن تكون المصلحة فيه غالبة على المفسدة، وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 

وعلى الرغم من ذلك لا نرى في بعض الموارد غير ى بالصبر على تبعاته المريرة. أن يتحلّ
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السكوت، كما في مورد السؤال القائل: هل يجب على النساء القيام بهذه الفريضة 

 أيضاً أم لا؟ 

إن »أن رؤية ابن تيمية لهذه الفريضة هي رؤية سياسية؛ إذ يقول:  «كوك»يرى 

ل يمثّ ،قية الثابتةمع تجاهل الأصول والقواعد الأخلا ،مصطلح المصلحة والمفسدة

لتأييد هذا الحكم  . ثم نقل حادثةً«الخصيصة النافذة في الفكر السياسي لابن تيمية

فقد كان الجنود من المغول في العادة يجوبون الطرقات  ،الذي يطلقه على ابن تيمية

 ؛وهم سكارى، وحيث أراد أحد أتباعه أن ينهاهم عن المنكر بادر إلى منعه من ذلك

يهم سيكون إيذاؤهم للمسلمين أكثر، وعليه عْلمغول إذا كانوا بكامل وَة أن ابحجّ

إلى ربط هذه  «كوك». ثم عمد (9)ركْكوا على ما هم عليه من السُّرَتْمن الخير أن يُ

ويبدأ في هذا الإطار بحثاً ليظهر منزلة الأمر  ،الرؤية من ابن تيمية بتفكيره السياسي

. وبعد ذلك يتمّ تقرير حياة الحنابلة بعد ابن بالمعروف والنهي عن المنكر في تفكيره

تيمية، حيث يسعى البعض منهم إلى إقامة العلاقات مع حكومة حلب، واستعادة 

ت خلال أن وظيفة النهي عن المنكر قد اضمحلّ» بَيْدَمكانتهم السياسية والاجتماعية، 

لمفردة في هذا . وعلى الرغم من ظهور بعض الأعمال ا«هذه المرحلة التاريخية الطويلة

م الجوزية لآخر، كما نجد ذلك ـ على سبيل المثال ـ في إشارات ابن قيِّ المجال من حيٍن

 ،«زين الدين الصالحي الدمشقي»علينا التذكير بـ  إلى هذه الفرضية أحياناً، ولكنْ

دين حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبحث في هذه ف كتاباً في مجلّالذي ألّ

، وقد «أبي حامد الغزالي»راً بـ من زاوية صوفية. وقد كان في ذلك متأثّ الفريضة

استعان بكتاب الغزالي في طرح بنية كتابه. فقد ذكر المراتب الثمانية التي ذكرها 

في نوعها. إن  تاسعة، ويبدو أنها فريدةٌ الغزالي للنهي عن المنكر، وأضاف إليها مرتبةً

بمعنى أن بإمكان  ،«إنكار المنكر بالحال»مرتبة أعلى مراتب النهي عن المنكر هي 

 ،ل في موضوع المنكرالناهي عن المنكر أن يعمل على توظيف سلطته الروحية، ويتدخّ

أو عسل أو ماء، وهو ما يمكن  ويعمل على تغييره. ومثال ذلك: تحويل الخمر إلى خلٍّ

ينتين )أي بغداد ة هاتين المدلقصّ «كوك»لبعض أصفياء الصوفية فعله. وبعد تقرير 

للدخول في بحث  ةٍع سلوك الحنابلة فيهما، يعمل على تمهيد أرضيّوتنوُّ ،ودمشق(

 الحنابلة في نجد. 
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الحنابلة »في الفصل الثامن بحثه في التفكير الحنبلي بين  «كوك»يواصل 

ن بقية المواقع الأخرى؛ فقد . كان موقع الحنابلة في هذه المنطقة يمتاز م«النجديين

لي، وكان المذهب الحنبلي هو بَقَ ممتاز في مجتمعٍ حصلوا للمرّة الأولى على وضعٍ

لتحقيق أهداف جديدة  وحده المذهب المقبول عندهم. وقد أتاح لهم هذا الوضع فرصةً

تّم عقد تحالف بين  هـ1158من خلال التحالف مع القوات العسكرية المقاتلة. وفي عام 

 ،رئيس ناحية الدرعية ،هـ(1179هـ( ومحمد بن سعود)1206اب)محمد بن عبد الوهّ

ر هذا التحالف مستقبل شبه الجزيرة وقد غيَّ .وهي من النواحي الكبيرة في نجد

والتي لا  ،العربية وهذا المذهب، حيث أدّى الأمر إلى قيام المملكة العربية السعودية

بثلاث مراحل  تْيرى أن هذه المملكة قد مرَّ «كوك»أن  بَيْدَإلى يومنا هذا.  تزال قائمةً

هـ( كان 1233ـ  1158مختلفة. في المرحلة الأولى أو المملكة العربية السعودية الأولى )

ابي. ل النواة المركزية للتفكير والسلوك الوهّالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثّ

وقسوة،  عنفٍ يعتبرونه منكراً بكلّ ابيون يغيرون على ماوفي هذه المرحلة كان الوهّ

ل النهي عن المنكر لا يمثّ» ودون أدنى تهاون أو خوف من العواقب. ومع ذلك فإن

 لاًّف كتاباً مستقنه ألّإ :قال أحياناًاب. يُفات محمد بن عبد الوهّموضوعاً هاماً في مؤلّ

بالنظر إلى . ف«يبدو أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة في هذا الموضوع، ولكنْ

لم يشعر بالانزعاج عند تحجيم ضرورة هذه »سلوكه العملي يمكن لنا أن نستنتج أنه 

فإنه ـ خلافاً للتأكيد على محورية فريضة الأمر بالمعروف والنهي  . وباختصارٍ«الوظيفة

ون من خلال ذلك إلى مُرْيبدو أنهم كانوا يَ ـ ابيين الأوائلعن المنكر في تفكير الوهّ

 ايات أخرى. أهداف وغ

دي تأكيداً أكثر بْهـ( فت1305ُـ  1238وأما المملكة العربية السعودية الثانية )

تجاه تطبيق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك نجد تراث هذه المرحلة 

زاخراً بالإشارات المتنوّعة إلى هذه الفريضة. وفي هذه المرحلة نشهد تأكيداً على 

وهذا  .إدارية عليها ياً إلى إضفاء صبغةٍعْيضة، وفي الوقت نفسه نجد سَشمولية هذه الفر

يبدو أمراً متناقضاً. ومن بين المنكرات التي يتمّ الردع عنها في هذه المرحلة هي تدخين 

السجائر والنرجيلة. وهناك الكثير من التقارير التي يرويها مختلف الأشخاص عن 
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ويحاول  ،«كوك»اءة. والسؤال الذي يطرحه وهي تستحق القر ،تطبيق هذه الفريضة

هو: لماذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة السعودية  ،الإجابة عنه

ها المملكة الأولى لهذه الفريضة؟ وقال في تْلَوْية أكبر من تلك التي أَالثانية يحظى بأهمّ

 تصبّ بأجمعها في جوابه عن هذا السؤال: لقد كانت الجهود في المملكة الأولى

إلى الاهتمام بهذه  وتوسيع الرقعة الجغرافية للمملكة، ولم تكن هناك حاجةٌ ،الجهاد

الأوفر من  ع بالحظّالمقولة، وكانت مسألة الجهاد في تلك المرحلة هي التي تتمتّ

حيث لا تعود هناك إمكانية إلى توسيع الرقعة  ؛الأهمية. وأما في المرحلة الثانية

الفرص لتحقيق ذلك، فإن التأكيد على الأمر بالمعروف والنهي عن  أو تقلّ الجغرافية

الأمر بالمعروف والنهي عن  وبالتالي يحتلّ ،التأكيد على الجهاد محلّ المنكر يحلّ

 ابي، بينما يتراجع الجهاد ومقارعة الكفار ليحتلّالمنكر المنزلة الأولى في المجتمع الوهّ

ر الشيوع المفاجئ لفريضة الأمر بالمعروف يل هو الذي يفسّالدرجة الثانية. وهذا التحل

 والنهي عن المنكر في المجتمع السعودي. 

بن عبد  أما المملكة السعودية الثالثة فقد تّم تأسيسها على يد عبد العزيز

المرحلة  :، وهي بدورها تنقسم إلى مرحلتين مختلفتينهـ1319الرحمن آل سعود سنة 

ة إلى عصرنا الراهن. وفي مستمرّ :والمرحلة الثانية ؛باجتياح الحجازبلغت ذروتها  :الأولى

 ،«لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»المرحلة الأولى قامت المملكة بتشريع 

من اسمها. وفي هذه المرحلة تقع مسؤولية تطبيق هذه  ومهمّة هذه اللجان معروفةٌ

ى في هذا الخصوص تقريرات مفادها وليس الأفراد، وترو ،الوظيفة على عاتق الدولة

 بل إنهم هاجموا بعنفٍ ،وعدم الحضور في صلاة الجماعة ،بسبب التدخين ؛جلد الناس

القادمة من مصر، والزائرين الآخذين بالمحمل والهودج وهم  ى قوافل الحجّوقسوة حتّ

على إلغاء  إن الغاية من تشكيل هذه اللجان هو العمل :قال أحياناًينفخون في الأبواق. ويُ

التي كان يقوم بها  ،فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى الفردي

د الزائرين والوافدين لًا في تردُّلَون الأجلاف، وكان من شأن ذلك أن يحدث خَالبدويّ

قام عبد الله بن حسن ـ من أسرة آل  هـ1344حدب وصوب. وفي عام  من كلّ إلى الحجّ

وانهال عليه ضرباً بالعصا  ،مصريّ يجارة من بين شفتي سائقٍالشيخ ـ بسحب س

بينهما، ونتيجة لذلك  ى إلى نشوب عراكٍللنهي عن المنكر، الأمر الذي أدّ كإجراءٍ
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. وهذا الإجراء «ى زهقت روحهقامت السلطات السعودية بجلد السائق المذكور حتّ»

د على كان ابن حنبل يؤكّد النهج الوهابي عن منهج أحمد بن حنبل؛ إذ عْد بُيؤكّ

وي أن بعض الآمرين ضرورة التعاطف مع الشخص الذي يتمّ نهيه عن المنكر. كما رُ

ارات للأطفال، فقام الأطفال بالانتقام منهم بقذف رئيس بالمعروف قد استولوا على صفّ

التعامل معه  فتمّ ،اللجنة بقشور البطيخ. وفي ذات الفترة نزل الغرامافون إلى الأسواق

على أنه من الآلات الموسيقية، وبدأوا بجمع أذرعه. وبالتزامن مع تنظيم عمل اللجان 

عملية إجهاض هذه التشكيلات  تْوالجماعات الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر تّم

فة لجماعة وإفراغها من روحها، ومنع عبد العزيز بن سعود من بعض الممارسات المتطرِّ

أكثر  ،ين اكتسبت هذه الفريضة صفة التكليف الإداري. ومنذ ذلك الح«الإخوان»

ما  منها واجباً دينياً. وعند وصول عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مكانٍ

جاء أهل »هون بعضهم بعضاً بالقول: ، ينبِّ«جاء أهل الدين»لًا من قولهم: دَبَ ،كان الناس

نظره في باب الأمر بالمعروف والنهي وجهة  «كوك»! وفي ختام هذا القسم يبدي «الديك

ساع رقعة البيروقراطية في المملكة إن اتّ»عن المنكر في الفكر الحنبلي بالقول: 

 ،«الجديدة ـ على غرار الهلال الخصيب ـ على ما وقفنا عليه يعني انتهاء التاريخ الحنبلي

 ،اء تدريجياًحيث تقوم السلطات السياسية في المملكة العربية السعودية بضمّ العلم

وإلحاقهم بديوانها الإداري الكبير، وبذلك لا يبقى من تلك الأفكار الحنبلية الأولى 

إن تحوّل الآراء الفردية »ة ابن حنبل. سوى الشكل والصورة، وهكذا نشهد نهاية لسنّ

تضطلع بها بعض المجموعات  ،وغير السياسية لابن حنبل إلى ممارسة بيروقراطية

برتبة وزير  وتوجيه من مدير عامّ بإرشادٍ ،المعروف والناهية عن المنكرواللجان الآمرة ب

 . «ةمأساوية لهذه السنّ ل ـ كما لا يخفى على الجميع ـ أفولًا ونهايةًدولة، يمثّ

 

وف الأمر بالمعر مجالفي  «المعتزلة والشيعة»أما القسم الثالث فيتناول رؤية 

 ل التاريخي لآرائهم. والنهي عن المنكر ضمن ثلاثة فصول، وهي تشتمل على بيان التحوُّ

. وخلافاً للحنابلة الذين كانوا من أصحاب «المعتزلة»يبدأ الفصل التاسع بتعريف 

فاً بالأمور غَدون شَبْفي ظواهر النصوص، كان المعتزلة يُ الظاهر، ولا يخوضون إلّا
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لية في هذا الفصل إلى بيان العقائد الأوّ «كوك»فكارهم. يعمد وتنظيم أ ،الانتزاعية

للمعتزلة، ويدرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن أصولهم الاعتقادية الخمسة. 

مين المعروفين من المعتزلة، وقد وأبو هاشم الجبائي من العلماء والمتكلّ دّ أبو عليّعَيُ

بالملاحظة  ي عن المنكر، وآراؤهما جديرةٌفا في موضوع الأمر بالمعروف والنهألَّ

عقلي  يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ والاهتمام. كان أبو عليّ

ار ب. وأما القاضي عبد الجبّسْونقلي، في حين كان أبو هاشم يراه واجباً نقلياً فحَ

وقد يكون  فبينما يرى أن الأمر بالمعروف قد يكون واجباً ؛فكان يذهب إلى التفصيل

على كل  عاً لطبيعة المعروف الذي يؤمر به، يرى أن النهي عن المنكر واجبٌبَاً تَمستحبّ

من أشهر المعتزلة القدماء، وهم: الإمام  بشرح آراء ثلاثةٍ «كوك»حال. ثم أخذ 

. وفي البداية يستعرض (12)، وأبو الحسين البصري(11)، والحاكم الجشمي(10)مانكديم

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأيه في  مجالمانكديم في  أراء الإمام «كوك»

تعريفه ووجوبه وشرائطه وسلسلة مراتبه، وإظهار الكراهة للمنكر، وأنواع المنكر، 

والموقف العملي في هذا الباب. ثم يبحث في آراء أبي الحسين البصري والحاكم 

قف المعتزلي من هذه للمو ةد ثلاث خصائص عامّوفي نهاية الفصل يعدّ .الجشمي

التي  الفريضة. والخصيصة الأولى تكمن في الأسلوب التحليلي والبنية المنطقية للمعتزلة

ى ضمن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميّزها من سائر الكتب تتجلّ

فتها المذاهب الأخرى في هذا الشأن. والخصيصة الثانية هي انسجام وتناغم هذه التي ألّ

 اوعلى مختلف مناطق انتشار المعتزلة في الجغرافي ،قائد على طويل التاريخالع

ز المذهب المعتزلي تكمن في المنهج العملي في الإسلامية. والخصيصة الثالثة التي تميِّ

ى في جميع مراتبه، حيث باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يتجلّ

 أجل تحقيق هذه الفريضة. دون على خوض كل أنواع المخاطر من يؤكّ

 

ـ بعد بيان نقاط  «كوك»، حيث يذهب «الزيدية»الفصل العاشر بـ  يختصّ

اختيار الكلام المعتزلي، والعمل على نشر  :الاشتراك بينهم وبين الشيعة، من قبيل

ز الزيدية من وإشاعة السنة الفقهية ـ إلى الاعتقاد بأن هناك اختلافات جوهرية تميِّ
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ن الزيدية يميلون إلى الاتجاه العملي، بينما يجنح الإمامية نحو إ»م، ومن بينها: غيره

على فهمهم  خالد ومصيريّ وقد كان لهذا الاختلاف الجوهري تأثيٌر .«التسليم والرضا

لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يتعرّض إلى العقائد الأولى لهذا التيار، 

فين من هـ( بوصفه واحداً من أقدم المؤل246ّاهيم الرسّي)ويسمّي القاسم بن إبر

هم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن دالذين وصلتنا بعض المعلومات عن عقائ ،الزيدية

بسيط، وقد نقلت عنه في هذا الشأن ثلاثة استفتاءات فقط، وهي  المنكر عنده مفهومٌ

والثاني بشأن التأكيد على  ؛: الاستفتاء الأول بشأن معنى المعروف والمنكركالتالي

ر إذن وْوالثالث بشأن دَ؛ ب عليها الأذى والضررترتّ وإنْ ،ضرورة تطبيق هذه الفريضة

الإمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا يقول الرسّي: إن الإمام من خلال 

إشارة  ف بنفسه، وفي ذلكتطبيقه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يعرِّ

إلى النزعة العملية عند الزيدية،  «كوك»ض إلى أصل أصيل من أصول الزيدية. ثم تعرَّ

ثون عن ونقل عن أبي الفرج الإصفهاني أنه يذكر الإمام الصادق في زمرة الذي يتحدّ

أن خصيصة الزيدية تكمن في النزعة  «كوك»الثورة من أجل النهي عن المنكر. يرى 

تنبثق عن التفكير الاعتزالي. يكمن جوهر عقيدة الزيدية العملية السياسية التي 

بشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أن الإمام المفترض الطاعة هو الذي يخرج 

من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي غير هذه الصورة لن يكون سوى 

ه لا يأمر ولا ينهى، وإن الله نإإذ » ؛إماماً للحلال والحرام، وليس إماماً مفترض الطاعة

يأمر  باع قائمٍسبحانه وتعالى لا يأمر بإطاعة الإنسان الساكت، وإنما يأمر باتّ

. ومع ذلك لا ينبغي اختزال جميع التراث الزيدي في هذا «بالمعروف وينهى عن المنكر

للأمر  ر في فهمهممؤثّ ماً أيضاً، وهو تراثٌالأصل. فإن لديهم كذلك تراثاً فقهياً قيِّ

في باب  «كوك»بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن خلال جولته في التراث الزيدي يصل 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مسألتين رئيستين، وهما: 

 : لا وجود في هذا التراث لمرتبة الإنكار القلبي في النهي عن المنكر. لًاأوّ

في حالة الضرورة  إلّا ،كن تأييده: إن اللجوء إلى إشهار السلاح لا يموثانياً

 القصوى. 

واضح.  ان الخصيصتان ملحوظتان على الزيدية في القرون الأولى بشكلٍاتوه
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آخر، حيث يبرز من خلال  ى على نحوٍأن التاريخ اللاحق للزيدية في اليمن يتجلّ بَيْدَ

تشار المنهج ل وان: تسلّوالأخرى ؛: نقص التراث المعتزليإحداهماظاهرتين متوازيتين، 

ر فهم الزيدية للنهي عن المنكر بتفكير ونتيجة لذلك تأثّ»ة بينهم: الفكري لأهل السنّ

متسارع، وتجلى ذلك على وجه التحديد في )الإنكار القلبي(، وفي  ة بشكلٍأهل السنّ

. ومن ثم يبحث ضمن «السلطان الجائر محله التمرّد على الخروج ضدّ نهاية المطاف حلّ

ية، وهو إحدى الشخصيات الشاخصة في المذهب الزيدي ذي النزعة السنّ هذا التراث

مفادها:  هـ(، ويتناول آراءه؛ ليصل بعد ذلك إلى نتيجة1250ٍمحمد بن علي الشوكاني)

 اً بالزيدية. نه لا يجب من الآن فصاعداً اعتبار فكرة النهي عن المنكر مفهوماً خاصّإ

 

، وذلك من خلال «الإمامية»بحث في الفصل الحادي عشر حول يدور محور ال

 مجالقد قدّموا أكثر الوثائق والمستندات نضجاً وتنظيماً في »التأكيد على أنهم 

 النهي عن المنكر. وعلى الرغم من أن كتب الإمامية الأولى لا ترقى من حيث الكمّ

أنها  واحد، إلّا في عصرٍة أو الكتب الفقهية للأحناف إلى مجموع روايات أهل السنّ

إلى تقسيم  «كوك». وقد عمد «أكثر من الوثائق المبعثرة والناقصة للمعتزلة والزيدية

 تاريخ الإمامية من هذه الناحية إلى ثلاث مراحل: 

: تشمل عصر حضور الأئمة، حيث لم تكن أفكار المعتزلة قد المرحلة الأولى

 لت إلى دائرة المذهب الإمامي. تسلّ

 . الهجريإلى القرن الثامن  : تبدأ من القرن الرابع وتستمرّة الثانيةالمرحل

إلى عصرنا الراهن، حيث تشمل  : تبدأ من القرن الثامن وتستمرّالمرحلة الثالثة

 تأسيس الدولة الإمامية في إيران ]بقيادة الإمام الخميني[ أيضاً. 

الأصيلة، وهما: ثم ينتقي روايات الإمامية من مصدرين من المصادر الشيعية 

)الكافي( للكليني، و)تهذيب الأحكام( للطوسي، ويقوم بتحليل مضامينها، ليصل 

إلى نتيجة مفادها: لا مكانة للنزعة العملانية في هذه الروايات، باستثناء رواية طويلة 

، وذلك «كوك»أن هذه الرواية غير مقبولة من وجهة نظر  بَيْدَواحدة عن الإمام الباقر. 

 : التاليةالثلاثة  للأسباب
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 : إن النزعة العملانية في هذه الرواية لا تنسجم مع الروايات الأخرى. لًاأوّ

 عند الزيدية أيضاً.  : إن هذه الرواية معروفةٌوثانياً

: إن الراوي الرئيس لهذه الرواية هو أبو حفصة قاضي مرو، وهو ليس وثالثاً

 ولا يمكن التعويل عليه.  ،ادإمامياً، وبالتالي فإن هذا الحديث غريب الإسن

بثلاث روايات فقط.  «كوك»وبعد نقد سائر الروايات الأخرى، يكتفي 

عن الإمام الصادق ـ هو أن الأمر بالمعروف والنهي  ومضمون واحدة منها ـ وهي مأثورةٌ

له القدرة على  نْعلى خصوص مَ عن المنكر لا يجب على الجميع، وإنما هو واجبٌ

ثانية تنهى عن مواجهة السلطان الجائر. والرواية الثالثة تحكي عن ذلك. والرواية ال

ر بّأولئك الذين كانوا منشغلين بالمواجهة، وتع مقابلالسلوك العملي للإمام الصادق في 

أن بعض روايات أهل  «كوك»عن منهج وطريقة الإمام في النهي عن المنكر. يعتقد 

ل إلى المصادر الشيعية أيضاً. ومع ذلك تسلَّ قد ،ة، من قبيل: رواية المراحل الثلاثالسنّ

بيانه في المصادر  ه فإن المصادر الشيعية لا تعاني نقصاً من هذه الناحية، وإن ما يتمّكلّ

 ية المعاصرة لها. الشيعية في هذا الشأن لا يشبه ما تشتمل عليه المصادر السنّ

ية من الأمر إلى دراسة الفكر الشيعي في المرحلة الثان «كوك»ثم ينتقل 

ج والمراحل بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعمل بالتحديد على بحث مسألة التدرُّ

معتزلي يحتمل أن يكون لهذه  وبعد رفض أن يكون لها منشأٌ .الثلاث في هذه الفريضة

ية، وأنها لا تنسجم مع الفكر الشيعي القديم. ثم في المصادر السنّ الرواية جذورٌ

يشترط إذن الإمام في القيام  نْحيث هناك مَ ؛الإمام في هذا المورد يتعرّض إلى دور إذن

إلى هذا الشرط في القيام بوظيفة الأمر بالمعروف  رْلم يُشِ نْبهذه الفريضة، وهناك مَ

في هذا المورد إلى ذكر أسماء الموافقين  «كوك»ض والنهي عن المنكر. وقد تعرَّ

الغالب إلى القول بأن الإمامية )الرافضة( تذهب المصادر المعادية في »والمخالفين: 

عاء بة الإمام. ويمكن لنا أن نعتبر هذا الادّيْينكرون العمل بالنهي عن المنكر في غَ

لياً خاطئاً لنظرية إذن الإمام. وسواء أكان ذلك حسناً أو قبيحاً فإن الجذور دَفهماً جَ

 عن وجود هذا الاعتقاد في واحد من هذه الوثائق لا يرقى إلى التعبير التاريخية لأيّ

 . «الفترة السابقة لعصر المفيد

منها بالتفصيل، من  واحدٍ من المسائل، ويتحدّث عن كلّ جملةً «كوك»يطرح 
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قبيل: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أم نقلي؟ وإمكان تقسيم المعروف 

ط وجوب هذه ، وهل هو واجب عيني أو كفائي؟ وما هي شرائإلى واجب ومستحبّ

 الفريضة؟ 

ثم يصل إلى المرحلة الثالثة وعلماء الإمامية في العصور المتأخرة. وفي هذه المرحلة 

خ في الأذهان. كما كان الكلام بشأن المراحل والمراتب الثلاث لهذه الفريضة قد ترسَّ

فإنه  البحث في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدّى إلى استعمال العنف دُرِيَ

ى في وجود ف على إذن الإمام في مثل هذه الحالة. وهنا نشهد إبداعاً جديداً يتجلّيتوقّ

محلّ الإمام، ويكفي إذنه عن إذن الإمام. وقد ظهرت هذه  فقيه جامع للشرائط يحلّ

النظرية في بداية العهد الصفوي. أما المسألة الأخرى التي تطرح نفسها في هذه المرحلة 

ما إذا كان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلياً أو نقلياً؟ فهي تدور حول 

إلى عدم جدوائية هذا البحث  ،س الأردبيليالمقدّ :من أمثال ،وقد ذهب بعض العلماء

د ف نفسه عناء البحث فيه؛ لأن الوحي قد حدّمن الأساس، ويتجاوزه دون أن يكلّ

طرح مسألة  زيد من البحث. كما تّمتكليفنا في هذا الشأن، ومعه لا ضرورة إلى الم

عينية أو كفائية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المرحلة، وإن أغلب 

حذف بحث الجهاد  العلماء يذهبون إلى القول بالوجوب الكفائي. وفي هذه المرحلة يتمّ

زءاً من هذه ن النهي عن المنكر يعتبر جإحيث »من الكتب الفقهية بالتدريج، وبالتالي 

 . «تلقائية لهذا الحذف ةًالمسألة فإنه يكون ضحيّ

مقتضبة إلى الإسماعيلية ومواقفهم تجاه  وفي ختام هذا الفصل هناك إشاراتٌ

ن هذه الفريضة لا إ :مفادها ويصل إلى نتيجةٍ ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تي للمصادر الإسماعيلية في قراء»ومما قاله في ذلك:  .مرموقة عندهم تحظى بمكانةٍ

. وكان ابن أبي الحديد «ن النهي عن المنكرأرواية واحدة يتيمة بش إلّا علىلم أعثر 

ر بمفهوم النهي وْرون قتل أمراء الَجعي أن الإسماعيلية )النزارية( كانوا يبّرالمعتزلي يدّ

واحد  لم أعثر في كتب النزارية على شاهدٍ أنني في حدود بحثي بَيْدَ»عن المنكر: 

 . «عاءيثبت هذا الادّ

 

، «سائر الفرق الإسلامية الأخرى»ض ضمن ستة فصول إلى القسم الرابع يتعرَّ
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 «الأحناف»توجيه الاهتمام بـ  ومتابعة هذه الفريضة عندهم. في الفصل الثاني عشر يتمّ

غم من بطء تبلور المدرسة وعلى الر، ةلأهل السنّ بوصفهم أتباع أقدم مذهب فقهيّ

الكلامية عند الأحناف، الأمر الذي يضطرنا إلى متابعة آرائهم حول الأمر بالمعروف 

في بداية الأمر إلى بحث  «كوك»والنهي عن المنكر في مصادر الماتريدية. وقد عمد 

الأوضاع الفكرية لدى الأحناف إلى ما قبل الدولة العثمانية، ويثبت أن النهي عن 

ل واحداً من أصول عقائد أبي حنيفة. ثم ينتقل إلى البحث عن شرّاح ر كان يمثّالمنك

ف أغنى الذي ألّ ،القارئ المذهب الحنفي في المرحلة العثمانية، من أمثال: أبي عليّ

الذي هو  ،ي البروسويوالشارح الآخر هو إسماعيل حقّ ؛الكتب في هذا المجال

ما يتعلق  وفي ،ر بأبي حامد الغزاليالتأثّ القارئ كان شديد بالإضافة إلى أبي عليّ

ونسبها إلى نفسه. إن  ،بتفسير القرآن عمد إلى سرقة بعض المطالب من الزمخشري

تبعية الأحناف العلمية »إسماعيل حقي البروسوي تثبت  :مطالعة آثار أشخاص من أمثال

ة الأمر . وفي الحقيقة فإننا في هذا التراث نقف على خلاصة لفريض«لغير الأحناف

لأبي حامد الغزالي.  ،بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب )إحياء علوم الدين(

بسرقة أفكار أبي حامد  فِوهكذا الأمر بالنسبة إلى طاشكبري زاده، فإنه لم يكتَ

ب، بل عمد إلى تعديل تحليل سْالنهي عن المنكر فحَ جالق بمما يتعلّ الغزالي في

ر. ومن خلال الجولة وْء إلى العنف في مواجهة حكام الَجق باللجوما يتعلّ الغزالي في

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصل  مجالالتفصيلية في أدبيات الأحناف في 

 إلى نتيجتين، وهما:  «كوك»

إذ لم  ؛الضعف الواضح في التراث الحنفي المتعلق بهذا الموضوع»: النتيجة الأولى

واحد في هذه الوظيفة من  الأحناف على تقريرٍن من العثور في جميع مصادر أتمكّ

ب إلى الحنفية سَومنهجي، وفي الوقت نفسه يمكن أن يُنْ شأنه أن يوصف بأنه منسجمٌ

 . «خالص بشكلٍ

متساهلة.  : إن رؤية الأحناف إلى مسألة النهي عن المنكر رؤيةٌالنتيجة الثانية

من هذه الناحية، وهو أبو بكر  يجب أخذه بنظر الاعتبار وبطبيعة الحال هناك استثناءٌ

فهو يرى أن أبا حنيفة كان يؤمن بالنهي عن  ،هـ(370اص)الرازي المعروف بالجصّ

 للرؤية الحنفية.  لا أجده منسجماً مع المسار العامّ وهو أمرٌ .المنكر باللسان والسيف
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في هذا  «الشافعية»ر رؤية والفصل الثالث عشر يتناول التعريف بتاريخ وتطوُّ

وشوافع ما بعد الغزالي. حيث يبلغ  ؛شأن، ضمن قسمين: شوافع ما قبل الغزاليال

التأليف لدى أتباع هذا المذهب في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذروته في 

ى في مساره على الرغم من كونه حتّ ،فات الغزالي، وبعده يبدأ مساره النزوليمؤلّ

ومن خلال دراسة آثار هذه المرحلة يمكن التمييز  فات الأحناف.النزولي أغنى من مؤلّ

 بين ثلاث خصائص، وهي: 

 أ ـ استمرار تراث الجويني. 

 التي تركن إلى طلب العافية.  ،ب ـ اختلافها عن رؤية الأحناف

 منسجمة بالقياس إلى التراث المعتزلي.  يةٍنْج ـ عدم وجود بِ

تاريخية والنزعة الكلامية لدى والفصل الرابع عشر يبدأ بالإشارة إلى الجذور ال

والانسجام لآراء مالك، حيث  . وفي هذا التراث كذلك لا نشهد ذلك الرقيّ«المالكية»

 ت. ومشتّ التراث الواصل إلينا مبعثرٌ

 

ان شرقاً، وفي شمال مَفي عُ «الإباضية»يختص الفصل الخامس عشر بالتعريف بـ 

راء الإباضية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن أفريقيا غرباً، مع دراسة وتحليل الآ

الأمر بالمعروف  مجالالمنكر. إن من بين أكثر المصادر التي يمكن العثور عليها في 

يعود تأليفه إلى  والنهي عن المنكر تفصيلًا عن الإباضية في شمال أفريقيا كتابٌ

بشكل  مقتبسةٌهـ(، ومضامين هذا الكتاب 750الشيخ إسماعيل بن موسى الجيطالي)

في هذا  «كوك»رئيس من آراء أبي حامد الغزالي في كتابه )إحياء علوم الدين(. يسعى 

الفصل إلى المقارنة بين إباضية الغرب وإباضية الشرق، وبيان مواطن الاختلاف فيما 

بينها. وفي المجموع لا فرق في فريضة )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( بين الإباضية 

ق بالتأكيد على الأمر والنهي ما يتعلّ في لتيارات الإسلامية الأخرى، إلّاوسائر ا

 وي في تطبيق هذه الفريضة. سَر العنصر النَّوْاللفظي، والاهتمام بدَ

 

. من الناحية المنطقية كان يجب «الغزالي»بدراسة  الفصل السادس عشر يختصّ
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ية كتابه الخالد والقيّم أن أهمّ بَيْدَالشافعية، الحديث عن الغزالي في الفصل الخاص ب

)إحياء علوم الدين(، وتأثيره على جميع التيارات الدينية بعده، هي التي أوجبت عقد 

عن تقرير وتحليل لقسم الأمر  لدراسته. إن هذا الفصل في الحقيقة عبارةٌ مستقلّ فصلٍ

بذلك كتابه )إحياء  بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الكتاب الضخم، ونعني

 علوم الدين(.

ض هذا الكتاب منذ بداية صدوره إلى الكثير من موارد النقض وقد تعرَّ

! وعلى «إماتة علوم الدين» :أطلق عليه عنوان نْوالإبرام، بل هناك من المعارضين مَ

ن هذا الكتاب من تثبيت وترسيخ منزلته ومكانته في القرون الرغم من ذلك تمكّ

ل والتأثير على سائر التيارات الإسلامية الأخرى أيضاً. وإن وجود اللاحقة، ب

التي تصل إلى اثنين وعشرين تلخيصاً، وانتماء  ،التلخيصات المختلفة لكتاب الإحياء

 ية هذا الكتاب.مّصين إلى مختلف المذاهب والمشارب، يكشف عن مدى أهالملخّ

ووجوب فريضة الأمر ية لقد عمد الغزالي في هذا الكتاب ـ بعد بيان أهمّ

بالمعروف والنهي عن المنكر ـ إلى شرح أركانها الأربعة، وهي: المحتسب، والمذنب، 

والمنكر، وكيفية الاحتساب، مع بيان رأيه التفصيلي في هذا الشأن. وبعد التقرير 

وتأكيده على أصالة الطرح لديه، يأخذ  ،لآراء الغزالي «كوك»الدقيق الذي يقدّمه 

راً بأنه كان من الأفضل للغزالي أن يستعين قها، مذكِّلنصوص وتفرُّعليه تشتيت ا

فهو تقرير تراث  «كوك»م للنصوص في إنجاز هذا الكتاب. أما البحث اللاحق لـ بمقوِّ

وتأثير هذا الكتاب على الأجيال التي ظهرت بعد صدوره. وقد أثبت في هذا  ،الغزالي

من خلال نقلهم لبعض آراء الغزالي أو  ،ماء بهر مختلف المفكرين والعلالتقرير شدّة تأثُّ

أخرى. وإن من بين الذين  ومن دون ذكره تارةً جميعها أحياناً، مع ذكر اسمه تارةً

وا خلاصات لكتاب إحياء علوم الدين: أحمد الغزالي، ويحيى بن أبي الخير، أعدّ

لي. ولم ومحمد بن سعيد القريضي اليمني، وجمال الدين الخوارزمي، والصوفي البلا

اهم إلى العلماء من يقتصر تلخيص الإحياء على العلماء من الشافعية فقط، بل تعدّ

سائر المذاهب الأخرى، حيث عمدوا إلى تأليف كتب تضاهي كتاب الإحياء في ثقله، 

وفي الوقت نفسه مشبع بتراثهم الكلامي والفقهي. ويمكن لنا أن نذكر من بين 

بن الجوزي، وعلي القارئ )الحنبلي(، وإسماعيل بن هؤلاء: الطرطوشي )المالكي(، وا
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محسن الفيض  د يحيى بن حمزة )الزيدي(، والملّاموسى الجيطالي )الإباضي(، والمؤيّ

اهم الكاشاني )الشيعي(. بل إن هذا التأثير لم يقتصر على المسلمين فقط، بل تعدّ

 . وبتعبيٍر«تاب أيضاًعن هذا الك ى إلى المسيحيين أيضاً؛ حيث كتبوا روايةًحتّ»ليصل 

هـ( ـ وهو من 685: نجد من بين النصارى غريغوريوس أبا الفرج ابن العبري)أدقّ

صارخ من كتاب )إحياء علوم الدين( كتاباً بعنوان  ف بتأثيٍرالمسيحيين اليعاقبة ـ قد ألَّ

 )الإيثيقون(. 

 

، حيث يسعى «لإعادة النظر في الإسلام الأوّ»ي على الفصل السابع عشر يحتو

ر، والتي متكرّ ذكرها بشكلٍ مة، والتي تّمإلى وضع الفصول الستة عشرة المتقدّ

كانت تشوّش على القارئ أحياناً، ويضمّها إلى بعضها، ليعطي صورة متكاملة عن 

لًا من تكرار دَبَ ،فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكنه في هذا الفصل

إلى اختيار أربعة  «كوك»مدرسي في باب العقائد، يعمد  تلك الأبحاث أو تدوين فصلٍ

مواضيع محورية، ليعمل على شرحها وبسطها التاريخي والاجتماعي. وإن هذه المواضيع 

الأربعة عبارة عن: دراسة السياسات الحكومية تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن 

النهي عن المنكر بالحياة الشخصية وخصوصيات الأفراد،  المنكر، وبيان علاقة

في هذه المسألة. وفي هذه  والمنزلة الاجتماعية للنهي عن المنكر، ودور العلماء الخاصّ

المسألة الأخيرة، بعد البحث عن حصرية أو عدم حصرية هذه الوظيفة على العلماء، 

ن المنكر كان في قسم إن النهي ع :ربما أمكن القول»إلى القول:  «كوك»يخلص 

على الرغم من عدم  راً على العلماء فقط. ولكنْكْطويل من التاريخ الإسلامي حِ

ن العلماء من الحصول على هذا التنسيق هذا يكفي أن نسأل أنفسنا: كيف تمكّ

الظروف  لأنفسهم في ظلّ الحصري؟ وهل يأملون في احتكار هذا الحقّ الحقّ

 . «؟الراهنة

يشتمل على ثلاثة فصول،  «ما وراء الإسلام التقليدي» :عنوانوالقسم الخامس ب

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  مجالويسعى إلى التعريف بالاتجاهات التجديدية في 

 بين مختلف المذاهب، والعمل على تقييمها. 
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يشتمل على  «مية المعاصرةالتحوّلات الإسلا» :الفصل الثامن عشر تحت عنوان

هنا إلى بيان الاختلاف بين التعاليم الشيعية وتعاليم أهل  «كوك»ثلاثة أقسام. يسعى 

ة في هذا ة في هذه المسألة. فعلى الرغم من أن الاختلاف بين مذاهب أهل السنّالسنّ

ففي  .تهمأن الشيعة لا يزالون محتفظين بهويّ حالياً، إلّا جادّ الشأن غير مطروح بشكلٍ

ل إلى مجرّد مسألة وتحوّ ،ة جدوائيته في هذا الشأنالوقت الذي فقد تراث أهل السنّ

إن الاختلاف الذي نسعى »قاً وحيوياً: تاريخية، لا يزال التراث الفكري الشيعي متدفّ

ما بالمصير غير المتكافئ بين هاتين  إلى دراسته في هذا الفصل يرتبط إلى حدٍّ

ما  ل إلى موروث، وهو يشبه إلى حدٍّة قد تحوّا عن أهل السنّالمدرستين. إن ما وصلن

هم في الوقت نفسه لا يريدون سه الناس، ولكنّالصرح أو المعلم التاريخي الذي يقدِّ

حيث يمكن  ،والعيش ضمن دائرته. بعكس ما عليه المدرسة الإمامية ،استعادته

لجهود العلماء العاملين تحت  ةٌبحيويتها، وهي في ذلك مدين إنها لا تزال محتفظةً :القول

 . «ظلّ هذه الفريضة

رين لأهل شيء على تقديم تقرير عن العلماء المتأخّ قبل كلّ «كوك»وهنا يعمل 

ة من الذين قاموا بإعادة النظر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقاموا في السنّ

ير الأفكار القديمة ضمن هذا الشأن إما بإبداء أفكار جديدة أو عملوا على إعادة تدو

قوالب عصرية. فعلى الرغم من وجود بعض الأشخاص الذين أعادوا ذات المناهج 

رات الجديدة في العالم المعاصر، من أمثال: الشوكاني، القديمة، دون اعتبار للمتغيّ

جديدة  ةٍسعى إلى إضفاء حلّ نْأن هناك في الوقت نفسه مَ بَيْدَوالآلوسي، والقنوجي، 

وعرضها على القارئ بثوبها الجديد، من أمثال:  ،اث أبي حامد الغزاليعلى أبح

القاسمي، وسعيد حوّا، وعزّ الدين البيانوني، وعلي بلحاج، وخالد بن عثمان، وهم 

جميعاً من المدينين لتراث الغزالي. وفي الوقت نفسه سعى آخرون إلى تقديم تفسير 

لًا من تكرار واجترار المفاهيم دَنكر، وبَلفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن الم عصريّ

، يتم «حلق اللحية» :ما من مصاديق المنكر، من قبيل في وقتٍ دّعَالقديمة التي كانت تُ

د الاجتماعي لهذه الفريضة. ومن بين هؤلاء يمكن لنا أن عْالعمل حالياً على تظهير البُ

جزءاً من هذه الفريضة. إن  «الاشتغال بالأمور العامة» دَّالذي عَ ،نذكر محمد عمارة
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هذه المشاركة في الأمور العامة تشمل تشكيل الأحزاب والنقابات وإصدار الصحف 

ل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مسألة والجرائد أيضاً، وبذلك تتحوَّ

دين في مسألة جوهرية بين هؤلاء الأشخاص. ومن بين الأبحاث الدائرة بين هؤلاء المجدّ

وي في تطبيق هذه الفريضة، سَمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دور العنصر النَّالأ

ن إلى إظهار المساواة بين المرأة والرجل في هذه المسألة من خلال الاستناد إلى وْويسعَ

 :وا مسألتين جوهريتين أخريين، وهماة. وعلى هؤلاء الأشخاص أن يحلّالقرآن والسنّ

: هل مرحلة الممارسة العملية ـ التي هي وثانياً تطبيق هذه الفريضة. ر الدولة فيوْ: دَلًاأوّ

 رٌكْعام للجميع أم أنها حِ مضمون الحديث القائل بالمراتب الثلاث لهذه الفريضة ـ حقٌّ

الذين قالوا بأن الممارسة العملية تقتصر  مقابلعلى السلطات السياسية الحاكمة؟ في 

هب بعض المخالفين إلى القول بأن هذا الكلام يندرج على الدولة حفاظاً على الأمن، ذ

من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  مرتبةٍ عة، ولا يمكن عدّ أيّدْفي خانة البِ

خذت هذه المسألة ـ بالالتفات إلى اتساع من اختصاص جماعة أو طبقة بعينها. وقد اتّ

في مصر  ولا سيَّما ،ريقيارقعة التيارات الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أف

 والجزائر ـ شكلًا عملياً وملموساً بالكامل. 

 

لات في عقائد الشيعة دراسة التحوُّ»القسم الثاني من هذا الفصل بـ  يختصّ

جيد لأفكار أهل  أن لدى الشيعة إدراكٌ «كوك»وبالتحديد في إيران. يرى  ،«الإمامية

ه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويستفيدون من ذلك في محلّ مجالة في السنّ

ومحفوف  ة لرؤية الشيعة المعاصرة ناقصٌد، في حين أن فهم أهل السنّجيّ نحوٍ

 في بعض الموارد.  بالغموض، بل وخاطئٌ

نكر والنشاطات وثيق بين مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن الم هناك ارتباطٌ

ر إحياء الإسلام بوصفه عقيدة السياسية الأخيرة لعلماء الدين في إيران. لقد تطوَّ

ى ذلك إلى إعادة سياسية في الفضاء الجديد عند الإمامية على امتداد جيلين، وأدّ

تعاليمه السياسية. وكان علماء الدين في إيران هم لالنظر في المسائل الدينية والترويج 

رين في هذه الساحة من غير علماء الدين ئع في هذا الأمر، رغم وجود بعض المؤثِّالطلا
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عى أحد والدكتور علي شريعتي. لقد ادّ المهندس مهدي  :أيضاً، ومن بينهم

 ،«الدين والسياسة المعاصرة في إيران»في كتابه  ،قين المعاصرين ـ واسمه أخوي ـالمحقّ

يخالفه  «كوك»أن  بَيْدَرجال الدين في ربط الدين بالسياسة.  مون علىفين مقدَّأن المثقَّ

إن الإحصائية التاريخية الموجودة أمامي لا تساعد على هذا »ويقول:  ،الرأي في ذلك

في  ،لمهدي  ،(13)«الفاصل بين الدين والسياسة الحدّ»الرأي. لقد طبع كتاب 

ن علماء الدين )في سنة . وقد سبقه إلى ذلك رجلان مهـ.ش1341شهر دي سنة 

حيث ألقيا محاضرات حول الأمر بالمعروف، وقد طبعت هذه المحاضرات  ،هـ.ش(1339

 ]...[، وفي ذات الشهر الذي طبع المهندس مهدي (ماه لاحقاً في مجلة )

هـ( بتأليف كتاب 1401قام محمد بهشتي) «الفاصل بين الدين والسياسة الحدّ»كتابه 

هـ.ش ـ بتقديم 1341ـ المطبوع في طهران، سنة  (14)«لمرجعية وعلماء الدينبحث حول ا»

إلى  «كوك». كما عمد «غير تقليدي مختصر عن الأمر بالمعروف بأسلوبٍ بحثٍ

؛ ليستنتج من ذلك كله ها سابقة على كتاب التعريف بمصادر أخرى، وكلّ

مر بالمعروف والنهي عن المنكر. دين في طرح الأأن علماء الدين كانوا في طليعة المجدّ

إن مفهوم النهي عن المنكر التقليدي عند الإمامية كان يبين التسليم »يقول كوك: 

: اشتراط عدم وجود خطر على الناهي عن إحداهما :«د من جهتينالسياسي المحدّ

د الناهي عن المنكر لا يرتفع وجوب النهي عن يهدّ المنكر، فإذا كان هناك من خطرٍ

: الحاجة إلى إذن الإمام عندما والجهة الأخرىر فقط، بل ترتفع فضيلته أيضاً. المنك

أن علماء الدين المعاصرين في إيران  بَيْدَي التطبيق العملي لهذه الفريضة إلى العنف. يؤدّ

للثورة على الشاه وإسقاطه،  خذون منه وسيلةًبحيث يتّ ،أعادوا صياغة هذا المفهوم

حول النهي عن  برز نقطة بشأن اشتراط الخطر تبدأ ببحثٍإن أ»واستلام السلطة. 

لًا من إطلاق أصل دَبَ ،. وفي هذا البحث«المنكر كتبه ]الإمام[ الخميني بنفسه

، ويتم التأكيد على أهمية فالأهمّ ومنطق الأهمّ ،بحث مسألة الأولوية الخطر، يتمّ

خطر لا يبقى هناك موضوع المنكر، وفي بعض الموارد حيث يتعرّض أصل الإسلام لل

لاشتراط عدم وجود الخطر في وجوب النهي عن المنكر، وقال في هذا الشأن:  موضعٌ

 «كوك»ولو بلغ ما بلغ. وهنا لا يكتفي  ،في مثل هذه الموارد يجب النهي عن المنكر

فات الإمام الخميني فقط، وإنما يبحث في آراء غيره من فقهاء الشيعة، ويبين بمؤلَّ
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موا نظريات في شرط عندهم. وبعد الفقهاء يتناول علماء الدين الذين قدّر هذا التطوُّ

شخصية  «كوك»الذي يرى فيه  ،أحمد طيبي شبستري: ومن بين هؤلاء ،هذا المجال

فه حول الأمر بالمعروف والنهي عن فإن الكتاب الصاخب الذي ألَّ ،جديرة بالاهتمام

دة. إنه بتأثير من الاندفاع متعدّ تٍراً من جهاالمنكر قد طبع بعد وفاته، وكان مؤثّ

والحماس الثوري لا يعمد في هذا الكتاب إلى تحليل اشتراط عدم وجود الخطر. إن 

كتباً من هذا النوع تثبت أن علماء الشيعة قد أعادوا النظر في الرؤية التقليدية 

 لاشتراط عدم وجود الخطر. 

ي إلى استخدام رد التي تؤدّأما المورد الثاني فهو مسألة وجوب الإذن في الموا

ويمضي  ،وبيان رأيه ،بحثه من الإمام الخميني «كوك»العنف. وفي هذه المسألة يبدأ 

ماً. إن الإمام الخميني من خلال تأكيده على ضرورة إذن الإمام المعصوم في دُبالبحث قُ

يملأ حيث يمكنه أن  ،محله المجتهد الجامع للشرائط في عصر الغيبة هذه المرتبة يحلّ

صراحة  أقلّ»فراغه في هذا المقام. وإن العلماء المعاصرين للإمام الخميني في هذا المورد 

[ الخوئي السيدو] ؛نساري يتحدّث عن إذن الإمام ]المعصوم[ فقطاالخو]السيد[ فإن ؛ منه

وأما ؛ الإمام أو نائبه علىيتحدّث عن الاستئذان، ويقصر المراتب العليا من العنف 

[ الشيرازي فيرى وجوب إذن السيدوأما ] ؛كلبايكاني فيرى وجوب إذن الإمام[ الالسيد]

 . «الحاكم الشرعي عندما يبلغ الأمر إلى القتل

أما الإبداع والتجديد الآخر في الفكر الشيعي بهذا الشأن فهو الالتفات إلى 

في  ب السلوك الفرديسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجنُّضرورة إيجاد مؤسّ

في العصر »هـ.ش: 1339له ألقاها سنة  هذه الفريضة. قال الشهيد المطهري في كلمةٍ

لتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  لا بُدَّالراهن لا جدوى من السلوك المنفرد، و

ل الإمامية على بَأن هذا التأكيد من قِ «كوك». يرى «من التعاون والمشاركة الجماعية

ة، غاية ما هنالك اً بمنهج أهل السنّجدّ شبيهٌ» ة تنظم هذه الفريضةسصورة وجود مؤسّ

أن مكمن الفرق في أن الإمامية قد انطلقوا في تأكيدهم هذا من تدارك المبنى 

أخرى: إنهم أعادوا  وبعبارةٍ ،«ل في تراثهم العلميالفكري عن طريق إيجاد التحوّ

 أي فيروف والنهي عن المنكر، التفكير في الشرائط السائدة في وجوب الأمر بالمع

إلى فتح كوّة في الجدار  «كوك»شرط العلم، والتأثير، وعدم الخطر. ثم يعمد 
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التاريخية لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نظام الجمهورية الإسلامية 

 الإيرانية، حيث يبدأ من الدستور ودراسة وتحليل المواد الواردة فيه بشأن هذه الفريضة.

بيد السلطة، وبذلك صار  ل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أداةٍوبذلك فقد تحوَّ

حيث تعتبر إيران » ولكنْ .الأمر يشبه ما عليه واقع الحال في المملكة العربية السعودية

ع إيران بهامش من الناحية الثقافية أغنى من المملكة العربية السعودية، حيث تتمتّ

، يكون وضع هذه الفريضة في إيران أفضل منه بكثير في يةأكبر من الحرّ

ا يمكن قوله في إيران بشأن منظومة الأمر ولذلك نجد الكثير مّم ،السعودية

نموذجاً من تلك الاستفتاءات التي  «كوك». ثم نقل «بالمعروف والنهي عن المنكر

جذوة ذاك  تْياً خفّن تداعياتها، وحالرحت على الإمام الخميني في بداية الثورة، وبيَّطُ

ثم أشار إلى موقع ودور المرأة في » .الفضاء الملتهب، وقلّ طرح الأسئلة من هذا النمط

أن أغلب علماء الشيعة  «كوك»تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرى 

بأداء  فات بدورهنّمن سورة التوبة في استنتاج أن النساء مكلَّ 71يستندون إلى الآية 

رين من الأمامية أكثر إن المفسّ»لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً: فريضة ا

ة على هذا الجزء من الآية. وبعد دراسة آثار خمسة تأكيداً من زملائهم من أهل السنّ

منهم يذهبون إلى هذا  ري القرآن من الإمامية تبيّن لنا أن خمسةًعشر عالماً من مفسّ

رأة من ناحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختم . وبعد نقل وتحليل وضع الم«الرأي

وفي القسم الثالث من هذا الفصل يجري مقارنة بين آراء العلماء  .بحث الشيعة «كوك»

 ة والشيعة في هذا الشأن. رين المعاصرين من أهل السنّوالمفكّ

م يهم وإدراكهعْة أثراً لوَاب من أهل السنّيندر أن ترى بين الكتّ»: «كوك»يقول 

 . وهذا ما لا نراه عند الشيعة؛ إذ«الإمامية، فضلًا عن الشوق الشامل منهم تلنظريا

للاستفادة من مصادر أهل  تامّ أن أغلب علماء الإمامية على استعدادٍ ،بعكسهم ،نجد»

ل بَسيد قطب من قِ :عى ترجمة الآثار التفسيرية لأمثال. والشاهد على هذا المدّ«ةالسنّ

ة إلى المسالك المشابهة بين الشيعة وأهل السنّ «كوك»د ذلك يشير علماء الشيعة. وبع

وإعادة صياغة مفهوم الأمر بالمعروف  ،المعاصرين، من قبيل: الإقبال على السياسة

إن عالم أهل السنة » .منهما ة والضعف في كلٍّناً نقاط القوّوالنهي عن المنكر، مبيِّ

ع بسياسة طليعية في إذ لا تجد بلداً يتمتّ ؛اًمحيّر ومختلف عن المجتمعات الشيعية جدّ
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وموقف الإمام  ،. ثم يعمل على مقارنة هذا الوضع بفترة حكم الشاه«هذا المجال

ة في مسألة أن نقطة الالتقاء الرئيسة بين الشيعة وأهل السنّ «كوك»الخميني منه. يرى 

ه ذلك كلّالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكمن في الانسجام التنظيمي، ومع 

راً وْهناك اختلاف كبير في هوية المنظمين. ففي دائرة الإمامية يلعب علماء الدين دَ»

ر هامشي وْة في هذا الشأن بدَع علماء أهل السنّمحورياً في هذه المؤسسة، في حين يتمتّ

 . «جداً

ما نجده في مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما الأمر الآخر الذي قلّ

ألة الاهتمام بالخصوصية وحرمة الحياة الشخصية للأفراد، حيث لا نرى هو مس

 هناك استثناءٌ»وبطبيعة الحال  .ولا من الشيعة ،ةاهتماماً كبيراً بها من قبل أهل السنّ

ر كثيراً بالشيخ المطهري، رئيس في هذا الشأن، رغم أن الكاتب مورد البحث قد تأثّ

اً. إن من بين الكتب العديدة التي كتبها الشباب من كتاباً استثنائيكتابُه  دّعَلا يُو

ف هذا الكتاب إسلامي الأردكاني، فقد ألّفه السيد حسن ألّ طلبة العلم كتابٌ

ورأي  (15)بتشريح هذا الكتاب «كوك»ثم قام  ،«عالية، وطبع طبعة قشيبة بكفاءةٍ

الخليفة الثاني عن  ف كتابه هذا بحادثةٍكاتبه )صاحب هذه السطور(. لقد بدأ المؤلّ

وتجاهله الحريم الخاص والحياة الشخصية للمسلمين، وهي الحادثة التي نجدها في 

فات أبي حامد الغزالي أيضاً. ثم يعمل على ة، بما في ذلك مؤلّمختلف مصادر أهل السنّ

ض ناً آلية وموقع فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليتعرَّمبيِّ، بسط البحث

بة وأسباب انحسارها في المجتمع الإسلامي، ليختم سْمن قبيل: الِح ،أخرىإلى مسائل 

ما يقرب من سبع  «كوك»ص هذا الكتاب ببيان آداب هذه الفريضة. لقد خصّ

إن »صفحات لدراسة وتحليل هذا الكتاب، ليختم هذا الفصل من الكتاب قائلًا: 

ن الثقافة المذهبية الغالبة في السيد حسن الإسلامي الأردكاني ـ بطبيعة الحال ـ لا يبيِّ

ة من الناس. وربما أمكن فكبير على الطبقة المثقّ قد يكون له تأثيٌر إيران. ولكنْ

ر أن يبقى عن المجتمع دِّلو قُ ،بيان معنى هذه المطالب للمستقبل ببعض الجمل الشرطية

لامية ـ أن تنحو ر لإيران ـ وغيرها من البلدان الإسدِّر عالمي مناسب، ولو قُالمدني تصوُّ

الإسلام، وعندها  ر أن يتمّ ذلك تحت ظلّدِّمحسوس، ولو قُ بشكلٍ نحو المجتمع المدنيّ

يمكن لآراء السيد حسن الإسلامي الأردكاني بشأن النهي عن المنكر أن تساعدنا 
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 . «ر عن هذا التحوّلعلى تكوين تصوُّ

 

فريضة الأمر  «وجذور وتقييماتمصادر »والفصل التاسع عشر يبحث في 

لهذه الفريضة في الجاهلية  بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل يمكن العثور على جذورٍ

إلى البحث التفصيلي في المصادر الإسلامية  «كوك»أو خارج الدين الإسلامي؟ عمد 

القديمة والجاهلية. على الرغم من وجود مفردة المعروف والمنكر في العصر الجاهلي 

أيضاً، حيث نشهد معاهدة وميثاقاً باسم حلف الفضول، وقد كان رسول الله قبل 

 أن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكلٍ بَيْدَالبعثة واحداً من أعضائه، 

ة النبوية، وهذا من مبتكرات الإسلام. إنما ظهر للمرّة الأولى في القرآن والسنّ خاصّ

أن الأديان الأخرى؟ فهل يوجد ما يشبه هذه الفريضة ما الذي يمكن قوله بش ولكنْ

في البداية على مقارنة هذه الفريضة بما يمكن  «كوك»في الأديان الأخرى؟ وهنا يعمل 

وبعد تحليل  .والمسيحية؛ من قبيل: اليهودية ،مشاهدته من الموارد في الأديان السماوية

لا وجود في »انتين يستنتج قائلًا: النصوص الإيمانية الدينية والتاريخية في هاتين الدي

بل بعكس ذلك تماماً ، «يمكن مقارنته به المسيحية السريانية قبل الإسلام لشيءٍ

سات الدينية المسيحية باحتمال أن تكون يمكن القول من خلال دراسة بعض المؤسّ

ال لا ينفي هذا الاحتم «كوك»أن  بَيْدَرت بالإسلام. المسيحية في هذا الشأن قد تأثَّ

ا إلى العثور عن جذور وْحيث سعَ ،مه بعض المختصين في الشأن الإسلاميالذي قدَّ

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اليهودية. ومع ذلك فإنه يميل في نهاية المطاف إلى 

ة، ليصل بعد استعراض بعض إسلامية مستقلّ ترجيح أن يكون لهذه الفريضة جذورٌ

داً للنظرية القائلة بأن ويمكن لهذا بدوره أن يكون مؤيّ»لة: المسائل إلى النتيجة القائ

عن الأفكار اليهودية  مستقلّ المفهوم الإسلامي لهذه الفريضة قد تّم إبداعه بشكلٍ

 . «التي سبق أن وقع البحث فيها

يبحث هذه الفريضة في الأديان غير التوحيدية، مثل:  «كوك»ثم أخذ 

وبعد الإشارة إلى بعض أوجه  .ية، والكونفوشيوسيةالهندوسية، والطاوية، والزرادشت

ته؛ إذ يمكن احتمال أن تكون جميع هذه الأديان ح ترك هذا البحث برمّالشبه يرجّ
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وبالتالي يجب أن نتجاوز مسألة الجذور دون »قد أخذت هذه الفريضة من منشأ واحد: 

واضحة؛ إذ لا  حقيقةٍ أن هذا الكلام لا يعني الرضوخ لتجاهل بَيْدَ. «التوصل إلى نتيجة

نجد ديناً مثل الإسلام في التأكيد على هذه الفريضة بمثل هذه الأبعاد والتصريحات 

 الدقيقة. 

هذا البحث،  «خاتمة»بـ  ل نهاية هذا الكتاب، ويختصّوالفصل العشرون يمثّ

قافة ومحوره يدور حول دراسة وتحليل افتقار الثقافة الغربية لهذا المفهوم. لا وجود في الث

هناك  ،ر عن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعميعبِّ الغربية الراهنة لشيءٍ

إذا اقترن  أن هذه المفاهيم لا تكون إلّا ، إلّا«النجدة»و «نقاذالإ»أو  «الإغاثة»شيء باسم 

إذا  تقديم العون والمساعدة لشخصٍ عليه. وأحياناً ربما تّم ومجنّي الجرم بوجود ضحيةٍ

من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن هذا  أن هذه المسألة أخصّ بَيْدَ .ب ذلكطل

وهو  ،أعمق ي بنا إلى بحثٍالاختلاف الرئيس بين الرؤية الغربية والإسلامية يؤدّ

وبطبيعة الحال فإن ذلك يفضي بنا إلى »الصراع بين العقيدة الإلهية والعقيدة المادية: 

لة بالنزاع بين عقيدتين: منزلة الإله، إذا كان لمثل هذه المنزلة المسألة الأساسية المتمثّ

عن مواصلة  «كوك»ى . وبهذه الإشارة المغلقة يتخلّ«من وجود في الشؤون الإنسانية

 البحث، ويختم رحلته الفكرية الطويلة. 

 ،م ـ طبقاً لمعطيات هذا الكتاب2003بعد ذلك في عام  «كوك»وقد عمد 

من هذا الكتاب لغير  نية والإحالات التفصيلية ـ إلى إخراج طبعةٍوحذف الإيضاحات الف

 . (16)صفحة 185من  ،«النهي عن المنكر في الإسلام» :تحت عنوان ،صينالمتخصّ

من ذاك  فه في المقدّمة ـ إنما هو قسمٌإن هذا الكتاب ـ على حدّ تعبير مؤلِّ

عموم القرّاء. وقد أشار مفهوم ل ية، وتدوينه بشكلٍالكتاب، بعد حذف مسائله الفنّ

ب في هذا الكتاب ذكر الإحالات مة هذا الكتاب إلى أنه قد تجنَّالمؤلف في مقدّ

 التفصيلية والأساسية الواردة في الكتاب السابق، مع تنظيم ذات الأبحاث بشكلٍ

 (. non-specialistsين )يسهل الوصول إليه، وأعداده لغير المختصّ

 

ول هذا الكتاب وتقييم أداء الكاتب في تأليفه لهذا الكتاب في إن الكتابة ح
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 أن تعمل على تقييم منجزٍ نصاف؛ إذ من الصعب بمكانٍد عن الإعْغاية الصعوبة والبُ

استغرق من صاحبه خمس عشرة سنة كاملة خلال سويعات في بضعة أسطر. وإنما 

في هذا الكتاب تخلو  يشتدّ هذا الأمر تعقيداً عندما ندرك عدم وجود صفحة واحدة

. وبالمناسبة فإن ذات هذه وله عليه دليلٌ عى إلّامن الإحالات الكثيرة، فلا وجود لمدَّ

فإن القراءة في  حالٍ أيّرة يمكن اعتبارها نقداً لهذا الكتاب. وعلى الإحالات المتكرّ

أن يبدي  واجتهاد يجيز لنفسه نٍحدّ ذاتها مقرونة بالحكم، وإن الذي يقرأ كتاباً بتمعُّ

بعد الفراغ من القراءة، ويأتي حكم كاتب هذه السطور على هذا  رأيه الخاصّ

 م المزايا العامة لهذا الكتاب: لًا أن نقدّمن الأفضل أوّ الكتاب من هذه المقولة. ولكنّ

والمذهل أحياناً. فقد  ،ع الشديدز هذا الكتاب هو التتبُّ: إن أهم ما يميِّعـ التتبُّأ

من شأنه أن يعينه في تطوير بحثه، ابتداءً  مصدرٍ إلى الاستفادة من كلّ فعمد المؤلِّ

، ومن كتب الاستفتاء «نيويورك تايمز»لابن قدامة إلى صحيفة  «المغني»من كتاب 

فه غريغوريوس أبي لمؤلّ «الإيثيقون»والرسائل العملية للفقهاء المعاصرين إلى كتاب 

عشوائي أو عبثي، وإنما ضمن  ذلك على نحوٍب مْولم يقُ. الفرج ابن العبري المسيحي

ي والكيفي، عت مصادره على المستوى الكمّوحبك متناغم. وقد تنوَّ ،منظوم سبكٍ

ق منها عت من حيث انتمائها إلى مختلف الدوائر والاتجاهات. فهناك ما يتعلّكما تنوَّ

تاريخية  ةٌبشمال أفريقيا، وهناك منها ما ينتمي إلى إيران في آسيا. وكان له مسير

 ل في الحصول على مصادره، وقد حصل على المصادر الجوهرية بشكلٍتدعو إلى التأمّ

لكي يدرس موضوعاً ما يبحث في سبعة عشر  فتجده تارةً؛ يدعو إلى الثناء والإعجاب

ولكي يفهم مسألة ما يجول في خمسة عشر تفسيراً شيعياً. وتبدي هذه  ؛ياًتفسيراً سنّ

ورد وصف هذه المسألة في »ويقول مثلًا:  ،ينظر في الرسائل العملية ة نفسها عندماالدقّ

(، في حين لا نجد هذا الوصف في الرسائل العملية هذه الرسالة العملية بـ )الأهمّ

ل درساً وعبرة يمثّ ،دون كلل ولا ملل ،ع المتواصل. إن هذا البحث والتتبُّ«الأخرى

 قين. للمحقّ

ـ في استخلاص النتائج والعبر، وإثبات وجهة نظره  ف: لا يرى المؤلِّب ـ الأمانة

إلى وضع وتحريف النصوص، وله من الشجاعة التي ينقل معها  وفرضياته ـ حاجةً

حين أو تصرّف من قبل المصحّ لٌ، وحتى إذا كان هناك تدخُّمة بأمانةٍالنصوص المتقدّ
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 أشار على القارئ بذلك. 

أو  ع النصوص والمواد الخامّع وتتبُّد جمف بمجرّالمؤلّ : لم يكتفِج ـ التحليل

لًا بذلك قدرته المعلومات، وإنما يعمل على توظيفها للوصول إلى الهدف المنشود، مسجّ

 . التحليلية بكفاءةٍ

ف إحاطة بالمصادر ومكانتها التاريخية، ويعمل على : إن لدى المؤلّنصافد ـ الإ

نه بالرغم من أن إ :المثال ـ من ذلك ـ على سبيلوصحيح.  توظيف هذه الإحاطة بشكلٍ

 مجالمون عليهم في رين من غير علماء الدين متقدّيدعي أن المفكّ «أخويالأستاذ »

مة تاريخياً على أنه من خلال رواية المصادر المتقدّ تسييس الدين ]بالمعنى الإيجابي[، إلّا

 عى. يثبت خلاف هذا المدّ كتاب المهندس مهدي 

م شكره لأولئك رة إلى المعاصرين له يقدِّإحالاته المتكرّ كما أنه من خلال

 ةٍ،وآخر، وينقل رأي المخالفين له بأمان الذين ساعدوا على تطوير تحقيقه بشكلٍ

قين، م النظريات البديلة، ويبقي باب البحث مفتوحاً للأجيال القادمة من المحقّويقدِّ

 م مثالًا صالحاً لغيره من الباحثين. وبذلك يقدّ

التي تعرّض القارئ  ،اتنَهذه المزايا لا يخلو هذا الكتاب من بعض الَه مع كلّو

 : التاليةويمكن بيان هذه العيوب ضمن النقاط القليلة  .تنَإلى العَ

في بعض الموارد إلى  «كوك»: يعمل ياتوتجاهل الكلّ ،ـ الخوض في الجزئياتأ

يط الرئيس لصلب الموضوع. بحيث يفقده الخ ،إغراق القارئ في التفاصيل التاريخية

نجده يذكر جميع تفاصيل المنطقة التي كان يسكنها أحمد بن  :فعلى سبيل المثال

ى عدد المستأجرين أيضاً. ونلاحظ ذلك وحتّ ،وجيرانه ،وعدد الحجرات في بيته ،حنبل

نقل  حيث يتمّ ،و، وما إلى ذلك من المسائل الأخرىرْالشيء عند نقله لحكاية صائغ مَ

وكأنه لا يختلف  ،هامع ذكر مصادرها ومظانّ ،متناهية ةٍذه التفاصيل بدقّجميع ه

 عنده الأمر بين الأبحاث الرئيسة للكتاب ومسائله التمهيدية والهامشية. 

. ب ـ تشغل الإحالات والإرجاع إلى المصادر ما يقرب من نصف صفحات الكتاب

واحد  ى إحالتين في سطرٍحتّرة ـ التي قد نرى لها إن هذه الإحالات الكثيرة والمتكرّ

ع ة المتناهية التي يتمتّعن الدقّ رتعبِّ ين؛ فهي من ناحيةٍل سيفاً ذا حدّلذات المصدر ـ تمثّ

فهو على سبيل المثال يشير في الفصل الاستهلالي من كتابه إلى الكثير  ،«كوك»بها 
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أبي مسلم تل على يد و ـ الذي قُرْمن المصادر في بيان سيرة وآراء ونسب صائغ مَ

ينطوي على الكثير من  وهو أمرٌ ،بسبب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ـ ؛الخراساني

 صٌالذي يستغرق ثمان صفحات، مخصّ، أكثر من نصف هذا الفصل الفوائد. وإنّ

حيث تّمت الإحالة في هذا الفصل إلى ما يقرب من مئة  ،لنقل الإحالات من هذا القبيل

إذا أخذنا بنظر الاعتبار  لا سيَّماوتي نجدها في الكتاب ـ مصدر. إن هذه الظاهرة ال

عمق  ر الأقراص المدمجة المشتملة على المصادر لدى الباحثين ـ تعكس بوضوحٍعدم توفّ

 بَيْدَ ؛ته العلمية المتناهية في هذا الشأنف، كما تعكس دقّل المؤلِّبَالجهد المبذول من قِ

يقطع سلسلة أفكار القارئ بمناسبة  ،سلبي دٍّأخرى ذات ح أن هذه المسألة من ناحيةٍ

إلى  م به دون حاجةٍوفي الفصل التمهيدي الذي كان يمكن التقدُّ. وغير مناسبة

في التركيز على صلب الموضوع. فكان  الإكثار من الإحالات يجد القارئ صعوبةً

لحق ذلك دون أن ي ،بالإمكان إنهاء هذا الفصل بمجرّد الإشارة إلى حادثة مقتل الصائغ

لًا من ذلك يبالغ في هذا الفصل في دَه بَضرراً بالقيمة والوزن العلمي للكتاب. ولكنّ

وردّة فعل أبي حنيفة وموقفه من مقتله،  ،وعلاقته بالسلطة الأموية ،ذكر أصله ونسبه

التي يبدو  ،ومصادر هذه المعلومات ،ةوما إلى ذلك من التفاصيل المملّ ،سكناه ومحلّ

صها تكمن في التنكيل بالقارئ، وعرقلة سلسلة أفكاره، وإعاقته عن أن أبرز خصائ

 متابعة البحث. 

في  «كوك»ه نجد : وعلى الرغم من ذلك كلّعيات من دون إحالاتج ـ ذكر المدّ

جه ـ على خلاف عادته بعض الموارد التي تمسّ فيها الحاجة إلى ذكر المصادر يتّ

واحد على ما يدّعيه هناك. فعلى سبيل  ى مصدرٍوقاعدته العامة ـ إلى عدم ذكر حتّ

في الوقت الذي يميل الزيدية إلى الاتجاه العملي يجنح الإمامية نحو »في قوله:  :المثال

 عى لمواصلة بحثه. لا يذكر المصدر أو المصادر التي تثبت هذا المدّ «التسليم والرضا

ل في تشكّ: على الرغم من أن الثورة الحسينية د ـ غياب الثورة الحسينية

التفكير الشيعي المعاصر حجر الزاوية لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى 

ر الجوهري لهذه الفريضة في ثورة سيد الشهداء، ولا وْد على الدَّأن بعض الباحثين يؤكّ

من خلال هذا المنظار، بل ويعتبرها المفتاح إلى فهمها، نجد  ل هذه الثورة إلّايحلِّ

ى منه ذلك بالتحديد عند بحثه لرؤية يوليها ذلك الاهتمام الكافي، ويتجلّ لا «كوك»
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 الشيعة بشأن هذه الفريضة. 

قال فهي: إن هذا الكتاب ينبغي قراءته أما الكلمة الأخيرة التي يجب أن تُ

م منه فضيلة المتابعة والتحقيق وطرح وإعادة قراءته من عدّة جهات، ويجب أن نتعلّ

اً في مثل هذا الكتاب مة نقصاً جوهريّم اعتبار الملاحظات المتقدّالمسائل، ويجب عد

 الضخم.
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